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 شكر وتقدير

  

الحمد لله أولا وآخرا على توفيقي لهذا العمل المتواضع، والشكر لوالدي الكريمين، الذين لم 
 يبخلا بمساعدتي وتشجيعي على إتمام مساري الدراسي.

: الأستاذ الدكتور إبراهيم رحماني، أشكره على صبره وأخص بالشكر الأستاذ المشرف
 وسعة صدره في معاملتي، وعلى ما قدم لي من تصحيح وتوجيه في إعدادي لهذه الأطروحة.

وأشكر كل موظفي المكتبات التي زرتها على ما قدموه لي من مساعدة، وكل من ساعدني 
 على إنجاز هذا العمل.

  الذين أجابوا الدعوة لمناقشة هذه الأطروحة.ثم الشكر موصول للأساتذة المناقشين
 .وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم

 
 ياسين دولة                                               
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 المقدمة
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 مقدمة
، نبينا محمد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين

 وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
البشر ،  بين ضرورة من ضرورات الحياة المشتركة و التفاعل بين الحضارات والأمم فطرة إنسانية 

          مصداقا لقوله تعالى 

لدول التي تنشأ بين اوقد ظلت هذه العلاقات  ،[13 الحجرات]   

والأمم تتبدل وتتطور عبر مختلف العصور، وفي ظل مختلف الشرائع السماوية التي أنزلها الله 
 تعالى، تبعا لتطور حياة الإنسان.

   لجميع الشرائع و المهيمنة عليها،  الخاتمةوبمجيء الإسلام، وهو الشريعة   

          

   ة لجميع جوانب حياة والشريعة العامة الشامل [48 المائدة]  

، [3 المائدة]          
صار التشريع الإسلامي بمصدريه الوحيين الكتاب والسنة مصدر العلاقات دولية بين 
المسلمين وبين غيرهم من الأمم في حالتي السلم الحرب، وظلت الشريعة الإسلامية هي المرجع 

غيرهم من الأمم في ظِل عدل الشريعة  الأول الذي يحكم ونظم علاقات المسلمين مع
، وفي الإسلامية وسماحتها، حتى سجل التاريخ لنا أروع أمثلة الوفاء بالعهود في عهد النبي 
 عهد الخلافة الراشدة من بعده، بل وحتى من بعهدها من عصور الخلافة الإسلامية.

ت وتغيرات كبيرة غير أن العلاقات الدولية بين المسلمين وغير المسلمين شهدت تطورا
لاسيما بعد ظهور الدولة الحديثة وتبني لمعظم الدول الإسلامية للأنظمة السياسية الحديثة، 
وسيطرة الدول الغربية على ساحة العلاقات الدولية وفرض سياستها على الدول المسلمة 
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 الحرب العالمية الثانية إلى عصرنا الحاضر. لاسيما بعد
في ظل القانون الدولي العام المعاصر لتنظيم  لائوسال أهم منالمعاهدات الدولية تعد و   
في هذا العصر التي  -إلى جانب العرف الدولي-لعلاقات بين الدول، فهي الأداة الأكثر ا

تسعى جميع الدول من خلالها إلى تنظيم العلاقات فيما بينها، والعلامة المميزة للأنشطة 
نفع للسير العادي والملائم للحياة الدولية، ولهذه القانونية الخارجية للدول، والوسيلة الأ

الأسباب صارت قواعد القانون الدولي الأكثر وفرة وتزايدا هي القواعد الاتفاقية الناتجة عن 
 المعاهدات الدولية. 

واقع العلاقات الدولية في ظل القانون الدولي العام المعاصر يحتم على الدول  والحقيقة أن
ر غيرها من الدول الارتباط بمعاهدات كبرى في الملاحة والطيران والحقوق الإسلامية على غرا

الدولية والاتفاق والمساعدة وغيرها،  ولاشك  أن حاجة الدول الإسلامية لإبرام مثل هذه 
المعاهدات الدولية يجب أن تكون رهينة وضعها على الخط الشرعي للالتزام به كونها دولا 

دراسة ومن ثممَّ الوفاء بها، فكثير من المعاهدات تحتاج إلى تمحيص و إسلاميةً بالدرجة الأولى، 
 بها. ليلتزم المسلمون

وعلى العموم فإن النظر إلى التعاهد يقتضي دراسة كل معاهدة على حدة ليظهر متى 
وهذا يستلزم معرفة الضوابط التي يجب مراعاتها في  يجب الوفاء بها أو وقفها أو إلغاؤها،

 ية حتى تكون ملزمة لأطرافها.المعاهدة الدول
 أهمية البحث:. 1

إن أهمية هذا البحث ترجع إلى الحاجة إلى بيان القواعد والأحكام التي تحكم علاقات 
المسلمين مع غيرهم، فالدول الإسلامية تعيش في عالم دائم التطور يشاركها فيه غيرها من 

السلم والتعاون والمصالح المشتركة، الدول، والأصل في علاقات الدول فيما بينها قيامها على 
ومن أدوات ذلك المعاهدات الدولية التي قد يرد في بعض بنودها ما لا تقبله الدول الإسلامية 

 لمنطلقات دينية أو دنيوية؛ فكان لزاما بيان ما يحكم ذلك من قواعد وأحكام.
 المعاهدات مع إن الالتزامات التي تقع على عاتق الدول الإسلامية جراّء الدخول في ثم

غيرها من الدول أمر بالغ الأهمية، فأحكام المعاهدات والتزاماتها ذات أثر يسري في الحاضر 
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ويمتد إلى المستقبل، بل وقد تكون المعاهدة سببا للحد من حرية الدولة وتصرفاتها وحتى حرية 
بول الالتزام نهائيا أفرادها، وقد توجب على الأجيال القادمة أمورا لم يكونوا مسؤولين عنها، فق

 دون التروي له عواقب تضر بمصالح البلاد العليا.
يضاف إلى ذلك أن المعاهدات الدولية تعتبر من السياسة الشرعية التي يمارسها ولي الأمر 
بقصد جلب المصالح ودرء المفاسد، وسياسة الأمة فيما لم يرد فيه نص، بشرط أن يتقيد 

سلمين، وما يترتب على ذلك من عدم قبول المصالحة بمقاصد الشرع، وما يحفظ حقوق الم
 والمهادنة فيما لا مصلحة للأمة فيه أو ما فيه إضرار بمصالحها.

أهمية المعاهدات في الحياة السياسية للأمة الاسلامية، في ويضاف إلى كل ما سبق ذكره 
رته على إقامة الدولة والمجتمع، وذلك لمعرفة عظمة هذا الدين، وبيان شموليته، وإبراز قد

 الدول حسبما تنص أحكامه الشرعية.العلاقات مع جميع 
 . أسباب اختيار الموضوع:2

دراسة موضوع البحث الذي بين أيدينا هو أنه من الواجب ل الموضوعية سبابالأإن أهم 
معرفة الأحكام الشرعية التي أوجبها الله على المسلمين في تعاملهم مع غير المسلمين، 

سألة الالتزام بالمعاهدات الدولية دخلت عليها جملة من المسائل المعاصرة، خصوصا وأن م
أحدثتها التغيرات التي عرفتها البشرية في مختلف مجالات الحياة، وهو أمر يحتم البحث في مجال 

 غجغمفجفحفخُّٱعلم الفقه لمعرفة حكم الشرع فيها، مصداقا لقوله تعالى: 

 لخ كملج كل كخ كجكح قم قح فم

ميدان العلاقات الدولية متجدد المسائل وكثير النوازل، ف ،[122]التوبة:  َّلم
وهذا يستلزم وضع الضوابط والقواعد والأصول الشرعية لتزيل الأحكام الشرعية في محلها، 

ضع لنظام قانوني دولي كمها، خصوصا والدول الإسلامية تخوإلحاق الفروع بأصلها الذي يح
في العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية  صنعته الدول الغربية لخدمة مصالحها، وقد يحصل

أن تتضمن أحكاما وقواعد تعارض الأنظمة الداخلية للدول؛ مما يستدعي البحث في هذه 
 .الجزئية وبيان ما يتعلق بها من أحكام في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
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بالأمة  هو المساهمة في النهوضلبحث هذا الموضوع،  الشخصية ن أهم الأسبابمو 
الإسلامية، وتعزيز الصلة بينها وبين ثوابتها ومقوماتها الشخصية، لاسيما نظامها السياسي، 

لتتحقق العدالة،  -ومنه المعاهدات-اليوم بحاجة لمن يبرز نظامها السياسي  الإسلامية الأمةف
 ولتعم الرحمة، وليرى الناس عظمة هذا الدين.

 أهداف البحث:. 3
 :البحث إلى هذا يهدف

بيان شمول الدين الإسلامي، وبيانه لكل الأحكام الشرعية التي تنظم علاقات  .1
المسلمين فيما بينهم، ومع غيرهم من أهل الملل الأخرى، وقدرته على مواكبة 
التطورات التي يشدها العالم، يتبين هذا من خلال الموازنة بين أحكام علم السير 

 عنها في موضعها.والقانون الدولي وذلك بضوابط يأتي الكلام 
وهو يرمي أيضا إلى بيان القواعد والأحكام الشرعية والقانونية التي تضبط إبرام  .2

المعاهدات والاتفاقيات الدولية والالتزام بها، مع التنبيه إلى أن هذه المعاهدات هي 
فعلا من بين الحلول التي تساعد المسلمين على مواجهة الصور المستجدة في علاقاتهم 

من الأمم، لكن مع الحرص على التحفظ على كل ما هو مخالف لتعاليم  مع غيرهم
 الإسلام.

القرآن  ،الشريعة الإسلامية صادرمتجديد الصلة مع  وإن من أهم اهداف هذا البحث .3
الكريم، والسنة المطهرة، ثم من السيرة العطرة، وتطبيقات الخلافة الراشدة، لما لها من 

منتجات أزمنة التأويل والتبديل، وفقه الضعف والضرورة تأثير إيجابي واضح؛ بعيداً عن 
عن منطوقها، ومفهومها، ومآلاتها، إلى  الشرعية النصوص الذي قد إلى إخراج

 .غير مقصودة شرعاصائبة، أو  غيرتقريرات ومحترزات 
 . إشكالية البحث:4

ثة، تضم عددا  إن بنية المجتمع الدولي في النظام الدولي المعاصر بأنظمته السياسية الحدي
كبيرا من الدول، تتفاعل فيما بينها بعلاقات دولية مختلفة ومتنوعة، هذه العلاقات عادة ما 
تتجسد في أرض الواقع  في شكل أعراف أو معاهدات ومواثيق الدولية، وما يهمنا تحديدا في 
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معاهدات إشكالية البحث الذي بين أيدينا هي المعاهدات الدولية، لأن الدول عند إبرامها لل
إنما تريد الالتزام بما تتعاهد عليه في هذه المعاهدات على سبيل الإلزام لا الخيار، ثم إنها بعد 
إبرام المعاهدات  تجد نفسها مضطرة للالتزام بها لأنها لا تجد في المقابل من الدول من يترك لها 

 الخيار في ذلك. الخيار في ذلك لأن الغرض من المعاهدة هو العمل بما فيها من أحكام لا
أن هذه المعاهدات والمواثيق الدولية قد تتضمن بنودا تخالف تلك القواعد والأحكام  وبما

يطرح إشكالا أمام هذه الدول  فإن هذا الأمرالتي تقيمها النظم القانونية الداخلية للدول، 
تي تخالف مسلمة كانت أو كافرة عن الالتزام بأحكام تلك المعاهدات والمواثيق الدولية ال

الدستور وما دونه من قوانين، وهذا يستلزم معرفة الضوابط التي تبين ما يجب التزامه وما لا 
 يجب، وهو الإشكال المحوري في موضوع دراستنا. 

ولبيان عناصر الإجابة عن الإشكالية المطروحة سابقا، كان لزاما الإجابة عن مجموعة من 
 الية على النحو الآتي:ندرجة تحت هذه الإشكمالأسئلة الفرعية 

ما مفهوم كل من: المعاهدات الدولية، والضوابط، والالتزام، في الفقه الإسلامي  -
 والقانون الوضعي؟

 ما هي ضوابط الالتزام بالمعاهدات دوليا؟ -
 ما هي ضوابط الالتزام بالمعاهدات من خلال القوانين الداخلية؟ -
 . الدراسات السابقة:5
تناولت بحث أحكام المعاهدات الدولية والعلاقات الدولية سواء  هناك دراسات عديدة 

في الفقه الإسلامي أو في القانون الدولي أو من خلال الموازنة بينهما، وفيما يأتي عرض 
ه الدراسة التي بين أيدينا، مع بيان أوج أرى أنها من أقربها إلى موضوع لبعض الدراسات التي

 نوع الإضافة فيها:، و التوافق والاختلاف بينه وبينها
وهي  القواعد والضوابط الفقهية في علاقة الدولة المسلمة بغيرها،الدراسة الأولى: 

أطروحة دكتوراه بقسم أصول الفقه كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
، من إعداد الدكتور محمد بن عبد الله بن ه1427-ه1426بالرياض، في الموسم الجامعي 

عبد الكريم، وبإشراف الدكتور عبد الكريم بن علي النملة، وهي أحد أهم المراجع المساعدة 
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 في البحث.
قسم الباحث دراسته إلى تمهيد وثلاثة أبواب، خصص التمهيد للتعريف بأهم 
المصطلحات فيها وهي القواعد والضوابط والدولة المسلمة )دار الإسلام ودار الحرب(، 

تناول فيه القواعد الخمس الكبرى، وصلتها بعلاقة الدولة المسلمة بغيرها، والباب الأول منها 
ولكل قاعدة فصل خاص بها، والباب الثاني تناول فيه القواعد الكلية التي لها صلة بعلاقة 
الدولة المسلمة بغيرها، والباب الثالث منها خصصه للضوابط الفقهية لعلاقة الدولة المسلمة 

 ول للضوابط في حالة السلم، والثاني للضوابط حالة الحرب.بغيرها في فصلين: الأ
وتختلف هذه الدراسة مع موضوع بحثنا في أمور كثيرة أهمها وأظهرها هو سعة موضوعها؛ 
فهي تدرس القواعد والضوابط في علاقة الدولة المسلمة بغيرها على وجه العموم فتشمل 

الدول والعلاقات السياسة الأخرى، وحتى  بذلك العلاقات الدبلوماسية والسفراء والرسل بين
 ما يتعلق بالعقود التجارية وما ينتظمها من قواعد وضوابط شرعية.

ووجه الاتفاق الأهم في الدراسة مع موضوع دراستنا هو في فصلين اثنين هما: الفصل 
يق الدولية، الثالث من الباب الثاني وهو الفصل المتعلق بالقواعد الكلية المتعلقة بالعهود والمواث

والفصل الأول من الباب الثالث في مبحثه الخاص بالضوابط المتعلقة بإبرام المعاهدات بين 
الدولة والمسلمة وغيرها، وهذين الفصلين وإن اختلفت طريقة عرضهما عن طريقتنا في 

موضوع الضوابط التي تحكم عقد المعاهدات  يتناولانموضوع البحث، إلا أنهما في غالبهما 
لفقه الإسلامي، غير أنهما لم يتضمنا الإشارة إلى العديد من الضوابط التي وردت في في ا

موضوع بحثنا، إضافة إلى ضعف بيان الجانب القانوني في غالب الضوابط التي أشارت إليها 
 الدراسة المذكورة.

هي و الدراسة الثانية: القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالجهاد والعلاقات الدولية، 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجيستير في تخصص الفقه قسم الفقه والأصول، كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة اليرموك بالأردن، من إعداد الطالبة: منى محمد نظمي، 

م/ 2002وبإشراف الدكتور عبد الناصر موسى أبو البصل في الموسم الجامعي لسنة 
 ه.1422
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ها إلى ثلاثة فصول، فصل تمهيدي يتضمن التعريف بمفردات عنوان قسمت الباحثة دراست
الرسالة، والفصل الأول يتضمن القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالأحكام العامة للجهاد، 

 والفصل الثاني يتضمن القواعد والضوابط المتعلقة بأحكام الحرب والسلم.
قواعد والضوابط المتعلقة بالجهاد وتختلف هذه الدراسة عن موضوع بحثنا بتناولها لل

وأحكامه العامة وأيضا تلك التي تحكم حالة الحرب، ويبدو وجه اتفاقها مع البحث الذي بين 
أيدنا في تناولها للقواعد والضوابط التي تحكم حالة السلم بين الدولة المسلمة وغيرها، حيث 

ط المتعلقة بالمعاهدات بين الدولة تناولت في المبحث الرابع من الفصل الثاني القواعد والضواب
المسلمة وغيرها من الدول، غير أنها اقتصرت في دراستها على الجانب الشرعي دون القانوني  
كما هو الأمر في موضوع بحثنا، ثم إن الكلام عن القواعد الضوابط المتعلقة بالمعاهدات جاء 

فحات، وهذا الاختصار لا بشكل مختصر جدّا، فقد أوردته في مبحث واحد لم يتعد سبعة ص
 يفي بالغرض في بحث الموضوع.

يرر مقارنًا بالقانون الدولي،  وهي الدراسة الثالثة: فقه السياسة الشرعية في علم الس ِّ
رسالة دكتوراه من إعداد الدكتور سعد بن مطر العتيبي، قدمها في قسم السياسة الشرعية 

مد بن سعود الإسلامية بالرياض، وهي مطبوعة بالمعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام مح
دراسة تأصيلية  -فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين بعنوان: 

طبعتها دار الفضيلة بالرياض المملكة بقواعد القانون الدولي المعاصر،  موازنةتطبيقية مع 
قسم الباحث دراسته إلى  .م2009-ه1430العربية السعودية، وطبعتها الأولى في عام 

فصل تمهيدي وبابين، تناول في الفصل التمهيدي التعريف بعلم السير وبيان تقسيم المجتمع 
الدولي على ضوء علم السير مع مقارنة ذلك بالقانون الدولي، وأما الباب الأول فتناول فيه 

لأحكام فقه فقه السياسة الشرعية في أحكام السلم، في ثلاثة فصول، خصص الفصل الأول 
السياسة الشرعية في أحكام الجزية، والفصل الثاني لفقه السياسة الشرعية في أحكام الأمان، 
والفصل الثالث لفقه السياسة الشرعية في أحكام الهدنة والمعاهدات السلمية، والفصل الرابع 

كام القتال أي لفقه السياسة الشرعية وأما الباب الثاني فتناول فيه فقه السياسة الشرعية في أح
في حالة الحرب، تناول في الفصل الأول منه فقه السياسة الشرعية في المقدمات التي تسبق 
نشوب الحرب، وفي الفصل الثاني فقه السياسة الشرعية أثناء القتال، والفصل الثالث تناول 
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وازنة فقه السياسة الشرعية بعد وقف القتال وانتهاء الحرب، وقد ضمن في فصول الدراسة الم
 بين فقه السياسة الشرعية وأحكام القانون الدولي.

وتختلف هذه الدراسة عن موضوع البحث الذي بين أيدينا في تناولها لجوانب أخرى من 
أحاكم العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي كأحكام الجزية وأحكام الحرب والقتال وغيرها 

تتفق مع الدراسة التي بين أيدينا في من الأحكام الأخرى كما هو بين من عرض خطتها، و 
الفصل الثالث من الباب الأول المتعلق بفقه السياسة الشرعية في أحكام الهدنة والمعاهدات 
السلمية، فقد تناول في هذا الفصل تعريف الهدنة والمعاهدة في الفقه الإسلامي والقانون 

المعاهدات والشروط فيها وطرق  الدولي، وأدلة مشروعية الهدنة، كما تناول موضوع أهلية عقد
انهائها ونقضها، مع بيان وجه السياسة الشرعية في كل ذلك، وقد ارتكز بحث هذه المسائل 
على الجانب الشرعي دون الجانب القانوني، كما أن عرضها لم يكن في شكل ضوابط كما 

 الحال في الدراسة التي بين أيدينا.
 . منهج البحث:6

 إنني أحتاج إلى توظيف المناهج الآتية:نظرا لطبيعة الموضوع ف
المنهج المقارن؛ لأن هذه الدراسة تعتمد على موازنة الأحكام التي تضبط الالتزام  -

وسوف تعتمد بالمعاهدات الدولية في الفقه الإسلامي مع ما يقابلها في القانون الوضعي، 
ريعة والفقه الإسلامي، الموازنة في هذا البحث على الإبقاء على المصطلحات الأساسية للش

وعدم تعريف المصطلحات الأجنبية وفقا لأحكام الشريعة والعكس صحيح، وبناء على ذلك 
سيتم اعتماد مصطلحات الشريعة والفقه في مباحث الفقه الإسلامي، واستعمال مصطلحات 

 القانون الوضعي في مباحث القانون.
شرعية والقانونية، وكذا المادة العلمية المنهج الاستقرائي؛ لإبراز القواعد والضوابط ال -

 المتعلقة بموضوع البحث وفي عمليات التوثيق لذلك.
المنهج التحليلي؛ من أجل تحليل القواعد والضوابط الشرعية والقانونية واستنباط  -

 الأحكام المتعلقة بالموضوع منها.
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 المنهجية المعتمدة:. 7
 كرها على النحو الآتي:قمت بإخراج هذا البحث وفق منهجية أختصر ذ 

 :الآيات القرآنية 
 ألتزم بذكر الآية مع عزوها إلى السورة ورقم الآية في المتن. -

 :الأحاديث 
أخرج الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة أو التابعين في الهامش، وأكتفي  -

بتخريج الحديث من الصحيحين أو من أحدهما إن كان مخرجا فيهما، فإن لم يكن  
تفي بذكر واحد أو اثنين ممن خرّجه من غيرهما، مع ذكر الحكم عليه كذلك، أك

 صحة وضعفا من أحد أئمة الحديث إذا اقتضى الأمر ذلك.
 طريقة التخريج تكون كالآتي: ذكر الكتاب، ثم الباب، ثم رقم الحديث. -
اعتمدت الترقيم الذي وضعه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي للصحيحين،  -

غيرها من المصادر، فترتيب أحاديثها يكون بحسب الترقيم الموجود وبالنسبة للسنن و 
 في الطبعات المعتمدة في البحث.

 :التوثيق من المصادر والمراجع 
أذكر اسم المؤلف، ثم عنوان الكتاب، ثم المحقق إن وجد، ثم دار الطباعة، ثم  -

 مكان الطباعة، ثم رقم الطبعة مع سنة الطبعة، ثم الجزء والصفحة.
بذكر المعلومات كما ذكرت في الطبعات، وفي حالة الاعتماد على أكثر  ألتزم -

من طبعة أذكر عبارة )طبعة أخرى( أمام دار الطباعة، وما يوجد من نقص من 
معلومات في التوثيق من المصادر والمراجع يرجع إلى عدم وجودها في الطبعات 

 المعتمدة. 
م أو لنقل أحكام العلماء على وأما المصادر التي أعتمدها في الترجمة للأعلا -

 الأحاديث، فأكتفي فيها بذكر اسم المؤلف، ثم العنوان، ثم الجزء والصفحة، على أني
 في قائمة المصادر والمراجع.سأورد المعلومات الكاملة عنها 
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في حالة تمكرار الاقتباس من المصدر أو المرجع فإن لم يكن هناك فاصل  -
عبارة المرجع السابق، ثم المرجع نفسه، وإن كان بمصدر أو مرجع آخر، أكتفي بذكر 

هناك فاصل بمصدر أو مرجع آخر أكتفي بذكر اسم المؤلف، ثم العنوان، مع عبارة 
 مرجع سابق، ثم الجزء والصفحة.

 عند اقتباس النصوص حرفيا من المصادر أضع علامة التنصيص )"..."(. -
جع على النحو السابق وعند النقل بالواسطة، أذكر معلومات المصدر أو المر  -

ذكره، ثم أتبعها بعبارة )نقلا عن(، ثم أذكر معلومات المصدر أو المرجع الواسطة 
 الذي أعتمد عليه.

بالنسبة للمجلات والدوريات أذكر اسم الباحث، ثم عنوان البحث، ثم اسم  -
لعدد، ثم المجلة، ثم اسم الجهة التي تصدر عنها المجلة، ثم السنة، ثم المجلد أو الجزء، ثم ا

 الصفحة.
وبالنسبة للقوانين الصادرة بالجريدة الرسمية أذكر العدد والسنة التي صدرت  -

 فيها والصفحة.
وأما الرسائل الجامعية، فأذكر اسم الباحث، ثم عنوان البحث، ثم الدرجة  -

قسم بالجامعة، ثم التخصص إن وجد، ثم الكلية، ثم الجامعة أو المراد نيلها، ثم ال
به هنا أنه قد يحصل نقص في ذكر المعلومات، وذلك للاختلاف بين المعهد، وأن

 الجامعات في ذكر المعلومات على الرسائل الجامعية.
 :الترجمة للأعلام 

ألتزم بالترجمة للأعلام من العلماء المسلمين الواردين في البحث الأقدمين منهم دون  
 أو مصدريين ممن تولى الترجمة لهم. المعاصرين، مع الاختصار في الترجمة، والإحالة على مصدر

 خطة البحث:  . 8
جاء عرض صفحات هذا البحث من خلال خطة تجسدت في مقدمة استعرضت فيها 
أهم أسباب اختيار موضوع الأطروحة وأهميتها والأهداف التي ترمي إلى التوصل إليها، مع 
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جية التي تم بها إخراج ، المنهةالأطروحذكر مختصر لأهم المنهاج التي احتاج إليها موضوع 
 البحث.

لعرض مادتها العلمية إلى تقسيمها على ثلاثة فصول على  الأطروحةواحتاجت هذه 
 النحو الآتي:  

الفصل تمهيدي: وقد تضمن مبحثين اثنين: المبحث الأول تناول مفهوم المعاهدات 
ان تعريف المطلب الأول ببي حيث اختص الدولية ومصدر الإلزام فيها في ثلاثة مطالب،

واختص المطلب الثاني بدراسة طبيعة المعاهدات الدولية، وأما المطلب  المعاهدات الدولية،
الثالث فقد تناول بيان مصدر الإلزام في المعاهدات الدولية، كل ذلك كان بطريق عرض المادة 

 .العلمية في كل من فقه القانون الدولي والفقه الإسلامي
المقصود في موضوع  ول بيان مفهوم ضوابط الالتزام بالمعاهداتوأما المبحث الثاني فقد تنا

لفقه الإسلامي المطلب الأول مفهوم الضوابط في االأطروحة من خلال مطلبين، حيث تناول 
وتناول المطلب الثاني مفهوم الالتزام أيضا في كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، 

 والقانون الوضعي.
ول بالدراسة ضوابط الالتزام بالمعاهدات الدولية على الصعيد الفصل الأول: وقد تنا

توفر أركان وشروط  حيث عالج المبحث الأول الضوابط المتعلقة في مبحثين اثنين، الدولي
في ثلاثة مطالب، تناول المطلب الأول منها شروط العاقدين في المعاهدة، وتناول المعاهدة

المطلب الثالث الشروط الشكلية ، بينما في المعاهدة المطلب الثاني شروط الموضوع )أو المحل(
 في المعاهدة 

الضوابط المتعلقة بسلامة الرضا بالمعاهدة من وأما المبحث الثاني فقد عالج موضوع 
سلامة الرضا بالمعاهدة من العيوب في القانون المطلب الأول  في مطلبين، حيث العيوب
في الفقه سلامة الرضا بالمعاهدة من العيوب ، ومثله أيضا تناول المطلب الثاني الدولي

 الإسلامي
وقد تناول بالدراسة ضوابط الالتزام بالمعاهدات الدولية على الصعيد الداخلي : الفصل الثاني

في ثلاثة مباحث، حيث تناول المبحث الأول نطاق تنفيذ المعاهدات الدولية في مطلبين، 
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طلب الأول، ونطاق تنفيذ المعاهدات من نطاق تنفيذ المعاهدات من حيث الزمان في الم
 حيث الزمان في المطلي الثاني.

في مطلبين،  إنفاذ المعاهدات في النظام الداخلي للدولالمبحث الثاني فقد تناول كيفية وأما 
المطلب الأول تناول ضوابط تطبيق النظام الداخلي للمعاهدات في القانون الوضعي، والمطلب 

 يق النظام الداخلي للمعاهدات في الفقه الإسلامي.الثاني تناول ضوابط تطب
وأما المبحث الثالث والأخير فقد عالج انتهاء الالتزام بالمعاهدات الدولية في مطلبين، 

الالتزام  وانتهاءالالتزام بالمعاهدة للأسباب الاتفاقية بين الدول،  انتهاءفعالج في المطلب الأول 
 ين الدول في المطلب الثاني.بالمعاهدة للأسباب غير الاتفاقية ب

 لتنتهي هذه الأطروحة بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات المتوصل إليها.
وأن يغفر لي ما أقع الأطروحة إلى نهج سبيل الصواب،  والله تعالى أسأل أن يوفقني في عرض هذه  

ستر لي في  فيه من زلل أو خطأ، وأرجو من كل قارئ أو ناقد أن يصحح خطئي لأن في تصحيحه
 الدنيا والآخرة، وكما قال الشاعر: 

 وإن تجد عيبا فسد الخللا                    فجل من لا عيب وعلا        

 والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.
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  فصل تمهيدي:

 لفقهامفهوم المعاهدات والضوابط والالتزام بين   
 والقانون:

 وفيه مبحثان:
 المبحث الأول: مفهوم المعاهدات الدولية 

 الالتزام و ضوابط الالمبحث الثاني: مفهوم 
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 : لمبحث الأول: مفهوم المعاهدات الدوليةا    

 وفيه ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: تعريف المعاهدات الدولية.
 المطلب الثاني: طبيعة المعاهدات الدولية.

 ة.وليالمطلب الثالث: مصدر الإلزام في المعاهدات الد
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 المطلب الأول

 تعريف المعاهدات الدولية
لية، ث العملبحو لأكاديمية واا الدارساتعلى غرار ما جرى عليه العرف في كثير من 

 عتباره مركباعنى بامين سوف يتم دراسة تعريف كل مفردة منه على حدة المعاهدة الدولية ليتب
لتتجلى  لدولي،اانون في الفقه الإسلامي والق الاصطلاحيتعريفه  نتناولمن كلمتين، ، ثم 

لبحث من نوان ات عبوضوح الفروق فيما بينهما، ولا يخفى على كل باحث ما لدراسة مفردا
 أهمية في بيان حدود البحث ومجاله الذي يسير فيه. 

 الفرع الأول: معنى المعاهدات الدولية مركبا من كلمتين: 
، وهو لغُمةً: جمع مفردُهُ معاهدة، وهي مشتقة من الأصل )عهد(أروَّلًا: المعاهدات:       

الله كلها إلى معنى واحد هو:  أصل يتفرع عنه معان لغوية كثيرة، أرجعها ابن فارس رحمه
، ويكفي أن نأخذ منها ما له صلة مباشرة بموضوع (1)الاحتفاظ بالشيء وإحداث العهد به

 البحث: 
فالعهد في اللغة العربية يأتي بمعنى الوفاء ومراعاة حرمة الشيء وحفظه حالا بعد حال، 

ٱومنه قوله تعالى: أي من [ 102]الأعراف:  َّٱجح ثم ته تم تخُّ
ويأتي بمعنى العقد والميثاق، ومنه قوله تعالى:  .(3)""...وإذا عاهد غدر: قوله و (2)وفاء

 ممُّٱوقوله تعالى: ،(1)[1المائدة:]َّقى في فى ثي ثىُّٱ
                                                           

 -هـ3991، د.ط، ر الفكرتحقيق: محمد عبد السلام هارون دامقاييس اللغة، ينظر: أحمد بن فارس الرازي،  (1)
 .]مادة ع ه د[( 167ص:  /4)جم، 1979

 (457ص:  /8جد.ط، د.ت، ) دار الهداية،تاج العروس من جواهر القاموس، مّد بن محمّد الزبيدي، ينظر: مح (2)
 . ]مادة ع ه د[

لنجاة، د.م، اار طوق دناصر، ، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الصحيح البخاريرواه: محمد بن إسماعيل البخاري،  (3)
مسلم ، و 34علامة المنافق، رقم الحديث: (، كتاب الإيمان، باب 16ص:  /1م، )ج2001 -هـ1422، 1ط:

لبنان، -يروتب لعربي،تراث اإحياء ال ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دارصحيح مسلمبن الحجاج النيسابوري، 
 .106(، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، رقم الحديث: 87ص:  /1د.ط، دت، )ج

أوفوا بالعقود قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني بالعقود العهود، : "قوله تعالى:  -رحمه الله-قال ابن كثير )1(
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الأنفال: ]َّنىنيىٰيريزيمين نرنزنمنن
ةُ [72  .(1)، ولذلك تسمى الوثيقة التي تكتب بين المتعاقدين: العُهْدم

 يُ قْترلُ مُؤْمِّنٌ بكافِّرٍ، ورلار ذُو عرهْدٍ فيِّ لار : "ويأتي أيضا بمعنى الأمان والذمة، ومنه قوله 
تقول: أنا أعهدك من هذا الأمر أي أؤمنك منه، ومن هنا قيل للحربي الذي ، (2)عرهْدِّه"

يدخل دار الإسلام بالأمان ذو عهد أو معاهد، وهكذا أيضا يسمى أهل الذمة معاهدون؛ 
 .(3)لأنهم معاهدون على ما عليهم من الجزية

يضا هو الوصية والتقدم إلى المرء بالشيء أو الأمر، فيقال: عهد الرجل إلى والعهد أ

ٱالرجل بكذا، أي أوصى إليه به، ومنه قوله تعالى:   ئى ئن ئم ئز ئرُّٱ
، ومن هذا [60يس: ]َّتم تز تر بي بنبى بم بربز ئي

 .(4)المعنى اشتق اسم العهد الذي يكتب للولاة
هو: المعاقدة والمواثقة،  -ضوع البحثالتي هي مو  -وأمنْسمبُ هذه المعاني لكلمة المعاهدة

                                                                                                                                                                      

وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك، قال: والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. ينظر: إسماعيل بن 
: ص/3م، )ج1998-هـ1419، 1لبنان، ط:-، دار الكتب العلمية، بيروتتفسير القرآن العظيمعمر بن كثير، 

5.) 
 /3م، )ج1984 -هـ 1414، 3لبنان، ط: -دار صادر، بيروتلسان العرب، ينظر: محمد بن مكرم بن منظور،  )1(

 .]مادة ع ه د[ (312ص: 
–تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيداالسنن، رواه: أبو داود سليمان بن الأشعث،  )2(

اب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر، رقم الحديث: (، كت180ص: /4بيروت، د.ط، د.ت، )ج
-تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلبالسنن، ، و أحمد بن شعيب النسائي، 4530

(، كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في 20ص:  /8م، )ج1986 –هـ1406، 2سوريا، ط:
 (.1280 /2)ج صحيح الجامع الصغير. درجة الحديث: حسن صحيح. ينظر: 4735: النفس، رقم الحديث

بن  ، محمّد]مادة: ع هـ د [ (312ص:  /3، مرجع سابق، )جلسان العرب ينظر: محمد بن مكرم بن منظور، (3)
   .]مادة: ع هـ د[ ( (457ص:  /8)ج، مرجع سابقتاج العروس من جواهر القاموس، محمّد الزبيدي، 

، 1لبنان، ط:-دار إحياء التراث العربي، بيروت تهذيب الل غة،نظر: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، ي (4)
المكتبة المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (، أحمد بن محمد الفيومي، 98ص:  /1م، )ج2001-هـ1422

 (.453ص:  /2)ج لبنان، دط، د.ت، –العلمية، بيروت 
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، وهو المعنى الذي (1)وهو ما أشار إليه الفيومي رحمه الله بقوله: "المعاهدة : المعاقدة والمحالفة"
اختاره مجمع اللغة العربية في تعريفه للمعاهدة بقوله: "المعاهدة: ميثاق يكون بين اثنين أو 

 .(2)جماعتين"
سعا يشمل كل اتفاق أو معاقدة، سواء كانت بين رجلين فكلمة المعاهدة تحمل معنى وا

 .(3)أو فرقين من الناس أو بين دولتين أو مجموعة من الدول
تُُّ بِصِ  بين  ع البحث الذيلموضو  لمة  وبعد ذكر بعض أهم المعاني اللغوية للمعاهدة التي تمم

 أيدينا، نَمْلُصُ إلى ملاحظتين:
 لى صدور فعلربية عالع ة، وهو وزنٌ يدل في اللغةمجيء المعاهدة على وزن مفاعل الأولى:

عهد أو بعقد نهما ببي متبادل من طرفين أو أكثر، مما يجعل معناها هنا التزام طرفين فيما
 عهد أو العقدمنه اليتض وهذا الالتزام يوجب عليهما الرعاية الاحتفاظ بمايرتبطان بموجبه، 

لمعاهدة كما لطلاحي لاصعنى اللغوي والمعنى اذا هو وجه الارتباط بين الموه الذي يربطهما،
 سيأتي بيانه.
ذا كانت هذه إفيما  فصلأن من معاني العهد: العقد والميثاق، وهذا يستلزم ال والثانية:

 الكلمات مترادفة تماما أم أن هناك فرق بينها:
د: أن رحمه الله : "الفرق بين العقد والعه (4)فقال أبو هلال العسكريأما الفرق بينها، 

ذا، أي: ألزمته إياه، وعقدت عليه العقد أبلغ من العهد، تقول: عهدت إلى فلان بك
وعاقدته: ألزمته باستيثاق، وتقول: عاهد العبد ربه، ولا تقول عاقد العبد ربه، إذ لا يجوز أن 

 يقال: استوثق من ربه....
ت الشيء إذا الفرق بين العهد والميثاق: أن الميثاق توكيد العهد، من قولك: أوثق

أحكمت شده، وقال بعضهم: العهد يكون حالا من المتعاهدين، والميثاق يكون من 
                                                           

  . (453ص:  /2ومي، المرجع سابق، )جأحمد بن محمد الفي (1)
 (.634م، )ص: 2004-هـ1425، 4، مكتبة الشروق الدولية، د.م، ط:المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  (2)

 (.634-633ص:  /2المرجع نفسه، )جينظر:  (3)
له شعر، نسبته الى  الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد ابن يحيى بن مهران العسكري، أبو هلال: عالم بالأدب، )4(

 (. 922 -918ص:  /2، )معجم الأدباءعسكر مكرم، من أهم كتبه التلخيص في اللغة، وجمهرة الأمثال. ينظر: 
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 (1)أحدهما".
ين على أمر ين طرفاط بوأما المعنى المشترك بين هذه المصطلحات الثلاثة فهو وجود ارتب

 بينهما. لعلاقةاوة معين، والاختلاف يكون من جهة من هم طرفا العلاقة، وأيضا من حيث ق
 والله تعالى أعلم.

نسبة إلى دموْلمة، وهو اسم مفرد مؤنث يرجع إلى الأصل )د و ل(، وهو ثانيا: الدولية:     
أصل يدلُّ في اللّغة على تحوّل شيء من مكان إلى مكان، يقال: تداول القوم الشيء بينهم: 

وْلةإذا صار من بعضهم إلى  يتا كذلك لأنه أمر لغتان صحيحتان، وإنما سمُِّ  بعض، والدُّولة والدَّ
، فأصل المعنى على هذا يتّجه إلى (2)يتداولونه فيتحوّل من هذا إلى ذاك ومن ذاك إلى هذا

التحوّل، ومن هنا كان أصل الدولة في الحرب أن تُدال إحدى الفئتين على الأخرى، يقال:  
 .(3)كانت لنا عليهم الدولة

 لهيئةيخضعون بحدودها الأرضية الذين وتطلق الدولة ويراد بها الأمة أو مجموعة السكان 
وهو مأخوذ المعنى اللغوي الذي هو التغير من حال إلى حال، كقولهم حاكمة تتولى أمورهم، 
 .(4)لكل زمان دولة ورجال

" التي تعكس status" اللاتينيةوكلمة الدولة في القانون الوضعي العربي هي ترجمة للكلمة 
ع معين وهو الوقوف والانتصاب، وبدأت تحمل حالة شيء ما، أو تدل على موقف ووض

                                                           
تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، الفروق اللغوية، الحسن بن عبد الله العسكري،  )1(

 الفوائد في مشكل القرآن، راجع أيضا: عبد العزيز بن عبد السلام،(، و 57مصر، د.ط، د.ت، )ص: -القاهرة
(، محمد 40م، )ص: 1982-هـ1402، 2السعودية، ط: -تحقيق: سيد رضوان علي الندوي، دار الشروق، جدة

 –، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروتأحكام القرآن بن عبد الله أبو بكر بن العربي،
 (.603ص:  /1م، )ج 2003 -هـ  1424، 3ط:لبنان، 

 ( مادة ]د و ل[.314ص:  /2، مرجع سابق، )جمعجم مقاييس اللغةبن فارس الرازي،  ينظر: أحمد )2(
(، محمد 1966ص:  /4، مرجع سابق، )جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةينظر: إسماعيل بن حماد الجوهري،  )3(

 ( مادة ]د و ل[.252ص:  /11ع سابق، )جمرجلسان العرب، بن مكرم بن منظور، 
معجم (، أحمد مختار عبد الحميد عمر، 304س:  /1، مرجع سابق، )جالمعجم الوسيطينظر: مجمع اللغة العربية،  )4(

ص:  /1م، )ج2008 -هـ 1429، 1مصر، ط: -عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، اللغة العربية المعاصرة
، 1لبنان، ط: -، مكتبة لبنان ناشرون، بيروتم العربية الكلاسيكية والمعاصرةمعج(، يوسف محمد رضا، 788

 (.720م، )ص: 2006-ه1427
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"، أو عبارة: Reiromanoeهذه الكلمة معنى سياسيا عندما أضيفت إليها عبارة "
"Reipublicoe التي تعني: حالة الشيء الروماني أو حالة الشيء العام، وأيضا حالة "

 .(1)ليهاتكفي وحدها دون إضافة إ "statusالجمهورية، ومع مرور الزمن أصبحت كلمة "
وأما في اصطلاح فقه القانون الوضعي، فإن مجمل ما هو متفق عليه في تعريف الدولة في 
ذلك هو وجوب توفر الأركان الثلاثة للدولة وهي: الإقليم والشعب، والسلطة السياسية،  

: "مجموع كبير من الناس يقطن على وجه الاستقرار إقليما معينا ويتمتع كقولهم في تعريفها
مجموعة من الأفراد ، أو قولهم بأنها:"(2)ية القانونية والنظام والاستقلال السياسي"بالشخص

يقطنون إقليما جغرافيا معينا بصفة دائمة ومستقرة، ويخضعون في تنظيم شؤونهم لسلطة 
 .(3)سياسية تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسها"

ء القانون الوضعي في تعريفهم فالمعايير الثلاثة التي ذكرت هي التي اعتمدها جل فقها
 .(5)أومن الناحية القانونية الدولية، (4)للدولة سواء من الناحية الدستورية أو السياسية

وأما عن مفهوم الدولة الفقه الإسلامي فقد بينه الفقهاء في كتب الفقه وكتب السياسة 
، (6)الدار الشرعية والأحكام السلطانية، واستعملوا في بيانه مصطلحات عديدة مثل:

                                                           
هـ 1425، 1لبنان، ط:-مكتبة لبنان، بيروتقاموس المصطلحات السياسية والدستورية، ينظر: أحمد سعيفان،  )1(

للكتاب،  العالميةشركة ، المعجم المصطلحات الفقهية والقانونية(.جرجس جرجس، 178م، )ص: 2004
 (.169-168م، )ص: 1996-هـ1416، 1لبنان، ط:-بيروت

-م1988مصر -، دار الفكر العربي، القاهرةالنظم السياسية والقانون الدستوريينظر: سليمان الطماوي،  )2(
 (19هـ، )ص: 1418

-الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، دارالوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوريينظر: نعمان أحمد الخطيب،  )3(
 (.16الأردن، دط، دت، )ص: 

 (.21(، عبد الغني بيسوني، المرجع نفسه، )ص: 16ينظر: نعمان أحمد الخطيب، المرجع نفسه، )ص:  )4(
القانون (، علي ماهر بك، 69مرجع سابق، )ص: المدخل إلى القانون الدولي العام، ينظر: محمد عزيز شكري،  )5(

(، طالب رشيد يادكار، 120م، )ص: 1923-هـ1342مصر، -، مطبعة الاعتماد، شارع حسنامالدولي الع
 (.143م، )ص: 2009 -هـ1430مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر، أربيل، مبادئ القانون الدولي العام، 

 /1، )جم1971، الشركة الشرقية للإعلانات، د.م، دط، شرح السير الكبيرينظر: محمد بن أحمد السرخسي،  )6(
، تحقيق: علي عبدالله الموسى، مكتبة المنار، المنهج المسلوك في سياسة الملوك(، عبد الرحمن بن نصر، 191ص: 
، الأحكام السلطانية(، علي بن محمد الماوردي، 648ص:  /1م، )ج1987-هـ1407، 1الأردن، ط: -الزرقاء
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 .(3)، والوطن (2)والبلد (1)والإقليم

                                                                                                                                                                      

محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخوة، (، محمد بن 88( و )ص: 17الحديث، القاهرة، د.ط، دت، )ص:  دار
(، محمد بن إبراهيم الكناني، 43ص:  /1كمبردج، د.ط، د.ت، )ج  ، دار الفنون،معالم القربة في طلب الحسبة

، دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
 (.209م، )ص: 1988-هـ 1408، 3ر، ط:قط -بقطر، الدوحة

لبنان،  -دار الكتب العلمية، بيروتالبناية شرح الهداية، ينظر: محمود بن أحمد الغيتابى )بدر الدين العيني( الحنفي،  )1(
، رد المحتار على الدر المختار(، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، 20ص:  /2م، )ج2000 -هـ1420، 1ط:

(، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، 166ص:  /4م، )ج1992 -هـ1412، 2لبنان، ط: -دار الفكر، بيروت
 -هـ 1408، 2لبنان، ط: –تحقيق: محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروتالبيان والتحصيل، 

، مرجع سابق، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل(، محمد بن محمد الحطاب، 486ص:  /15ج-م، 1988
تحقيق: الشيخ علي محمد  الحاوي الكبير )شرح مختصر المزني(،(، علي بن محمد الماوردي، 98ص:  /6)ج

م، 1999-هـ1419لبنان، الطبعة الأولى –الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت –معوض 
 /15تاريخ، )ج، دار الفكر، دون طبعة ودون المجموع شرح المهذب(، يحيى بن شرف النووي، 484ص:  /7)ج

مكتبة القاهرة، دون طبعة، تاريخ المغني شرح مختصر الخرقي، (، عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، 238ص: 
الإنصاف في معرفة الراجح من (، علي بن سليمان المرداوي، 487ص:  /6م، )ج1968 -هـ1388النشر

 (.201ص:  /3، دون تاريخ، )ج2، دار إحياء التراث العربي، ط:الخلاف
، 1لبنان، ط:-الدار المتحدة للنشر، بيروت، تحقيق: مجيد خدوريالسير الصغير، ينظر: محمد بن الحسن الشيباني،  )2(

، دون طبعة، تاريخ المبسوطبن أحمد السرخسي،  (، محمد173، وص: 140م، )ص: 1975 -هـ1395
راهيم بن عبد الصمد (، أبو الطاهر إب48ص:  /16( و )ج37ص:  /10م، )ج1993-هـ1414النشر: 

، 1لبنان، ط:–، تحقيق: الدكتور محمد بلحسان، دار ابن حزم، بيروتالتنبيه على مبادئ التوجيهالتنوخي، 
، تحقيق: محمَّد المختار شرح التلقين(، محمد بن علي المازري، 708ص:  /2م، )ج 2007 -هـ1428

(، أحمد بن محمد المحاملي، 946: ص /2م، )ج2008-هـ1429، 1السّلامي، دار الغرب الِإسلامي، ط:
، 1السعودية، ط: -، تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري، دار البخاري، المدينة المنورةاللباب في الفقه الشافعي

ص:  /2، مرجع سابق، )جالحاوي الكبير(، علي بن محمد الماوردي، 294ص:  /1م، )ج1995-هـ1416
ص:  /5، مرجع سابق، )جالمغني شرح مختصر الخرقيد ابن قدامة، (، عبدالله بن أحم26ص:  /16(، و)ج448
(. والحقيقة أن استعمال الفقهاء لهذه المصطلحات مستفيض 355ص:  /9(، و)ج313ص:  /9(، و)ج419

 في كتب المذاهب والإحالة على بعضها تغني عن ذكرها كلها.
(، علي 104ص:  /1، مرجع سابق، )جب الشرائعبدائع الصنائع في ترتيينظر: أبو بكر ابن مسعود الكاساني،  )3(

الأردن / -، تحقيق: صلاح الدين الناهي، دار الفرقان، عمان الن ُّترف في الفتاوىبن الحسين بن محمد السُّغْدي، 
(، مالك بن أنس الأصبحي، 77ص:  /1م، )ج1984 -هـ 1404، 2لبنان، ط:-مؤسسة الرسالة، بيروت

الحاوي (، علي بن محمد الماوردي، 401ص:  /1م، )ج1994 -هـ 1415، 1:الكتب العلمية، ط ، دارالمدونة
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بل وورد استعمال لفظ الدولة في كتب علماء المسلمين التي اعتنت بذكر تاريخ الأمم 
، كما (1)، وهو أمر مستفيض فيهاوحضارتها بصفة عامة أو التاريخ الإسلامي بصفة خاصة

نية ككتاب: "بدائع السلك ورد استعماله في بعض كتب السياسة الشرعية والأحكام السلطا
 .(3)، وكتاب "تسهيل النظر وتعجيل الظفر" للماوردي(2)في طبائع الملك " لمحمد بن الأزرق

وأما اختصاصات الدولة )ما يعبر عنه اليوم بالسلطة السياسية( فقد تكلم عنها الفقهاء 
ب عليه من ضمن الكلام عن صلاحيات الإمام، فاعتبروا الدولة ممثلة في شخصه، وما يترت

 .(4)حقوق وواجبات في سياسة الأمة
ثين الباح  منومن معين مصادر الفقه الإسلامي وكتب السياسة الشرعية حاول كثير

 ل:المثا بيلالمعاصرين استنباط مفهوم الدولة ووضع تعريف لها، أذكر منهم على س
الإقليم أو  "الموضع أو البلد أو الوطن أو :حيث عرفها بقوله الدكتور إسماعيل فطاني

المنطقة التي تسكن فيها مجموعة من الناس، ويعيشون تحت قيادة سلطة معينة، فإن كانت 

                                                                                                                                                                      

، مرجع المغني شرح مختصر الخرقي(، عبد الله بن أحمد ابن قدامة، 523ص:  /11، مرجع سابق، )جالكبير
 (.246ص:  /9سابق، )ج

ذُري،  فتوح البلدانمحمد بن عمر الواقدي، وكتاب فتوح الشام أذكر منها على سبيل المثال:  )1( لأحمد بن يحيى البملام
والمنتظم في لمحمد بن علي العمراني، الإنباء في تاريخ الخلفاء لمحمد بن جرير الطبري، وتاريخ الرسل والملوك و

، علي بن أبي الكرم عز الدين ابن الكامل في التاريخ، لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، وتاريخ الملوك والأمم
 لإسماعيل بن عمر بن كثير.اية والبداية والنهالأثير، 

محمد بن علي ابن محمد بن الأزرق الغرناطي، قاضي الجماعة بغرناطة في زمانه، لازم العديد من علماء غرناطة في  )2(
زمانه وانتفع بهم، من أشهر مؤلفاته: بدائع السلك في طبائع الملك، روضة الأعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام. 

 (.699ص:  /2، )جطيب من غصن الأندلس الرطيبنفح الينظر: 
علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي الشافعي، من كبار أئمة الشافعية في الفقه والأصول والتفسير، وكان  )3(

من رجال السياسة البارزين في عصر الدولة العباسية، له مؤلفات عديدة منها: الحاوي الكبير في الفقه الشافعي، 
 (.419-418، )ص: طبقات الشافعيينوالعيون في التفسير. ينظر:  والنكت

الأحكام السلطانية  ينظر: كتب الأحكام السلطانية والإمامة والرياسة وما يتعلق بها من أحكام، أذكر منها: )4(
الجوهر تبريزي، وللالنصيحة للر اعي والر عية لعلي بن محمد الماوردي، ولأبي يعلى الفراّء أيضا، و والولايات الدينية،

لأحمد بن  السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةلمحمد بن حبيش ابن الحداد، و النفيس في سياسة الرئيس
 لتلميذه ابن قيم الجوزية، وغيرها. الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةعبد الحليم ابن تيمية، و
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 .(1)السلطة فيها للإسلام فهي دار الإسلام، وإن كانت للكفر فهي دار حرب"
لى اشتراط رتكز عهو يوهو تعريف يظهر فيه تأثر صاحبه بتعريف فقهاء القانون للدولة ف

صف نوع و  ، مع اعتباره-الإقليم والشعب والسلطة الحاكمة – الدولة الأركان الثلاثة في
 كما بين ذلك  الكفر دارالسلطة الحاكمة قيدا زائدا في التعريف للتمييز بين دار الإسلام و 

 علماء الفقه الإسلامي القدامى رحمهم الله.
اعة من وقريب منه تعريف الشيخ عبد العال عطوه والذي عرفها بقوله: "عبارة عن جم

المسلمين وأهل ذمتهم الذين يقيمون على أرض تخضع لسلطة إسلامية تدبر شؤونهم في 
، وهو تعريف قيده الشيخ بوصف الدولة المسلمة (2)الداخل والخارج، وفق شريعة الإسلام"

 دون غيرها.
وممن عرفها مطلقا دون تقييدها بصفة الإسلام الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس 

"مجموعة كبيرة من الناس، تعيش على وجه الدوام على قطعة من الأرض، ويقوم على  :بقوله
تنظيم هذه الجماعة وإدارة شؤونها في الداخل والخارج وفي السلم والحرب هيئة حاكمة، ويطبق 

)عليها نظام معين"
3

). 
نها في غالبها أ -وقفت عليها لتيا–تعريفات الباحثين المعاصرين للدولة ومجمل القول عن 

 ية، ومنها ماإسلام رهاجاءت متشابهة ومتقاربة، فمنها ما عرّف الدولة مطلقا من غير اعتبا
 اعتبر قيد الدولة الإسلامية في التعريف.

والخلاصة أن الدولة في الفقه الإسلامي شخصية اعتبارية تجمع حقائق مادية )من حيث 
حيث السلطة والنظام(، وبذلك فهي رديفة مصطلح الدار المكان والزمان( ومعنوية )من 

الذي استعمله الفقهاء، ويتبين نوع الحكم فيها بإضافة وصفه إليها، فيقال: دولة إسلامية أو 

                                                           
مصر، -، دار السلام، القاهرةف ي أحك ام المناكح ات والمع ام لاتاخت لاف ال داري ن وأث ره ، إسماعيـل لطفـي فطـاني )1(

 (. 20ص:  /1م، )ج1998-هـ1418، 2ط:
على طلبة السنة الأولى من شعبة السياسة  إلقاؤها، تم محاضرات في نظام الحكم في الإسلامعبد العال عطوة،  )2(

 (.30السعودية، )ص:  -الشرعية بالمعهد العالي للقضاء
الأردن، -، دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع، عمانالنظام السياسي في الإسلامعبد القادر أبو فارس، محمد  (3)

 (.131م، )ص1989 -هـ1409دون طبعة، 
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 .(1)دولة كافرة، كما يقال: دار إسلام أو دار كفر
 الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي للمعاهدات الدولية: 

عريفات عرض ت ث إلىمفهوم المعاهدات الدولية في موضوع البحيحتاج الوصول إلى بيان 
لى ضوء ا، وعلهين الفقهاء القدامى للمعاهدات، ثم عرض بعض تعريفات الباحثين المعاصر 

ولنعرض  سلامي،الإ الدولية في الفقه المعاهداتذلك كله سنحاول وضع تعريف يبين مفهوم 
 وق بينه وبينم الفر أه لقانون الدولي، وبيانفي الأخير إلى تعريف المعاهدات الدولية في ا

 الشريعة الإسلامية في مفهوم المعاهدات.
 أولا: في اصطلاح الفقه الإسلامي:

ذاهبه بأسماء مختلفة،  ورد تعريف المعاهدة في غالب مراجع الفقه الإسلامي على مختلف م
)ن والصلح، والأماكقولهم: المعاهدة، الهدنة والمهادنة، والموادعة والمسالمة

2
وهي تعريفات  ،(

في مجملها متقاربةٌ في العبارة والمعنى، بل إن بعضها كاد أن يكون متطابقا في العبارة، كقول 

                                                           
دار الفضيلة، ، فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمينينظر: سعد بن مطر المرشدي العتيبي،  )1(

 (. 91ص:  /1، )جم2009-هـ1430السعودية،  -الرياض
لمة قة ليس هناك مسا الحقينه فييرى الدكتور عثمان جمعة ضميرية أن الأنسب هو استعمال لفظ المعاهدة والموادعة لأ

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱوصلح بين المشركين والمؤمنين وإنما بينهما عهد كما قال الله تعالى:
 ن الحسنبه محمد أصول العلاقات الدولية في فقية، [. ينظر: عثمان جمعة ضمير 1التوبة: ]َّ مي مى مم

 (.638ص:  /1م، )ج1999-هـ1419، 1لأردن، ط:ا-، دار المعالي، عمانالشيباني

(، محمد بن أحمد 455ص:  /5الفكر، د.ط، دت، )ج ، دارالعناية شرح الهدايةبن محمد البابرتي،  ينظر: محمد (2)
(، 297ص: /3م، )ج1994 -هـ1414، 2لبنان، ط:–لمية، بيروت، دار الكتب العتحفة الفقهاءالسمرقندي، 

 /3م، )ج1992 -هـ1412، 3، دار الفكر، ط:مواهب الجليل في شرح مختصر خليلمحمد بن محمد الحطاب، 
، دار الكتاب الإسلامي، أسنى المطالب في شرح روضة الطالب(، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، 360ص: 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (، أحمد بن محمد، ابن حجر الهيتمي، 224ص: /1د.م، د.ط، د.ت، )ج
م،  1983 -هـ  1357، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، د.ط، عام النشر: )وحواشي الشرواني والعابدي(

، 1لبنان، ط:-دار الكتب العلمية، بيروتالمغني، (، عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، 304 /9)ج
، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف(، علي بن سليمان المرداوي، 316ص: /8م، )ج1994-هـ1414

 .(211ص:  /4مرجع سابق، )ج
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2)""الموادعة: وهي المعاهدة والصلح على ترك القتالرحمه الله : (1)الكاساني
وقول  ،(

على المسالمة مدة  عقد المسلم مع الحربيوالمهادنة، وهي الصلح: "رحمه الله:  (3)الحطاب
)ليس هو فيها تحت حكم الإسلام"

4
، وأما من علماء المذهب الشافعي فقال (

العقد مع الهدنة والمهادنة والمعاهدة والموادعة شيء واحد؛ وهو: "رحمه الله: (5)العمراني
)أهل الحرب على الكف عن القتال مدة، بعوض وبغير عوض"

6
، وقريبا من الكلام (

العقد على ترك القتال "من علماء الحنابلة بقوله: (7)سى بن أحمد الحجاويالسابق، عرفها مو 
8)"مدة معلومة بعوض وبغير عوض وتسمى: مهادنة وموادعة ومعاهدة ومسالمة

، وفي (
 فلك التعريفات التي سبق ذكرها دارت غالب تعريفات العلماء القدامى التي وقفت عليها.

لمعاهدة مبنية على ترك القتال أو المصالحة والمسالمة وتتفق جميع هذه التعريفات على أن ا 
                                                           

هـ(، أصولي فقيه، من كبار فقهاء الحنفية، له 587بكر بن مسعود بن أحمد مسعود الكاساني )المتوفى سنة:  أبو )1(
الجواهر يب الشرائع، والسلطان المبين في أصول الدين. ينظر: مصنفات عديدة من أشهرها : بدائع الصنائع في ترت

  (.53)ص  الفوائد البهية في تراجم الحنفية،(، ينظر: 245 –244/ص:  2، )جالمضية
، 2لبنان، ط: -، دار الكتب العلمية، بيروتالشرائع ترتيببدائع الصنائع في أبو بكر بن مسعود الكاساني،  (2)

 (.108ص:  /7م، )ج1986 -هـ1406
هـ(، أحد كبار علماء المذهب المالكي بالمغرب 954أبو عبد الله محمد بن محمد الحطاب المالكي )المتوفى سنة:  )3(

العربي في القرن العاشر الهجري، له مصنفات كثيرة جدّا من أشهرها: مواهب الجليل شرح في مختصر خليل، شرح 
 /7، )جالأعلام للزركلي(، 270ص:  /1)جالنور الزكية، شجرة قرة العين في الأصول لإمام الحرمين. ينظر: 

 (.286ص: 
 (.360ص:  /3مرجع سابق، )ج مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،محمد بن محمد الحطاب،  (4)
هـ(، فقيه شافعي من كبار أئمة الشافعية، عارف بالفقه 558يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني )المتوفى سنة:  )5(

. ينظر: البيان في فروع الشافعية، وغرائب الوسيط،كثيرة من أشهرها:   مصنفاتوالكلام والنحو، له والأصول 
 (.328-327ص:  /1، )جطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة

، تحقيق قاسم محمد النووي، دار المنهاج، البيان في مذهب الإمام الشافعييحيى بن أبي الخير العمراني الشافعي،  (6)
 (.301ص:  /12م، )ج 2000 -هـ 1421، 1ودية، ط:السع -جدة

هـ( نسبته إلى )حجة( 968موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي )المتوفى سنة  )7(
من قرى نابلس، فقيه حنبلي من أهل دمشق، كان مفتي الحنابلة وشيخ الإسلام فيها، له مصنفات عديدة منها: زاد 

 (.320ص:  /7، )جالأعلام للزركلياختصار المقنع، شرح منظومة الآداب الشرعية. ينظر:  المستقنع في
تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، موسى بن أحمد الحجاوي،  (8)

 (.40ص:  /2لبنان، دون تاريخ نشر، )ج –المعرفة، بيروت 
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بين المسلمين وغيرهم، وهذا الأمر جعل بعض الباحثين المعاصرين يذهب إلى أن المعاهدة في 
الفقه الإسلامي على رأي الفقهاء القدامى تنحصر فيما يختص بإنهاء الحرب بين الدول 

لطبيعة العلاقة بين المسلمين وغيرهم، ، وأرجع السبب في ذلك إلى تحديدهم (1)وإيقافها
فجمهور العلماء على أن أصل العلاقة بيننا وبين غيرنا من أهل الملِملِ الُأخرى هو الحرب لا 
السلم، والسلم أمر عارض لا يكون إلا لتحقيق مصلحة شرعية أو دفع مفسدة ويكون ذلك 

)عن طريق المعاهدة
2

). 
على هذا النحو لا يلزم منه حصر المعاهدات في وتعريف العلماء رحمهم الله للمعاهدة 

إنهاء القتال والحرب، والدليل على ذلك أنهم عقدوا بابا من أبواب الفقه يختص بأحكام عقد 
الذمة وما يترتب عليه من أحكام شرعية تنظم علاقة المسلمين بأهل الذمة، وأيضا لعقد 

                                                           
ريف المعاهدات عند الفقهاء القدامى مبني على تحديد نوع العلاقة بين المسلمين وغيرهم: محمد ممن أشار إلى أن تع )1(

-، دار الفكر الجامعي، الإسكندريةقواعد تفسير المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدوليفؤاد رشاد، 
ا وسيلة لتنظيم العلاقة ( حيث قال: "نظروا إلى المعاهدات باعتباره52م، )ص: 2007-ه1،1428مصر، ط:

بين المسلمين وغيرهم في الأمور الحربية، وذلك على أساس أنهم قسموا الديار إلى قسمين: دار الإسلام ودار الحرب" 
، 1مصر، ط:-دار النهضة العربية، القاهرةبقواعد القانون الدولي،  الإعلاموقد نقل ذلك عن: أحمد أبو الوفا، 

دور المعاهدات في حكم العلاقات الدولية في وعيسى صالح أحمد،  (،109ص:  /1م، )ج2001-ه1422
، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة الإسلامية، وقسم الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، مصر، السنة الشريعة الإسلامية

 (. 20، )ص: 1993 -ه1413
سف بن عبد الله ابن عبد البر، يو (، 3-2ص: /10مرجع سابق، )جالمبسوط،  محمد بن أحمد السرخسي، ينظر: (2)

، 2السعودية، ط: -، تحقيق: محمد محمد أحيد، مكتبة الرياض الحديثة، الرياضالكافي في فقه أهل المدينة
(، 170ص: /4، مرجع سابق، )جالأم(، محمد بن إدريس الشافعي، 466ص:  /1م، )ج1980-هـ1400

 (، محمد صديق خان بن حسن،196ص:  /9)ج، بقمرجع ساالمغني، عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، 
 -تحقيق: علي بن حسمن بن علي بن عمبد الحميد الحملبّي، دمارُ ابن القيِّم للنشر والتوزيع، الرياضالروضة الندية، 

(، محمد بن علي 74م، )ص: 2003 -هـ1423، 1مصر، ط:-السعودية، دمار ابن عفَّان للنشر والتوزيع، القاهرة
( 942م، )ص: 2004 -ه1425، 1، دار ابن حزم، ط:سيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارالالشوكاني، 

(. ولمزيد من التفصيل في أصل العلاقة بين دار الإسلام ودار الكفر ينظر: عابد بن محمد السفياني، 945و)ص: 
راسات الإسلامية جامعة ، رسالة ماجيستير، كلية الشريعة والددار الإسلام ودار الكفر وأصل العلاقة بينهما

الحرب في الشريعة م، عبد الله بن صالح بن حسين العلي، 1979-هـ1400الملك عبد العزيز، العام الجامعي 
، رسالة دكتوراه في الفقه الإسلامي، قسم الفقه والأصول، كلية الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام

 م.1985-1984هـ/ 1406-1405سم الجامعي والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المو 
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 لمعاهدات الدولية.الأمان وما يتعلق به من أحكام، وهما مما يندرج ضمن ا
ولهذا استعمل العلماء مصطلح المعاهدة في أنواع العهود الأخرى مع غير المسلمين، ومن 

رحمه الله: "المعاهد في عرف الشرع يختص بمن يدخل من  (1)ذلك قول الراغب الأصفهاني
هد من رحمه الله: "المعا (3)، وقول ابن الأثير(2)الكفار في عهد المسلمين وكذلك ذو العهد" 

بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من 
رحمه الله: "الكفار إما  (5)، وقول ابن القيم(4)الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدّة ما" 

أهل حرب وإما أهل عهد، وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة، وأهل هدنة، وأهل أمان، 
لفقهاء لكل صنف باب، فقالوا: باب الهدنة، باب الأمان، باب عقد الذمة، وقد عقد ا

 .(6)ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤلاء كلهم في الأصل"
 

                                                           
هـ( المعروف بالراغب: أديب، 502أو الأصبهاني )المتوفى سنة:  الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني(1)

من الحكماء العلماء من أهل أصبهان سكن بغداد، واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي. من كتبه "محاضرات 
 ط". –، "محاضرات الأدباء  الذريعة إلى مكارم الشريعة " و "الأخلاق" ويسمى أخلاق الراغبالأدباء " ، و "

 (.255ص:  /2)جالأعلام للزركلي،  ينظر:
، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم/ الدار المفردات في غريب القرآنالحسين بن محمد الأصفهانى،  (2)

 (.592م، )ص: 1991 -هـ1412، 1لبنان، ط:-الشامية، دمشق/ بيروت
هـ( وصفه الحافظ الذهبي 606ابن الأثير المبارك بن محمد بن محمد الشيباني أبو السعادات مجد الدين، )المتوفى سنة:  (3)

بقوله: القاضي الرئيس العلامة البارع الأوحد البليغ، وقال الإمام أبو شامة: قرأ الحديث والعلم والأدب، وكان رئيسا 
"جامع الأصول" و"النهاية" وشرحا لـ "مسند الشافعي"، : ن ورعا عاقلا، بهيا، ذا بر وإحسان، صنفمشاورا، وكا

 (.492-488ص:  /21)جسير أعلام النبلاء، ينظر: 
محمود محمد الطناحي،  –أحمد الزاوي  ، تحقيق: طاهرالنهاية في غريب الحديث والأثرالمبارك بن محمد ابن الأثير،  (4)

 (.325ص:  /3م، )ج1979 -هـ 1399لبنان، -ة، بيروتالمكتبة العلمي
(، من كبار العلماء في عصره، تتلمذ لشيخ 751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّرْعي الدمشقيّ )المتوفى سنة ( 5)

الإسلام ابن تيمية. وهو الّذي هذب كتبه ونشر علمه، كان حسن الخلق محبوبا عند الناس، أغُري بحب الكتب، 
الطرق »، «إعلام الموقعين»ع منها عددا عظيما، وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا، وألّف تصانيف كثيرة منها: فجم

، ينظر: أحمد بن علي «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»، «الحكمية في السياسة الشرعية
 (.140-137ص:  /5ج، )الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنةبن حجر العسقلاني، 

شاكر بن توفيق  –تحقيق: يوسف بن أحمد البكري أحكام أهل الذمة، بن أبي بكر ابن قيم الجوزية،  محمد (6)
 (.873ص:  /2م، )ج1997 -هـ1418، 1العاروري، رمادى للنشر، الدمام، ط:
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 ثانيا: تعريفات الباحثين المعاصرين للمعاهدات الدولية:  
وعلى ضوء كلام علماء الفقه الإسلامي وبحثهم لمسائل العلاقات الدولية مع غير 

حاول كثير من الباحثين المعاصرين وضع تعريف يبين مفهوم المعاهدات الدولية في المسلمين، 
الفقه الإسلامي، وهم في ذلك فريقان: الفريق الأول منهم اكتفى بالانتقاء من تعريفات 

، (1)الفقهاء القدامى ما رآه التعريف الأنسب لبيان مفهوم المعاهدة في الفقه الإسلامي
اول أن يضع تعريفا للمعاهدة في الفقه الإسلامي باعتبار أن هناك والفريق الثاني منهم ح

مستجدات كثيرة طرأت في ميدان العلاقات الدولية تجعل من تعريفات العلماء القدامى لا 
تستوعب مفهوم المعاهدة في واقعنا الحالي، وإليك نماذج منها تمهيدا للوصول إلى تعريف يبين 

 مي على النحو الآتي:مفهوم المعاهدة في الفقه الإسلا

"عقد العهد بين الفريقين على شروط  :-رحمه الله -.تعريف الشيخ محمد رشيد رضا 1
 . (2)يلتزمونها"

، لفريقين"ا"بين : قولهو وهو تعريف عام يجمع كل أنواع العهود والمواثيق بين أي طرفين، 
أن  ذلك باعتبار نه ذكرهر أبين دولتين أو طرفين اثنين فقط، لكن الظا معناهيُشْكِلُ عليه أن 

يشمل جميع  " عامينبين الفريقالغالب في المعاهدات أنها تتم بين طرفين، إلا أن قوله "
 م بين الدولةلتي تتالك العهود، والمراد في الاصطلاح هنا هو المعاهدة الدولية، وتحديدا ت

 المسلمة وغيرها من الدول.
 اره مما يدخلن اعتبمكاط المدة، وإن كان بالإوانتقد هذا التعريف أيضا بأنه لم يذكر شر 

 سيأتيكما   -اسيةلأساضمن الشروط التي يلتزم بها الطرفان، إلا أن شرط المدة من الشروط 
 ة.عاهدة الدوليريف الملدولة المسلمة، فلا بد أن يكون ذكره ظاهرا في تعفي معاهدة ا -بيانه

دار الإسلام أو دولة إسلامية مع دولة اتفاق صادر بين ".تعريف الدكتور وهبة الزحيلي:2

                                                           
ه الإمام محمد بن الحسن أصول العلاقات الدولية في فقأذكر منهم الدكتور عثمان جمعة ضميرية في دراسته  )1(

أحكام المعاهدات في (، والدكتور إسماعيل كاظم العيساوي في دراسته 641-638، مرجع سابق )ص: الشيباني
 (.57م، )ص: 2000-هـ1420، 1الأردن، ط:-، دار عمار للنشر والتوزيع، عمانالفقه الإسلامي

 /10م، )ج1991-هـ1411كتاب، د.م، د.ط، ، الهيئة المصرية العامة للتفسير المنارمحمد رشيد رضا،  (2)
 (. 135ص
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أخرى، أو جماعة معينة غير مسلمة، لتنظيم علاقة قانونية ذات طابع دولي فيما 
 .(1)"بينهما

لا و لام وغيرها، ة الإسدول وهذا التعريف يعتبر المعاهدة اتفاقا لتنظيم علاقة قانونية بين
، فالمعاهدة لشرعيةا قيق المصلحةيذكر الهدف الأساس لعقد الدولة المسلمة للمعاهدة هو تح

ية لمصلحة الشرعقيق اا تحفي نظر الدولة المسلمة لا تتم إلا باعتبارها علاقة مشروعة ومناطه
 بوجه من الوجوه المعتبرة شرعا.

ولم يتطرق هذا التعريف أيضا كسابقه لذكر شرط المدة، وهذا لأن الدكتور وهبة الزحلي 
، كما أنه جعل العلاقة بين (2)ددة المدة مع غير المسلمينيرى إمكانية عقد معاهدة غير مح

الدولة المسلمة والدولة الأخرى ذات طابع دولي، وهذا يتناقض مع قوله في التعريف: "أو 
جماعة معينة غير مسلمة"، بدليل أنه اعتبر إنهاء الحرب مع مدينة أو شعب مجاور من المسائل 

 .(3)الجزئية التي ليس لها الطابع الدولي
"العهد ما يتفق طرفان أو أكثر على التزامه .تعريف الدكتور محمد سلام مدكور: 3

 .(4)لمصلحة مشتركة، وعلى شروط يلتزمونها"
وهو تعريف مستمد من تعريف الشيخ رشيد رضا رحمه الله، مع استدراك ما لوحظ عليه 

يه ما ومرمدم على سابقه أنه من أنه يوهم أن العهد لا يتم إلا بين فريقين اثنين فقط، ويمردُِ عل
صاغه في قالب العموم فيشمل كل عهد بين طرفين، سواء كانا دولا أو غير دول، كما أنه لم 
يذكر أن من أطراف المعاهدة الدولة المسلمة وهو قيد أساسي لتحديد مفهوم المعاهدة في 

غير تقييدها  الفقه الإسلامي، ويضاف إلى ما سبق أنه ذكر قيد تحقيق المصلحة مطلقة من
بالمصلحة الشرعية وهي أيضا من لوازم تعريف المعاهدة في الفقه الإسلامي، إضافة إلى إغفال 

                                                           
، مجلة كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، دون ذكر أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلاميةوهبة الزحيلي،  (1)

 (.4العدد والسنة، )ص: 
 المرجع السابق. )2(
 المرجع نفسه. )3(
م، )ص: 1982-هـ1403، 1مكتبة الفلاح، الكويت، ط:، معالم الدولة الإسلاميةمحمد سلام مدكور،  (4) 

212.) 
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 ذكر شرط المدة في المعاهدة.
: "اتفاق بين دولتين أو أكثر بغرض تنظيم العلاقة تعريف الدكتور محمد علي الحسن

 .(1) "الدولية بينهما، وتحديد القواعد التي تخضع لها هذه العلاقة
، لأن -وسيأتي بيانه-وهو تعريف يصلح لأن يكون تعريفا للمعاهدة في القانون الدولي

طرف الأساسي رها التباتعريف المعاهدة في الفقه الإسلامي يفترض وجود الدولة المسلمة باع
  التعليق على ، وسبقدةفي المعاهدة، إضافة إلى اشتراط تحقيق المصلحة الشرعية، وتحديد الم

 ا في تعريف الدكتور محمد سلام مدكور.كل هذ
"اتفاقات تعقدها الدول فيما بينها بغرض تنظيم : .تعريف الدكتور عبد الخالق النواوي4

 .(2)علاقة قانونية دولية وتحديد القواعد التي تخضع لها هذه العلاقة"
ف، ير طفيتغي وهذا التعريف يكاد يكون تعريف الدكتور محمد علي الحسن نفسه مع

 بق التعليق عليه.وس
 : قترح.التعريف الم5

لإسلامي لفقه اافي  من خلال التعريفات السابقة يمكن أن نصل إلى أن مفهوم المعاهدة
 هو: 

، لتحقيق محددة روطش" اتفاق بين الدولة المسلمة ودولة أخرى، لمدة معلومة، وفق 
 .مصلحة شرعية"

 بيان التعريف: 
ُ الدولة الإسلام عقد المعاهدة مع غيرها من ية باعتبارها الطرف الأساس في التعريف يُـبـمينِّ

كما يشمل التعريف كل أنواع العهود، سواء كانت متعلقة بحالة السلم أو بحالة ،  الدول
الحرب؛ فيدخل في ذلك المعاهدات: السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومعاهدات 

                                                           
، 2، مكتبة النهضة الإسلامية، عمان الأردن، ط:العلاقات الدولية في القرآن الكريممحمد علي الحسن،  (1)

  (.323م، )ص: 1982-ه1402
لبنان، -لكتاب العربي، بيروتدار ا العلاقات الدولية والنظم القضائية في الشريعة الإسلامية،عبد الخالق النواوي،  (2)

 (.68م، )ص: 1974-هـ1394، 1ط:
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 حسن الجوار، ومعاهدات الأمان والهدنة.
لإسلامية ريعة االش و يشمل أيضا ذكر شرط المدة باعتبار أن الأصل في المعاهدة فيوه

عث الأساسي ا البانهلأالتوقيت أو تحديد المدة، ويشمل كذلك ذكر تحقيق المصلحة الشرعية؛ 
ليها في كلام عال للدولة المسلمة لعقد المعاهدة مع غيرها، وهذه الشروط سيأتي تفصيل

 مواضعها من البحث.
 تعريف المعاهدة في القانون الدولي:ثالثا: 

م تعريف المعاهدة بأنها: 1969جاء في اتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات المنعقدة سنة 
"اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة، ويخضع للقانون الدولي، سواء تم في وثيقة 

 .(1)واحدة أو أكثر، وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه "

عن هذا المعنى الذي  -الغربي والعربي–ولم تخرج غالب تعريفات فقه القانون الدولي
حددته اتفاقية "فيينا"، اللّهم ما يرد فيها من بعض الإيضاح أو التفصيل، أذكر منها على 

"اتفاقات  المعاهدة بأنها:سبيل المثال تعريف الدكتور علي صادق أبو هيف، حيث عرف 
تعقدها الدول فيما بينها بغرض تنظيم علاقات قانونية دولية، وتحديد القواعد التي تخضع 

محمد عزيز شكري حيث قال في تعريف المعاهدة: وتعريف الدكتور ؛ (2)لها هذه العلاقة"
هي اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من الأشخاص الدولية من شأنه أن ينشئ "

                                                           
موسوعة القانون الدولي )أهم الاتفاقيات والقرارات والبيانات والوثائق الدولية للقرن العشرين في عيسى دبّاح،  (1)

 /1م،)ج2003 -هـ1423، 1الأردن، ط:-، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمانمجال القانون الدولي العام(
م، وصدر المرسوم الرئاسي رقم: 1987(، صادقت الجزائر على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في عام 152: ص
م، يتضمن الانضمام مع التحفظ إلى 1987أكتوبر  13الموافق  -هـ1408صفر عام  20المؤرخ في  87-222

، السنة 42دة الرسمية الجزائرية في العدد م، ينظر: الجري1969مايو  23اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم 
م، وقد رود ترجمة تعريف 1987أكتوبر  14هـ الموافق 1408صفر عام  21الرابعة والعشرون، الصادرة بتاريخ: 

يراد بتعبير المعاهدة اتفاق دولي معقود بين الدول بصورة المعاهدة فيها بعبارة مقاربة لنص التعريف الذي نقلته: "
لقانون الدولي، سواء ثبت في وثيقة وحيدة أو في اثنين أو أكثر من الوثائق المترابطة وأيا كانت خطية وخاضع ل
 ".تسميته الخاصة

 (. 456، مرجع سابق، )صالقانون الدولي العامعلي صادق أبو هيف،  (2)



34 
 

 .(1)"متبادلة في ظل القانون الدولي حقوقاً والتزامات 
وأما ما ورد من ملاحظة على تعريف اتفاقية "فيينا" من أنه قصر المعاهدة على 
المعاهدات الكتابية فقط دون الشفوية، فقد أُجِيبم عن ذلك بأن القصد منه التبسيط 

كتابة المعاهدات   ، ثم إن(2)وتفادي المشاكل المتعلقة بالمعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية
الدولية هو من العرف الدولي الذي جرى عليه العمل إلى أن انتهى به الأمر بالتقنين في 

 نصوص اتفاقية "فيينا"، وسيأتي مزيد من البيان والتفصيل عند الكلام على كتابة المعاهدات.
رج ، ويخول فقطالد وأما الملاحظة الأخرى وهي أن التعريف يقتصر على المعاهدات بين

 فيقية "فيينا" ن اتفاا بأعنه أُجِيبم فقد المعاهدات التي تتم بين الدول والمنظمات الدولية، 
لمعنى ية معاهدات باالدول ماتمادتيها الثالثة والخامسة تعتبر الاتفاقات التي تشترك فيها المنظ

لاتفاقات ى اقية علتفاالصحيح؛ حيث تنص المادة الثالثة منها على: "إن عدم سريان هذه الا
اقات التي الاتف علىالدولية التي تعقد بين الدول وبين أشخاص القانون الدولي الأخرى و 

 لن يؤثر: كتوباً م تعقد بين هذه الأشخاص الأخرى أو على الاتفاقيات التي لا تتخذ شكلاً 
 لى القوة القانونية لتلك الاتفاقات.ع –أ 

لى تلك عا الاتفاقية الحالية  إمكان تطبيق أي من القواعد التي تضمنتهفي –ب 
 فاقية.لاتالاتفاقات باعتبارها من قواعد القانون الدولي بغض النظر عن هذه ا

ج _ في تطبيق الاتفاقية بالنسبة للاتفاقات المعقودة يبن الدول وأشخاص القانون الدولي 
 .(3)الأخرى"

                                                           
طبعة مصورة سورية، -دار الفكر، دمشق، المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلممحمد عزيز شكري،  (1)

(. وقد أورد الدكتور محمد 369،)صم(1981، لعام 4م )صورت عن ط:1983-هـ1403بالأوفيست عام 
عزيز شكري مجموعة من تعريفات الفقهاء الغربيين، وكلها تدور في فلك تعريف اتفاقية فيينا ولا تكاد تخرج عنه، 

  (.370ينظر في نفس المرجع: )ص: 
، المجلة المصرية للقانون الدولي، مجلد وع لجنة القانون الدولي بشأن قانون المعاهداتمشر ينظر: إبراهيم شحاتة،  (2)

المدخل إلى القانون الدولي العام وقت وما بعدها(، محمد عزيز شكري،  77م، )ص: 1967، السنة 23
 (.370، مرجع سابق، )ص: السلم

  (.531ص:  /1، مرجع سابق، )ج، موسوعة القانون الدوليعيسى دبّاح (3)
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أية معاهدة منشئة وتنص المادة الخامسة أيضًا على ما يلي: "تطبق هذه الاتفاقية على 
لمنظمة دولية أو على أية معاهدة تبرم في نطاق منظمة دولية دون الإخلال بأية قواعد خاصة 

 .(1)بالمنظمة"
يرون أن لفظ  فقهاء القانونإلى أن بعض وقد أشار الدكتور علي صادق أبو هيف 
ذات الطابع السياسي فقط، كالمعاهدات  المعاهدة يطلق على الاتفاقيات الدولية المهمة

السياسية، وأما ما عدا ذلك فلا يسمى معاهدة، وأجاب هو نفسه عن ذلك بأن هذا القصر 
 . (2)لا فائدة منه، إذ الواقع العملي أعم من هذا التخصيص المذكور

والحاصل مما سبق، هو أن الفارق الأهم في تحديد مفهوم المعاهدات الدولية بين الفقه 
الإسلامي والقانون الوضعي هو: أن المعاهدات في الشريعة مبناها الدين وليس المصالح فقط، 
فهي تقوم على أساس اعتبار الدين في المقام الأول، بخلاف القانون الدولي فهو لا يراعي إلا 

 .  (3)المصلحة فقط
سيا في عقد دة أسارط المشوالفرق الثاني من الفروق المهمة في تعريف المعاهدة هو اعتبار    

  يجعل تحديدلاالذي  وليالمعاهدة بين الدولة المسلمة وغيرها من الدول، خلافا للقانون الد
  موضعه.يانه فيبيأتي سالمدة من شروط عقدها، بل هو يجيز عقد معاهدات مؤبدة بين الدول كما 

                                                           
 المرجع السابق. (1)
م 1856هناك بعض الاتفاقات الدولية التي تحمل اسم: تصريح، أو إعلان، أو بروتوكول، مثل تصريح باريس  (2)

م الخاص بتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية، ومنها ما 1924الخاص بالحرب البحرية، وبروتوكول جنيف 
صبة الأمم، وميثاق الأمم المتحدة، إلا أن هذه التسميات المختلفة لا تدل يطلق عليه اسم عهد أو ميثاق كعهد ع

على شيء اللّهم إلا على طريقة صياغة الاتفاق، أما من الناحية القانونية فلا يختلف التصريح أو البروتوكول أو 
عليه. ينظر: علي  الميثاق عن المعاهدة أو الاتفاقية سواء من حيث شروط الصحة أو من حيث الآثار التي تترتب

محمد السعيد الدقاق، -محمد طلعت الغنيمي(، 456ص)مرجع سابق، القانون الدولي العام، صادق أبو هيف، 
(، صلاح 172-171م، )ص: 1991 -هـ1411، دار المطبوعات الجامعية، د.م، د.ط، القانون الدولي العام

-ه1428مصر، د.ط، -ة العربية، القاهرة، دار النهضمقدمة لدراسة القانون الدولي العامالدين عامر، 
 (.182م، )ص: 2007

، بحث مقدم القواعد والضوابط الفقهية في علاقة الدولة المسلمة بغيرهاينظر: محمد بن عبد الله بن عبد الكريم،  )3(
م أصول الفقه، لنيل الشهادة العالمية العالية )الدكتوراه(، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، قس

 (.287هـ، )ص: 1427 -هـ1426العام الجامعي: 
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 المطلب الثاني
 طبيعة المعاهدات الدولية

ة لفقه المعاصر ابلغة  ليومية: حقيقتها، وهو ما يعبر عنه االمقصود بطبيعة المعاهدة الدول
اهدة؟ هل ج المعندر التكييف الفقهي للمعاهدة، بمعنى: تحت أي نوع من أنواع التصرفات ت
 عيا كالقانون تشرينوناهي من العقود أم أنها نوع آخر من التصرفات؟ وهل يمكن اعتبارها قا

اك فرقا أن هن ؟ أمفي الأنظمة الداخلية للدولالداخلي الذي تصدره السلطات التشريعية 
 بينها وبينه تبعا لاختلاف طبيعتها؟

 الفرع الأول: طبيعة المعاهدات في القانون الدولي:
دراسة طبيعة المعاهدات الدولية فرع عن دراسة طبيعة القانون الدولي، فهي المصدر الأول 

الدولي تممّ تدوينها في معاهدات دولية، له، وغالب قواعد القانون الدولي المستمدة من العرف 
اختلافا كثيرا في موضوع طبيعة القانون الدولي  -فقهًا وفلسفةً  –وقد اختلف رجال القانون 

بين من ينكر عليه صفة القانون أصلا ويجعل منه مجرد قواعد اتفاقية بين الدول، وبين من 
بعضهم فلم ينف عنه صفة القانون،  يجعله قانونا كالقانون الداخلي سواء بسواء، وربما توسط

 .(1)لكنه اعتبره قانونا تنسيقيا بين الدول
والقول بأن القانون الدولي قانون اتفاقي هو قول أكثر فقهاء القانون الوضعي، وهذا 
لأوجه الاختلاف الواضحة بينه وبين القانون الداخلي، فأهم ما يميزه عن القانون الداخلي هو 

التي تعمل بالنيابة عن المجتمع، وتقوم بسمنِّ القوانين، وتعلو على  وجود السلطة الحاكمة
الأشخاص المخاطبين بأحكامه، وتملك جميع الأجهزة )التشريعية والتنفيذية والقضائية( 
لإلزامهم بالخضوع له واحترامه، وتفرض الجزاء قسرا إذا اقتضى الأمر على من يخالف 

 .(2)أحكامه
                                                           

(، محمد 35-34، مرجع سابق، )ص: المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلمينظر: محمد عزيز شكري،  )1(
م، 2000-هـ1400، 2الأردن، ط: -دار وائل للطباعة والنشر، عمانالقانون الدولي العام، يوسف العلوان، 

 .(28-27)ص: 
مصر، د.ط،  -، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريةأصول القانون الدولي العامينظر: محد سامي عبد الحميد،  )2(

(، 25، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام(، محمد يوسف العلوان، 30-29م، )ص: 2015-هـ1437
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الدولي، فهو يفتقر إلى سلطة عليا تستطيع أن تفرض إرادتها وليس هذا هو حال المجتمع 
على جميع الدول وتصدر الأوامر إليها في شكل نصوص قانونية وتجبرها للخضوع لها، والمبدأ 
الذي تقرره قواعد القانون الدولي هو أنها قواعد لا تلزم الدول التي لا ترضى بها صراحة أو 

دون الرضا الصريح  -وهي قواعد دولية مكتوبة  -ة  ضمنا، ولا تنعقد المعاهدات الدولي
للدول الأطراف فيها، فهي لا تلزم سوى الدول الأطراف فيها دون غيرها، والعرف الدولي 
أيضا حاله كحال المعاهدات الدولية، فمرجعه إلى الاتفاق والرضا به من جانب الدول التي 

 .(1)تعمل به
الفلاسفة الغربيين )أمثال كانت، هوبس، وبناء على هذه المعطيات ذهب كثير من 

بفندورف، بنتام، سبينوزا( إلى وصف المجتمع الدولي بحال الطبيعة، وأن العلاقات بين الدول 
ذات السيادة تقوم على القوة، وخير مثال يقدمونه دليلا على رأيهم هو الحرب بين الدول، 

كل قواعد قانونية ثابتة ولا تستمر وأما المعاهدات المعقودة بين الدول فهي في نظرهم لا تش
بالقدر الذي تستمر فيه علاقات القوة بين الأطراف، ويمكن للدولة إن كانت تتمتع بالقوة 

 .(2) اللازمة لفرض إرادتها أن تقوم بإلغاء المعاهدات التي لم تعد تتماشى مع مصالحها
لمعاهدات بيعة اطلة أوبناء على الطرح السالف ذكره انقسم رجال القانون الوضعي في مس

 الدولية على ثلاثة أقوال: 
أن المعاهدات الدولية عقد كباقي العقود في القانون، فالمعاهدات الدولية  القول الأول:)أ( 

والعقود في القانون الخاص هي ذات طبيعة واحدة، تنحصر وظيفتها في إنشاء الالتزامات 
ريعية، ويبدي بعض أنصار هذا الاتجاه على عاتق من هم أطراف فيها وليس لها أي طبيعة تش

رأيه بقوله: أن التشبيه بالقياس بين المعاهدة والتشريع هو مع الفارق نظرا لاختلافهما من 
                                                                                                                                                                      

القانون جمال عبد الناصر مانع،  (،55، مرجع سابق، )صالمدخل إلى القانون الدولي العاممحمد عزيز شكري، 
 (. 34م، )ص: 2010 -هـ1،1432ط: ،مصر -الإسكندرية، دار الفكر الجامعيالدولي العام، 

م، )ص: 1995 -هـ1415، 1مصر، ط:-، دار النهضة العربية، القاهرةالقانون الدولي العامينظر: علي إبراهيم،  )1(
(، 55، مرجع سابق، )صالدولي العام وقت السلم المدخل إلى القانون(، محمد عزيز شكري، 603-606

 (.68ص:  /1، مرجع سابق، )جمبادئ القانون الدولي العاممحمد بوسلطان، 
، المدخل إلى (، محمد عزيز شكري27، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: محمد يوسف العلوان،  )2(

 (. 34، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام وقت السلم



38 
 

 عدة وجوه وهي:
 ن المعاهدة في شكلها وعناصر تكوينها شبيهة بالعقد لا بالتشريع.أ-
م عن ذلك تعبيرهو قدة ن المعاهدة اتفاق يقوم على أساس ارتضاء جميع الأطراف المتعاأ-

ة هو زام بالمعاهدالالت ضاءصراحة بالقبول والموافقة أو التوقيع أو التصديق، وهذه الصيغ لارت
ي يصدر ني الذلوطشكل ديمقراطي واجتماعي لا نجد له شبيها في وسائل إصدار التشريع ا

 دون مشاورة المخاطبين بأحكامه، أو بموافقة الأغلبية عليه.
نطاق الدولي مصدر شكلي لتأسيس القواعد القانونية يطابق التشريع في ليس هناك في ال

المجتمع الوطني، فلا يوجد مشرع دولي مستقل بنفسه، كسلطة لإصدار التشريع عن أشخاص 
المخاطبين بأحكام القانون الدولي، بل هناك نوع من الازدواج الوظيفي في اختصاص الدول 

بمثابة المشرع وهي في الوقت نفسه من أشخاص هذا  التي تقوم بوضع القانون الدولي فهي
 .(1)القانون الملزمين بتطبيق وتنفيذ أحكامه

ومن أدلة أنصار هذا الرأي أن الإرادة المستقلة للأطراف في كل من العقد والمعاهدة هي 
الشرط المنشئ للعلاقة القانونية والتي تصبح منذ وجودها مستقلة عن الإرادة الحرة للأطراف، 

أن القانون الوطني هو الذي يمنح العقد قوته الموضوعية، كما أن قاعدة "العقد شريعة و 
 .(2)المتعاقدين" أو "الملتزم عبد لالتزامه" هي التي تسبغ على المعاهدات القوة الموضوعية

ويترتب على ما سبق أن المعاهدة كالعقود فتطبق عليها أحكام نظرية العقد: أهلية 
ع وممكن، إعلان صريح عن الإرادة لا يشوبه عيب الإكراه أو الخطأ أو الطرفين، محل مشرو 

الغش، وطرق إنهاء المعاهدة هي نفسها طرق إنهاء العقد، وتطبق عليها ذات القواعد التي 
 .(3)تطبق في تفسير العقود

وقد تلقى هذا الاتجاه نقدا يتمثل في أن بنية المجتمع الدولي تختلف عن بنية المجتمع 

                                                           
، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد السابع الدور التشريعي للمعاهدات في القانون الدوليينظر: عز الدين فودة،  (1)

 (.137-136م، )ص: 1971( السنة السابعة والعشرون، سنة 27والعشرون )العدد
مصر،  -منشأة المعارف، الإسكندرية، بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدوليينظر: محمد طلعت الغنيمي،  (2)

 (.228م، )ص: 1974 -هـ1394
 (.229-228ينظر: المرجع السابق، )ص:  (3)
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ي، وعلى هذا الأساس لا يمكن تطبيق الأحكام ذاتها التي يتبنها القانون الوطني في الداخل
، ثم إن ثمة من الشروط والضوابط التي يتطلبها عقد (1)نظرية العقد على المعاهدات الدولية

المعاهدة ما لا نجد له مقابلا في العقود العادية، كاشتراط عقدها من طرف أشخاص القانون 
يرهم، واشتراط عقدها من طرف الأشخاص الذين يملكون الاختصاص كرئيس الدولي دون غ

 الدولة ومن يملك التفويض في عقد المعاهدات.
، وهذا الرأي مبني (2)يرى أن المعاهدات كلها تشريع دولي بلا استثناء  )ب(  القول الثاني:

بر عن قاعدة قانونية على تفكير فلسفي مؤداه أن التشريع في صورته المجردة هو إرادة عامة تع
في صورة مكتوبة، وإن كان التعبير عن هذه الإرادة يختلف بالنسبة للنظم التي تتبعها 
المجتمعات وأنظمتها، وكذلك تختلف وسائل التعبير عن التشريع في المجتمع الداخلي عنه في 

العامة سلطة  المجتمع الدولي، فالتطور السياسي في المجتمع الداخلي أدى إلى أن تصبح الإرادة
عامة تحتكر إصدار التشريع والإكراه على تنظيم المجتمع، وهي التي تقوم بالتعبير عن الإرادة 
العامة للمجتمع وتشكل على نحو معين، وأما على الصعيد الدولي تعتبر المعاهدة تشريعا 

القانون في  دوليا لأنها تصدر عن الإرادة الشارعة لأطرافها وهي الإرادة التي تملك خلق قواعد
الجماعة الدولية، وتتضمن قواعد قانونية تحدد الحقوق والواجبات للمخاطبين بأحكامها، 
وهي من حيث الإلزام آمرة على من تخاطبهم سواء ذلك في المعاهدات الثنائية أم 

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية  38، ويستند هذا الرأي إلى نص المادة (3)الجماعية
(4). 

وأما عمَّا ذكره أصحاب الرأي الأول من اشتراط الشرائط الثلاث لاعتبار قاعدة ما أنها 
قانونية ملزمة، فقد حاول أنصار هذا الرأي البرهنة على ذلك في القانون الدولي بقولهم أن 
المعاهدات تقابل التشريع في القانون الداخلي، فالدول بدخولها في المعاهدات تصبح ملزمة بها 

                                                           
 -هـ1395مصر، د.ط، -منشأة المعارف، الإسكندرية الوجيز في قانون السلام،ينظر: محمد طلعت الغنيمي،  (1)

 (. 169-168م، )ص: 1975
 (.164مرجع سابق، )ص:  نون السلام،الوجيز في قاينظر: محمد طلعت الغنيمي،  (2)
هذا الرأي في حقيقته هو متفرع عن نظرية الإرادة المنفردة كما سيأتي بيانه عند الكلام على مصدر الإلزام في  (3)

 المعاهدات الدولية.
 (.166-164ينظر: المرجع السابق، )ص:  (4)
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بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وبالنسبة لوجود السلطة فهم يرون أن المجتمع الدولي  عملا
وصل إلى درجة عالية من التنظيم، وظهرت فيه العديد من الأجهزة القضائية والمحاكم الدولية 
تضاهي تلك التي في القانون الداخلي، وتسهر على تطبيق القانون الدولي وفرض الجزاء على  

 .(1)الف قواعدهكل من يخ
والواقع بلا شك يثبت خطأ هذا القول، بل إن الطابع الغالب على المعاهدات الدولية 
هو مجيئها في النمط الاتفاقي تحقيقا للمصالح المشتركة بين الدول، فواقع العلاقات الدولية 

فعلا ما  يثبت أن أنصار هذا الرأي غالوا في رأيهم، وما أشاروا إليه من أجهزة دولية لا تحقق
ذكروه، فالجمعية العامة للأمم المتحدة مثلا التي يشيرون إليها بأنها سلطة تشريعة دولية لا 
تملك أكثر من أن تصدر توصيات قد تكون ملزمة أخلاقيا للدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة، ولكنها في رأي غالبية فقهاء القانون غير ملزمة قانونا، ومجلس الأمن الذي يفترضه 

ؤلاء كسلطة تنفيذية، ليس له فعالية إلا إذا اجتمعت آراء الدول الخمس الكبرى وهو أمر ه
ليس سهلا وقوعه، والمحاكم الدولية المنشأة تعتمد لفرض اختصاصها في النزاعات المعروضة 

 .(2)عليها على إرادة المتنازعين على عكس ما يتطلبه أي نظام قضائي سليم
جا وسطا فرأى أن منها ما هو ذو طابع عمقْدِيّ  ومنها ما هو نهج نه )ج( القول الثالث: 

 .(3)ذو طابع تشريعي أو قانوني
والمعاهدة الشارعة في نظرهم هي التي تقوم بدور التشريع في القانون الداخلي، حيث إن 
إرادة الأطراف تتجه إلى تنظيم مصالح متوافقة أو متماثلة تكمن في وضع أو تدوين القواعد 

ية التي تهم المجتمع الدولي، وهذه المعاهدات إما أن تضع قواعد سلوك عامة ومجردة القانون
، وإما أن تكتفي بمجرد -سواء كانت طرفا فيها أم لم تكن-ملزمة لجميع الدول بلا استثناء

                                                           
 (.36مرجع سابق، )ص: قت السلم، المدخل إلى القانون الدولي العام و ينظر: محمد عزيز شكري،  )1(
 (. 37مرجع سابق، )ص: المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم، ينظر: محمد عزيز شكري،  )2(
القانون (، علي صادق أبو هيف، 193-192، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: علي إبراهيم،  (3)

، دار النهضة العربية، القانون الدولي العاملعزيز محمد سرحان، (، عبد ا525، مرجع سابق، )ص: الدولي العام
المدخل إلى القانون الدولي العام (، محمد عزيز شكري، 204م، )ص: 1991-هـ1411مصر، د.ط،  -القاهرة

 (.376، مرجع سابق، )ص: وقت السلم
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تدوين عرف ثابت ملزم لجميع الدول، وعادة ما يكون هذا النوع من المعاهدات مفتوحا 
، ويبدو أن أحسن مثال يمثل به أصحاب هذا (1)وللانسحاب منهالانضمام الدول إليها 

 الرأي هو اتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات، وميثاق الأمم المتحدة.
وأما المعاهدات العقدية فهي التي تعقد بين عدد محدود من الدول في شأن خاص بها، 

مغلقة أمام الدول الأخرى  وتتجه إرادة الأطراف فيها إلى تحقيق أغراض مختلفة، وتكون عادة
ولا يمكن الانسحاب منها، فهذه على خلاف المعاهدات الشارعة لا تكون سوى مصدرا 
للالتزام وليست مصدرا للقانون، من قبيل هذه المعاهدات اتفاقيات التحالف والتجارة 

 .(2)والحدود والتنازل عن الأراضي والقروض وشراء الأسلحة
عقدية عن الشارعة في نظرهم أن الالتزامات فيها ذات طبيعة وأهم ما يميز المعاهدات ال

شخصية ومتقابلة، فهي تنتج التزامات وليس قواعد قانونية، وكل طرف في المعاهدة ينفذ ما 
التزم به اتجاه الطرف الآخر إذ أن سبب التزام كل طرف في الاتفاق هو ما التزم به الطرف 

 . (3)طراف العقد الملزم لجانبين في القانون الداخليالآخر، وهذا يشبه المراكز القانونية لأ
وأما المعاهدة الشارعة فهي تهدف إلى إيجاد قواعد قانونية دولية عامة ومجردة تطبق على 
جميع أفراد المجتمع الدولي، وليس خلق التزامات متقابلة تختلف من طرف لآخر، وغالبا ما 

ددة الأطراف، وتكون مفتوحة أمام الجميع يكون هذا النوع من المعاهدات جماعية أو متع
 .(4)للانضمام إليها والالتزام بأحكامها

 وانتقد أصحاب هذا الرأي في أمور عديدة أهمها:
ما هو عدد الدول الذي يجب توفره حتى يقال عن معاهدة ما أنها معاهدة شارعة؟ لأنه 

                                                           
عبد العزيز محمد سرحان،  (،127-126، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: محمد يوسف علوان،  (1)

 (.204، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام
(، عبد العزيز محمد سرحان، 127-126، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: محمد يوسف علوان، ( 2)

 (.204، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام
، القانون الدولي العام(، علي إبراهيم، 204مرجع سابق، )ص:  ،القانون الدولي العامينظر: عبد العزيز سرحان،  (3)

 (.127، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام(، محمد يوسف علوان، 193مرجع سابق، )ص: 
 المراجع السابقة نفسها. )4(
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 !ها ملزمة لجميع الدوللا يتصور اتفاق خمس أو ستة دول لوضع قواعد قانونية دولية وجعل
تنال الرضا  لتجريدة واثم إنه من الصعب إيجاد قواعد قانونية دولية تتصف بصفة العمومي

انها أساسا لية مبلدو امن جميع الدول بلا استثناء، والسبب في ذلك يرجع إلى أن العلاقات 
د ضررا عقد ي ما على المصلحة، وهي أمر غير منضبط بين الدول، فما يكون مصلحة لدولة

 في نظر أخرى.
وهي أيضا  هناك معاهدات متعددة الأطراف تحقق أهداف متبادلة بين عدة دول،

نها شارعة بأاهدات لمعمفتوحة لكل الدول للانضمام إليها، ولا يصلح هذا المعيار لتصنيف ا
 أو عقدية.

ميع الدول الشكل الوحيد الذي يقرب وصفه اليوم من القواعد القانونية الدولية الملزمة لج
هو ميثاق الأمم المتحدة )وما تفرع عنه من عهود ومواثيق واتفاقيات وأجهزة دولية(؛ وذلك 
لانضمام غالب دول العالم بل معظمها لهذا الميثاق، ولقد اكتسى هذا الميثاق قوة ملزمة من 

ومع ، (1)الأمم المتحدة على تطبيقه على جميع الدول هيئةإشراف الدول الكبرى التي أنشأت 

                                                           
وظيفة وضع  وفي هذا الصدد يقول الدكتور محمد سامي عبد الحميد: "أن فئة الدول الكبرى المسيطرة إذ تباشر (1)

ُ عن إرادتها الشارعة،  قواعد القانون الدولي العام باعتبارها حكومة العالم الواقعية، لا تلتزم بأسلوب فنّي بعينه إِذْ تُـعمبرِّ
فقد تلبس هذه الدول الكبرى إرادتها الشارعة ثوب القرارات القاعدية الصادرة عن إحدى المنظمات الدولية ذات 

لسيطرتها الفعلية سافرة كانت أو مقنعة، وقد تعبر عن إرادتها الشارعة بتبني البعض  -واقعيا-ةالاتجاه العالمي الخاضع
مما درجت جماعة الدول على اتباعه من أعراف يتفق مضمونها ومصالحها، ويتم التبني في هذه الحالة بقيام هذه 

عليها بهذا وضعية لم تكن لتتصف بها ولو الدول المسيطرة بتوقيع الجزاء على المخل بمضمون القاعدة العرفية مضفية 
على توقيعه، كما قد تمارس هذه الفئة المسيطرة وظيفة التشريع  -بحكم قوتها-تخلف عنها الجزاء القادرة هذه الفئة

للجماعة الدولية بإبرام معاهدات ليس لها من هذا الوصف غير الاسم والشكل، هدفها الحقيقي صياغة قواعد 
ادتها إلى إلزام الجماعة الدولية بها، تحقيقا لما تتغياه من أهداف تحقق مصالحها الذاتية". ينظر: السلوك المتجهة إر 

 (.127، مرجع سابق، )ص: أصول القانون الدولي العام
وقال أيضا: "لا تعتبر المعاهدة شارعة ما لم يشترك في إبرامها كافة أشخاص القانون الدولي العام، وهو أمر نادر   

تنظيم  لمستهدفة قواعد، واالمية للعوإن كانت المعاهدات المبرمة بين الدول الكبرى الممارسة للإدارة الفعلالحدوث، 
 ة تعتبر مصدراية ومن ثممة في مواجهة كافة أعضاء الجماعة الدولبالقوة الملز -ولاشك-العلاقات الدولية تتمتع

اهدة لأنها لا وب المعثكتسى ا حقيقتها سوى تشريع  للقواعد القانونية العامة المجردة فليست هذه المعاهدات في
 لممارسة للسلطةلكبرى االدول اتستمد قوتها من اتفاق المخاطبين بها على مضمونها، وإنما من صدروها عن مجموعة 

  (.180: ق، )صالعليا في المجتمع الدولي نيابة عن الجماعة الدولية نفسها". ينظر: المرجع ساب
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ذلك لم يسلم هذا التطبيق من الخرق والتحيز من هذه الدول نفسها وغيرها من الدول التي 
تملك من القوة ما تستطيع به مخالفة قواعده ودون وقوع تحت طائلة العقاب والمتابعة، وهذا 
أمر بديهي، لأن منطق القوة والمصلحة المادية والشخصية هو المنطلق الذي تبنته الدول 

المنتصرة في الحرب العالمية الثانية في تنظيم العلاقات الدولية، وهذا حتى تبقى جميع الكبرى 
الدول الأخرى الأقل قوة منها تحت لوائها، لتفرض عليها السير في ميدان العلاقات الدولية 

 بما يحقق مصالحها ولا يهدد مكانتها.
عاهدات إلى شارعة وعقدية والحقيقة إذن هي أن واقع المجتمع الدولي يثبت أن تصنيف الم

؛ لأنه ليس هناك أوجه شبه حقيقية بين المعاهدة التي توصف بأنها شارعة (1)ليس سليما 
بسيادتها الكاملة يبقى  -خصوصا الكبرى منها–والقانون الداخلي، وأمام تمسك الدول 

سيادة، فلا العقد هو الوسيلة الفضلى الملائمة للمجتمع الدولي المكون من دول متساوية في ال
 .(2)تزال الدول تتمسك بالطبيعة العقدية للمعاهدات التي تبرمها كضمان للسيادة

وما يؤكد هذا التحليل أن لجنة القانون الدولي لم تفرق بين المعاهدات الشارعة والعقدية، 
بل عالجت مشروعات اللجنة اتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات كقانون موحد يطبق على 

، ثم إن اتفاقية "فيينا" نفسها تبين في (3)اهدات من غير تمييز بين الشارعة والعقديةجميع المع
من نظام محكمة العدل  38أنها معاهدة ملزمة فقط للدول التي وقعت عليها، والمادة  مؤداها

الدولية في كلامها عن مصادر القانون الدولي أعطت الأولوية في التطبيق للمعاهدات الدولية 
، وهذا يؤكد (4)الخاصة بشرط أن تتضمن قواعد معترف بها من جانب الدول المتنازعةالعامة و 

الطبيعة الاتفاقية للمعاهدات ويضعف القول بوجود معاهدات دولية شارعة تلزم جميع الدول 
 ولو لم تكن موافقة عليها وداخلة في الاتفاق عليها.

م العلاقات بين الدول وتحقق تنظ -إن صح التعبير-واعتبار ضرورة وجود معاهدة شارعة
مصالح الإنسانية جمعاء أمر منطقي تقبله الفطرة السليمة التي خلق الله الإنسان عليها، فهي 

                                                           
 (.200-196، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامهيم، علي إبراينظر:  )1(
 (.128-127، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: محمد يوسف علوان،  (2)
 (. 128-127، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: حمد يوسف علوان،  (3)
 (.377، مرجع سابق، )ص: م وقت السلمالمدخل إلى القانون الدولي العاينظر: محمد عزيز شكري،  (4)
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تحقق مصالح عامة للجميع دون تمييز أو استئثار، وهذا أمر لا يتحقق في نظر الباحث إلا 
الرضا لدى معظم دول بالرجوع إلى تطبيق الدين، ومعظم قواعد القانون الدولي التي نالت 

ثبت بالاستقراء والتتبع أنها مستمدة من الدين، كقاعدة العدالة  -إن لم نقل كلها-العالم 
والمساواة بين الأمم، وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، والوفاء بالعهد وحسن النية ومنع 

من مبادئ  ، فكل هذه القواعد يصرح بعض فقهاء القانون الدولي أنها نقلت إليه(1)الغدر
الدين المسيحي الأخلاقية التي تطبق على الأفراد، بل إن الدكتور محمد طلعت الغنيمي يصرح 
بأن الكنيسة في ذلك الوقت تأثرت إلى حد بعيد بالقيم الإسلامية، ثم يضيف بعد ذلك أن 
بعض فقهاء القانون ممن رفض السيطرة البابوية في ذلك الوقت يقول بأن عقل الإنسان 

تلك القواعد من طبيعة الأشياء، وهو يعني بذلك الفطرة التي فطر الله عليها الإنسان،  يستمد
وهو رأي كما قال لا يعدو أن يكون محاولة علمانية للإبقاء على النظرة المسيحية بعد تحريرها 

، بل إنها على (2)من طابعها الديني التي سيطرت على القانون الدولي في بداياته الأولى
كما يقول الدكتور عثمان جمعة ضميرية من مبادئ الإسلام، فالآباء الأولون للقانون   التحقيق

الدولي، وعلى رأسهم جروسيوس، الذي كان منفيا في الآستانة في الدولة العثمانية عام 
م، مما يقوي أكثر احتمال اطلاعه على ما كتبه الإمام الشيباني رحمه الله، ومن قبله 1640

من بيئة إسلامية، لأن أكثرهم من إسبانيا  كانوايلا، وفيتوريا، وسواريز، فقد  أيضا بييريلو، وآ
وإيطاليا، وكلتاهما تأثرتا بالإسلام كما هو ثابت تاريخيا، لكنهم أخفوا تأثرهم تحت ضغط 
سلطة رجال الدين النصراني والكنيسة التي كانت تسيطر على الأوضاع، فقالوا بنظرية القانون 

 .(3)الطبيعي

                                                           
 (، 42مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، ينظر: محمد يوسف علوان،  )1(
(. وقال أيضا 32مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، ينظر: محمد طلعت الغنيمي، محمد السعيد الدقاق،  )2(

رتكز أساسا على العقل من حيث أن القانون الطبيعي (: "إن الفكرة التقليدية للقانون الطبيعي ت37في: )ص: 
قانون يستمد من الفطرة لأن الفطرة قوامها المنطق وتبعا فإن الشخص يستطيع أن يبحث عن الخير بطريقة ترشيدية 
عقلية ويتقبله بحرية ورضاء" ويضيف قائلا: "لقد كان العقل أداة مدارس المصدر الطبيعي للتعرف على القانون 

 الله أو بهدى من الفطرة". بوحي من
مرجع سابق، أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني، ينظر: عثمان جمعة ضميرية،  )3(

 (. 1315ص: /2)ج
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 رع الثاني: طبيعة المعاهدات الدولية في الفقه الإسلامي:الف
المعاهدات في الفقه الإسلامي هي من العقود باتفاق الفقهاء، فالصفة العقدية هي 
الصفة التي تتسم بها المعاهدات في الفقه الإسلامي، وما يؤكدّ هذا هو أن فقهاء وعلماء 

، (1)الحاكم والمحكوم عقدا، فقالوا أن البيعة عقدالمسلمين اعتبروا كافة العلاقات التي تربط بين 
، وتخضع المعاهدات للأحكام (3)والهدنة مع أهل الحرب عقد( 2)وأحكام أهل الذمة عقد

العقد: العاقدان  ، من وجوب توفر أركانالعامة التي تطبق على العقود في الفقه الإسلامي
 .(4)والرضا والمحل المشروع

                                                           
تحقيق: أحمد مبارك البغدادي، مكتبة دار الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ينظر: علي بن محمد الماوردي،  (1)

تحرير الأحكام في تدبير بن إبراهيم الحموي،  (، محمد3م، )ص: 1989-هـ1409، 1ة، الكويت، ط:ابن قتيب
غياث الأمم والتياث ، عبد الملك بن عبد الله الجويني، (56، 55، 53، 52، مرجع سابق، )ص: أهل الإسلام

مصر، د.ط، -، الإسكندريةمصطفى حلمي، دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع-، تحقيق: فؤاد عبد المنعمالظلم
( ومواضع أخرى كثيرة يطول سردها يذكر فيها الجوني رحمه الله وصف البيعة 53-52م، )ص: 1979-هـ1399

، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، مطبعة مآثر الإنافة في معالم الخلافةبأنها عقد، أحمد بن علي القلقشندي، 
ص:  /2(، )ج59، 45، 41، 13ص:  /1)ج م،1985 -هـ1405، 2حكومة الكويت، الكويت، ط:

24.) 
، 100، 91ص:  /7، مرجع سابق، )جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعينظر: أبو بكر بن مسعود الكاساني،  (2)

، تحقيق: محمد حجي وآخرون، دار الذخيرة( ومواضع أخرى يطول سردها، أحمد بن إدريس القرافي، 111، 109
ص:  /9(، و)ج279، 278ص:  /8م، )ج 1994 -هـ1414، 1ن، ط:لبنا-الغرب الإسلامي، بيروت

-، دار الكتب العلمية، بيروتالتاج والإكليل لمختصر خليل( وغيرها من المواضع، محمد بن يوسف المواق، 134
، مرجع سابق، الحاوي الكبير(، علي بن محمد الماوردي، 593ص:  /4م، )ج1995-ه1416، 1لبنان، ط:

-، دار الكتب العلمية، بيروتالمهذب في فقه الإمام الشافعييم بن علي الشيرازي، (، إبراه297ص: /14)ج
(، عبدالله بن أحمد المقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد، 312ص:  /3م، )ج1995-هـ1416، 1لبنان، ط:

 (.170ص:  /4م، )ج 1994 -هـ1414، 1دار الكتب العلمية، ط:
(، محمد 108ص:  /7، مرجع سابق، )جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ينظر: أبوبكر بن مسعود الكاساني، (3)

 /2، دار الفكر، د.م، د.ط، دت، )جحاشية الدسوقي على الشرح الكبيربن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، 
السعودية، طبعة  -، دار عالم الكتب، الرياضروضة الطالبين وعمدة المفتين(، يحيى بن شرف النووي، 206ص: 

الكتب  دارالمبدع في شرح المقنع، (، إبراهيم بن محمد ابن مفلح، 487ص:  /7م، )ج2003-هـ1413اصة خ
 (.359ص:  /3م، )ج1997 -هـ 1418، 1لبنان، ط:–العلمية، بيروت

، 1مصر، ط:-، دار النهضة العربية، القاهرةالمعاهدات الدولية في الشريعة الإسلاميةينظر: أحمد أبو الوفا،  )4(
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ون لها بعض الخصائص التي تميزها عن العقود العادية، نظرا غير أن هذا لا ينفي أن يك
لتعلقها بالمصالح العامة للناس، ولكونها عقد يجري بين الدول وليس بين الأشخاص العاديين، 
ولذلك أضفت الشريعة الإسلامية على المعاهدات الدولية مزيدا من الاهتمام، وجعلت الوفاء 

لها من شروط الانعقاد ما لا يشترط في العقود العادية،   بها أوكد من العقود العادية، وجعلت
 .(1)كاشتراط الإمام في عقدها، وتحقق المصلحة الشرعية، وشرط المدة

لتشريع؛ صادر اممن  وغني عن البيان أن المعاهدات في الشريعة الإسلامية ليست مصدرا
سنة، وهذا اب واللكتلأن مصدر التشريع الوحيد في الشريعة الإسلامية هو الوحي بنوعيه ا

حد مصادره تعد أ داتفرق مهم جدّا بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، لأن المعاه
 الأساسية، وقد مضى معنا الكلام عن هذا بتفصيل كاف. 

فإنها يمكن أن تندرج ضمن السنة، وهي بهذا    وأما عن المعاهدات التي أبرمها الرسول
ومصدرا من مصادر التشريع، لها ما للسنة من الحجية في إثبات التصور يمكن أن تكون دليلا 

من قول   الأحكام، وهذا قياسا على معنى السنة عند الأصوليين بأنها ما صدر عن النبي
، ويمكن أن يمثل لهذا النوع (2)أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي عملي

 من أحكام تتعلق بمعاملة المسلمين لأهل الذمة.من المعاهدات بعقود الذمة وما تضمنته 
وانقضاء زمن التشريع، فإن أحكام المعاهدات تُسْتـمقمى من   وأما بعد وفاة النبي

مصادر التشريع الإسلامي، فهي التي تحكم على المعاهدات التي يبرمها المسلمون مع 
 . (3)غيرهم

  

                                                                                                                                                                      

أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن (، عثمان جمعة ضميرية، 17-16م، )ص: 1990-ه1410
 (.650-649ص:  /1، مرجع سابق، )جالحسن الشيباني

 سيأتي تفصيل الكلام عن هذه الشروط في موضعه. (1)
عالم  ،-دراسة مقارنة–لامي تغير الظروف وأثره في العاهدات الدولية في الفقه الإسينظر: أيمن محمد الديابات،  (2)

 (.24م، )ص: 2010--هـ1431، 1الأردن، ط:-الكتب الحديث، إربد
 أيمن محمد الديابات، المرجع نفسه.(3)
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 المطلب الثالث:
 ةمصدر الإلزام في المعاهدات الدولي
، قانون الوضعيهاء الى فقمعرفة قوة الإلزام في المعاهدات الدولية كان مثار جدل كبير لد

لافهم عمّا لي، وخلدو اولعل السبب في ذلك هو اختلافهم بالدرجة الأولى في تصنيف القانون 
فرع  تثمبين الدول،  تفاقيةاعد إذا كان قانونا كالقانون الداخلي أم أنه ليسا قانونا بل مجرد قوا

ومصدر  لدوليةت اعن هذا الخلاف في حقيقة القانون الدولي خلافهم في طبيعة المعاهدا
عي الذين ن الوضانو الإلزام فيها، وفي هذا المطلب عرض مختصر لأبرز نظريات فلاسفة الق

ا ببيان دولية، متبوعدات العاهحاولوا إيجاد أساس يعُتمد عليه في إضفاء القوة الإلزامية على الم
 س الإلزام في المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية.أسا

 :(*)في القانون الدولي المعاهداتالفرع الأول: مصدر إلزام 
منذ ظهور الدولة المعاصرة إلى يومنا هذا لم يعرف المجتمع الدولي وجود قانون  موحد  

القانون، تخضع له جميع الدول بالتساوي، ولا وجود سلطة عليا تسهر على تطبيق هذا 
 المنظماتوأفضل ما أمكن الوصول إليه لتنظيم العلاقات بين الدول بشكل سلمي هو إنشاء 

الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، كما تم وضع اتفاقية "فيينا" كقانون ينظم كيفية 
ن الطابع إبرام المعاهدات الدولية وكيفية تطبيقها وإنهائها، غير أن هاتين الوسيلتين لم تخرجا ع

لا  -منظمة الأمم واتفاقية "فيينا"–الاتفاقي الذي يحكم العلاقات الدولية منذ القدم، فهما 
تلُزمان إلا الدول الأعضاء فيهما، وفي محاولة الإجابة على مشكلة الأساس الإلزامي للقانون 

ولي، الدولي بمصدريه المعاهدات والعرف، ظهرت العديد من النظريات في فقه القانون الد
يمكن تقسيمها إجمالا إلى مجموعتين: مجموعة النظريات الإرادية، ومجموعة النظريات 

                                                           

 
ة بعد قاعدة القانونيلثالث للالركن ايقول الدكتور محمد بوسلطان:"في النظرية العامة للقانون يعتبر عنصر الإلزام  (*)

رج عن تخن الدولي لا و نوقواعد القا ار التفرقة بين قاعدة القانون والقواعد الأخلاقية،العمومية والتجريد، وهو معي
لمبادرة تزام يعبر عن ا، فالاللزامبدلا من الإ الالتزامهذه المواصفات، إلا أنه في القانون الدولي يكثر الحديث عن 

و قانون، الفرض أطلبه الا يتملإلزام هو الذاتية أو التعهد الإرادي، أي إعطاء السيادة بعدها الكامل، بينما ا
عاهدات عاية المفان، الواجب، وهذا يفترض وجود أوامر خارجية ربما تضع حدا على السيادة". محمد بوسلط

 (.47:م، )ص1995ط، الجزائر، د. -ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنونالدولية، 
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، وبجانبهما نجد نظرية القانون الطبيعي التي اختلف رجال القانون في تصنيفها  (1)الموضوعية
 كما سيأتي بيانه.

   ة:اديأولا:  أساس الالزام في القانون الدولي في رأي النظريات الإر 
أساس القوة الإلزامية لقواعد القانون الدولي بمصدريه: المعاهدات والعرف، أرجع  لمعرفة

بعض رجال القانون هذا الأساس إلى إرادة الدول نفسها، غير أن مِنْ أصحاب هذا الرأي 
من جعل إرادة كل دولة منفردة هي الأساس في الإلزام باعتبار أنها هي التي ألزمت نفسها 

لي، ومنهم من رأى أن إرادة الدول مجتمعة معا هي مصدر الإلزام في هاته بقواعد القانون الدو 
 .(2)القواعد

أشهر أنصار هذا المذهب هم فلاسفة القانون الألمانيون، وتتركز نظرياتهم جميعا على 
فكرة أساسية واحدة مؤداها أن القانون بصفة عامة هو نتاج إرادة الدولة، فهي التي تضع 

 . (3) نفس الوقتالقانون وتخضع له في

                                                           
القانون الدولي (، محمد يوسف علوان، 51-50سابق، )ص: مرجع القانون الدولي العام، ينظر: علي إبراهيم، ( 1)

(، عبد 80مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، (، علي صادق أبو هيف، 69، مرجع سابق، )ص: العام
 (. 40، مرجع سابق، )ص:القانون الدولي العامالعزيز محمد سرحان، 

(، علي صادق أبو 69علوان، المرجع سابق، )ص: (، محمد يوسف 51ينظر: علي إبراهيم، المرجع سابق، )ص: )2(
 (. 40(، عبد العزيز محمد سرحان، المرجع سابق، )ص:80هيف، المرجع سابق، )ص: 

يرى الدكتور يحيى الجمل أن الفيلسوف الألماني هيجل، هو صاحب التفكير الذي أوحى بنظرية التحديد الذاتي  )3(
ذي صاغ أفكار هيجل الفلسفية صياغة قانونية، ينظر: يحيى الجمل، للإرادة، وأن الفقيه الألماني ينليك هو ال

م، )ص: 1963 -ه1383مصر، د.ط،  -، دار النهضة العربية، القاهرةالاعتراف في القانون الدولي العام
لأنه ، (، ويؤكد هذا الرأي الدكتور جعفر عبد السلام قائلا بأن هيجل هو الأب الروحي للمدرسة الإرادية354

لفلسفة التي أعلنت السيادة المطلقة للدولة، وأن القانون عموما يصدر عن إرادة الدولة، فلا شيء فوق صاجب ا
شرط بقاء الشيء  إرادة الدولة، وهي لا تدخل في علاقات دولية إلا بمقتضى إرادتها، ينظر: جعفر عبد السلام،

مصر،  -عربي للطباعة والنشر، القاهردار الكتاب العلى حاله أو نظرية تغير الظروف في القانون الدولي، 
(، بينما يرى الدكتور علي صادق أبو هيف أن منشأ هذه الفكرة يرجع إلى الفكرة التي قال بها 87م، )ص:1970

الفيلسوف جون جاك روسو والتي مؤداها أن القانون ما هو إلا تعبير عن الإرادة العامة للجماعة، فهو يستند في 
رجع سابق، )ص: ، مالقانون الدولي العام علي صادق أبو هيف،لجماعة دون غيرها، ينظر: إلزامه إلى إرادة هذه ا

80 .) 
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فإرادة الدولة هي أساس كل قانون سواء كان داخليا أم دوليا، وعِلَّةُ كون إرادة الدولة 
مصدرا للقانون داخليا كان أم دوليا هي لأنها الإرادة الأعلى التي لا تعلوها أية إرادة 

ملزمة لأنها  ، ولذلك فإن قواعد القانون الدولي )بمصدريه المعاهدات والعرف الدولي((1)أخرى
مبنية ومؤسسة على الاعتراف لها بهذه الصفة من قبل الدول التي وضعتها، وهذا الاعتراف 
نابع من عمل حر وإرادي، فإرادة الدولة ذات السيادة هي التي تخلق القاعدة القانونية الدولية 

 . (2)بالاشتراك مع غيرها وتخضع لها في نفس الوقت بمحض إرادتها
لزام في سا للإأسا لنظريات الإرادية اختلفوا في كيفية جعل الإرادةغير أن أصحاب ا

 القانون الدولي وانقسموا في ذلك إلى فريقين: 
 نظرية التقييد )التحديد( الذاتي: .1

على -(، وملخص هذه النظرية (JELLINKوهي من وضع الفقيه الألماني يلينك 
القانون، كان لزاما أن يستمد  أنه لعدم وجود سلطة عليا فوق الدول تفرض عليها -رأيه

القانون الدولي صفته الإلزامية من إرادة كل دولة منفردةً، لأن القانون الدولي ليس سوى 
مجموعة من القواعد التي تقبلها الدولة وتقيد نفسها بها، فالدولة هي التي قيدت إرادتها 

 .(3) بنفسها وليس هنالك سلطة أعلى منها قامت بتقييدها
نقد هذه النظرية أنه ليس هناك ما يضمن حسن نية أية دولة في التزامها ويقال في 

لأن من قيّد نفسه بإرادته، يستطيع تحريرها من بالقواعد القانونية الدولية التي تنشؤها بنفسها، 
، ومن غير المنطقيّ أن (4) هذا القيد باعتبار أنه ليس ثمة إرادة فوق إرادته تلزمه بالبقاء مقيّدا

                                                           
، القانون الدولي العام(، علي إبراهيم، 69، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: محمد يوسف علوان،  )1(

 (.51مرجع سابق، )ص: 
م، 1976 -هـ1936، دار النهضة العربية، د.م، د.ط، السلمالقانون الدولي العام وقت ينظر: حامد سلطان،  )2(

(، عبد العزيز محمد 53 -52مرجع سابق، )ص:  القانون الدولي العام،وما بعدها(، علي إبراهيم،  19)ص: 
 (.40)ص:  ،مرجع سابقالقانون الدولي العام، سرحان، 

(، علي صادق 55-54المرجع السابق، )ص: (، علي إبراهيم، 70ينظر: محمد يوسف علوان، المرجع سابق، )ص: )3(
 (.81، مرجع سابق، )ص:القانون الدولي العامأبوهيف، 

القانون (، عبد العزيز محمد سرحان، 81، مرجع سابق، )ص:القانون الدولي العامينظر: علي صادق أبو هيف،  )4(
 (.40)ص: ،مرجع سابقالدولي العام، 
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القانون قوته الإلزامية من أشخاص يخضعون له بتقييدهم لأنفسهم، وقد شبّه بعض يستمد 
ولا يجدي نفعا فلاسفة القانون هذا الأمر بمن يضع شخصا في السجن ويعطيه مفتاحه بيده، 

الاحتجاج بأن الدولة قامت بتقييد نفسها لأن مصلحتها تقتضي ذلك، لأنه باسم المصلحة 
 .(1)اجع عن هذا التقييدأيضا تستطيع الدولة التر 

 نظرية الإرادة المشتركة: .2
، وحسب آراء أصحابها فإن (2)( TRIEPELهي من وضع الفقيه الألماني تريبل )

القانون الدولي يستمد قوته الإلزامية من الإرادة المشتركة أو المتحدة للدول، وبمجموع هذه 
ادة جماعية عامة تهدف إلى هدف الإرادات المتحدة للدول المتماثلة بعضها مع بعض، تنتج إر 

واحد، ويتم التعبير عن هذا الاتحاد بين إرادات الدول إما بشكل صريح وهي المعاهدات 
 .(3) الدولية، أو بشكل ضمني هو ما يعرف بالعرف الدولي

هم لنظرية التقييد الذاتي من نقد يوجه لهذه النظرية أيضا، فليس هناك ما يمنع  وما وُجِّ
روج من تقييد الإرادة الجماعية بعد الدخول فيها خاصة عند تغير مصلحة الدولة من الخ

الدولة، ويكفي لهدم هذه الإرادة المجتمعة تنافر وتعارض مصالح الدول أو تعارض وتنافر 
إراداتها، وهو أمر متوقع وليس مستبعدا، بل إن معظم الخلافات بين الدول مردها إلى تعارض 

 .(4)المصالح
ن تحليل محتوى النظريات الإرادية سواء نظرية التقييد الذاتي ونظرية الإرادة ويمكن القول أ

                                                           
القانون الدولي (، محمد يوسف علوان، 56-55، مرجع سابق، )ص: العامالقانون الدولي ينظر: علي إبراهيم،  )1(

 (.81، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام(، علي صادق أبو هيف، 73، مرجع سابق، )ص: العام
وهو كما يصرح فقهاء القانون الدولي قد استمدها من أفكار الفيلسوف سبينوزا الذي يرى أن قانون السلام  )2(

، القانون الدولي العامن الدولي( يجب أن يؤسس على إرادة جماعية أو مجتمعة للدول. ينظر: علي إبراهيم، )القانو 
 (.42)ص:  ،مرجع سابقالقانون الدولي العام، عبد العزيز محمد سرحان، (، 59مرجع سابق، )ص: 

القانون عزيز محمد سرحان، (، عبد ال59-58، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: علي إبراهيم،  )3(
-70، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام(، محمد يوسف علوان، 42)ص:  ،مرجع سابقالدولي العام، 

71.) 
القانون الدولي (، علي صادق أبو هيف، 64-63، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: علي إبراهيم،  (4)

 (.82، مرجع سابق، )ص: العام
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ُ أنها في النهاية ترجمة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين بصيغة أو بطريقة أصحابها،  المشتركة يُـبـمينِّ
 باتفاق إرادتها جميعا ما هو إلاَّ مفهوم ومقصود قاعدة العقد فتقييد الدول نفسها بنفسها، أو

شريعة المتعاقدين، وهذه القاعدة هي الأساس الذي اعتمدته بعض النظريات الموضوعية، 
 وفيما يأتي بيان ذلك.

 ثانيا:  النظريات الموضوعية:
أمام   تصمد لمهذه النظريات هي بمثابة رد فعل عن فشل النظريات الإرادية التي    

ارج إرادة خلدولي ان ام في القانو الانتقادات الموجهة لها؛ لذلك فهي تبحث عن أساس الإلز 
لخارجية اعوامل ال الأشخاص الذين يخضعون له، غير أن أراء أصحابها لم تتفق على تحديد

 زامية.لإلالمستقلة عن إرادة الدولة التي يستمد منها القانون الدولي صفته ا
 :(*)المدرسة القاعدية )نظرية تدرج القواعد القانونية( .1

نون المجرد، حيث يرى أنصار هذه المدرسة أن الأنظمة القانونية تسمى أيضا نظرية القا
تتكون من مجموعة من القواعد القانونية، وهذه القواعد تتدرج في هرم قانوني )من القاعدة 
الأدنى إلى القاعدة الأسمى( حتى تصل إلى قاعدة أساسية في أعلى الهرم، وهي قاعدة افتراضية 

سبها صفتها الإلزامية، وليس فوقها أية قاعدة أخرى، وهذه تسود جميع القواعد الأخرى وتك
القاعدة حسب رأيهم هي قاعدة قدسية الاتفاق أو الوفاء بالعهد، ويعبر عنها آخرون بقاعدة 
العقد شريعة المتعاقدين، وهي أساس الالتزام بقواعد القانون الدولي، وهي التي تعطي سائر 

 . (1)فروع القانون قوتها الملزمة
م نقد وجه لهذه النظرية هو السؤال عن المصدر الذي تستمد منه هذه القاعدة وأه

                                                           

 
 وضع الفقيهين النمساويين: كلسن وفردروس.من )*(
بد العزيز محمد السرحان، ع(، 73إلى  69، مرجع سابق، )ص: من القانون الدولي العامينظر: علي إبراهيم،  (2)

ق، ، مرجع سابالقانون الدولي العام(، علي صادق أبو هيف، 48-47، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام
 رأي الفقيه الإيطالي أنزيلوتي، (. وهذا هو77-76، )ص: القانون الدولي العاموان، (، محمد يوسف عل83)ص: 

اء أساسية تقف ور  ك قاعدةن هناأوهو من أنصار نظرية الإرادة المشتركة، فهو يوافق أنصار النظرية الموضوعية في 
(، التي عبر عنها pacta sunt survandaالصفة الإلزامية للمعاهدات الدولية وهي قاعدة الوفاء بالعهد )

م عليه لأساس الذي يقو ثابة اتعد بمو آخرون بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وهي قاعدة تعلو كافة القواعد القانونية 
 .(72مرجع سابق، )ص:  القانون الدولي العام،الإلزام. ينظر: محمد يوسف علوان، 
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الأساسية )العقد شريعة المتعاقدين( وجودها وقوتها؟ والقول بأنها مفترضة لتسهيل بناء الهرم 
القانوني لا يستقيم مع منطق الإلزام القانوني، فلا بد من وجود واضع للقانون يسهر على 

ت هذه النظرية بجديد يذكر عن النظريات الإرادية؛ لأنها في النهاية أرجعت ، ولم تأ(1)تطبيقه
أساس الإلزام في القانون الدولي لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين أو قدسية الاتفاق، وهي كما 

 ما تهدف إليه النظريات الإرادية.سبق وأن ذكرت الفكرة التي ينتهي إليها تحليل 
 :(*)المدرسة الاجتماعية .2

ؤسس هذه النظرية فلسفتها على ضرورة التضامن الاجتماعي، فكل جماعة يحتم ت
تكوينها أن يكون لها قواعد خاصة بواسطتها تستطيع هذه الجماعة تأمين التكافل بين 
أعضائها، والمجتمع بطبيعته له قيود معينة يفرضها على أفراده، وهذه القيود مع الوقت تتحول 

الالتزام بها من أفراد المجتمع تكسب طابع الإلزام من الشعور العام  إلى قواعد قانونية متى ذاع
للأفراد والجماعات بضرورة احترامها تحقيقا لأهداف الحياة، وهو الأمر نفسه في دائرة 

 ةالعلاقات الدولية والمجتمع الدولي، فضرورة وجود التضامن في المجتمع الدولي يشبه تماما ضرور 
 .(2)دون أي فرق بينهما وجوده في مجتمع الأفراد

وهكذا يكون أساس القانون بصفة عامة )داخلي أو دولي( هو الشعور بالتضامن لدى 
الأفراد، وهذا الشعور يؤدي إلى ارتباط واتحاد الأفراد فيما بينهم، ومن أجل المحافظة على 

 .(3)بقائهم فهم بحاجة إلى تضامن اجتماعي وهذا الأخير هو الذي يوجد القانون

                                                           
القانون (، عبد العزيز محمد السرحان، 73-72، )ص: ، مرجع سابق، القانون الدولي العامعلي إبراهيمينظر:  )1(

، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام(، علي صادق أبو هيف، 48-47، مرجع سابق، )ص: الدولي العام
 (.77، )القانون الدولي العام(، محمد يوسف علوان، 83

و انون الداخلي هعيد القصا على من أخذ به أصول النظرية الاجتماعية ترجع إلى الفيلسوف الفرنسي دوركايم، وأول (*)
: ك ريجلاد. ينظرل، ومار ورج سالفيلسوف ليون دوجي، وممثلوها في القانون الدولي العام هم: نيكولا بولتيس، وج

، مرجع قانون الدولي العامالعلي إبراهيم، (، 77، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العاممحمد يوسف علوان، 
 (.73سابق، )ص: 

 (.80-78، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: علي إبراهيم،  )2(
القانون الدولي علي إبراهيم، (، 43، مرجع سابق، )ص:القانون الدولي العامينظر: عبد العزيز محمد سرحان،  )3(

 (.78، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام(، محمد يوسف العلوان، 80-79، مرجع سابق، )ص: العام
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تسلم هذه النظرية هي الأخرى من انتقاد رجال القانون وفلاسفته، وأهم ما قيل في  ولم
نقدها أنها لم تقدم ما يصلح أساسا لقوة القانون الدولي وإلزاميته، وعلى فرض أنها تصلح 
لبيان مبررات وجود القانون الدولي )التضامن لتحقيق الصالح العام( فإنها لا تصلح لتوضيح 

ثم لا يمكن القول أن أساس القانون في التضامن الاجتماعي وضرورة المحافظة  سبب إلزاميته،
على حياة الجماعة وبقائها، ذلك أن وجود الجماعة سابق على وجود القانون، ويضاف إلى 
ما سبق أن التضامن في حد ذاته ليس له أية قيمة قانونية، وليس كل تضامن مقبول، والواقع 

اعات في أنشطة مضرة بالمجتمع الدولي والداخلي)التضامن بين يثبت لنا التضامن بين جم
 .(3)عصابات المافيا وعصابات الجريمة المنظمة(

 : (*)نظرية القانون الطبيعي ثالثا: 
هذه النظرية لم يتفق بشأنها رجال فقه القانون الدولي، فمنهم من جعلها مستقلة عن 

، والدكتور (2)والدكتور علي إبراهيم  (1) القسمين الذين ذكرنا كالدكتور محمد عزيزي شكري
، ومنهم من أدرجها ضمن النظريات الموضوعية التي تبحث عن (3)عبد العزيز محمد سرحان 

، وهو (4)أساس الإلزام في القانون الدولي خارج إرادة الدول كالدكتور محمد يوسف العلوان
دة الدول كأساس للإلزام في القانون إرايعتبر رأي تعوزه الدقة؛ لأن من أنصار هذه النظرية من 

الدولي وإن جعلها في ذلك مقيدة بقواعد القانون الطبيعي، ومنهم من يعتبر ضرورة المصلحة 
المشتركة بين الدول هي الداعي إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي ويقيدون تحققها في تطبيق 

 موعتين أقرب إلى الصواب.قواعد القانون الطبيعي، ولذلك فإن جعلها مستقلة عن المج

                                                           
 (. 28-81، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: علي إبراهيم،  (3)
 

، وأشهر أنصارها في القرن ezsuarوسواريز  vittoriaأشهر من قال بها من رجال القانون الوضعي هما: فيتوريا  )*(
 روتير، جابريل يز، بوللبس دالعشرين: جيمس براون سكوت، جيمس لولي برايرلي، لويس لافير، أنطوان بيليه، لوي

جع سابق، )ص: ، مر ام العالقانون الدوليسالفولي، ريكاردو موناكو، أنطوان فافر، ينظر: محمد يوسف علوان، 
 (.98، مرجع سابق، )ص:القانون الدولي العام(، علي إبراهيم،  75

 (. 41)ص: ، مرجع سابق، المدخل إلى القانون الدولي وقت السلمينظر: محمد عزيز شكري،  )1(
 (.96، مرجع سابق، )ص:القانون الدولي العامينظر: علي إبراهيم،  )2(
 (.43، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: عبد العزيز محمد سرحان،  )3(
 .(75، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: محمد يوسف علوان،  )4(
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والقانون الطبيعي حسب رأي أنصار هذه النظرية هو مجموعة المبادئ والقيم السامية التي 
يكشف عنها العقل السليم والفطرة السليمة للإنسان مثل الوفاء بالعهد، ونبذ الظلم، وحب 

بقة لوجود الإنسان العدالة، وكراهية الاستبداد، وغيرها من المبادئ والمثل، ويعتبرونها سا
أنها -وتفرض حكمها عليه وعلى الدولة أيضا باعتبارها مجموعة من الأفراد، وبهذا الاعتبار

 .(1)فهي المصدر الوحيد للإلزام في القانون الدولي -أسبق في الوجود من الفرد والدولة
هذه هي خلاصة رأي أصحاب هذه النظرية، وهو أن مبادئ القانون الطبيعي مبادئ 

ية مستمدة من فطرة الإنسان ومن العقل البشري، فهي مبادئ ومثل تقبلها جميع سام
الشعوب والدول، والقانون الدولي يحتاج إلى هذه المبادئ الموجودة في القانون الطبيعي لما فيها 
من قيم أخلاقية تحكم أفكار الإنسان وسلوكه وتصرفاته، وهذه المبادئ هي التي سبق ذكرها: 

بالعهد، والعدل، وحسن النية، والمساواة وغيرها، وهي مبادئ كلها تتضمن قيما  قاعدة الوفاء
أخلاقية، وليس فقط القانون الدولي يحتاج هذه المبادئ بل القانون الوضعي كله بحاجة 

 . (2)إليها
وأهم نقد وجهه رجال القانون لهذه النظرية هو أن تحلي القانون الطبيعي بالصبغة 

 قوة التنفيذية، وهو بهذه الصفة لا يفرض نفسه على الدول، مما يجعله لاالأخلاقية يفقده ال
يقوم بالدور الاجتماعي الذي يقوم به القانون الوضعي، وقد وجه بعض رجال القانون الطعن 
في حقيقة وجوده بسبب تنوع الحضارات وغموض فكرة الأخلاق ونسبية وذاتية مفهوم 

لقائلين به على بعض المبادئ مثل قاعدة الوفاء العدالة، لذلك انحصر الأخذ من طرف ا
بالعهود أو الالتزام بتعويض الضرر عن الفعل غير المشروع، وهذه المبادئ الأخلاقية الموجودة 

، بل إن (3)في القانون الطبيعي لا يمكن إلزام الأفراد بها إلا إذا تم تضمينها في القانون الوضعي
                                                           

القانون الدولي (، عبد العزيز محمد سرحان، 97، مرجع سابق، )ص:العامالقانون الدولي ينظر: علي إبراهيم،  )1(
 (.44-43مرجع سابق، )ص: العام،

وقد فصَّل الدكتور علي إبراهيم الكلام عن نظرية القانون الطبيعي وأثرها على القانون الدولي واستمداده للعديد من  )2(
إلى  96، مرجع سابق، )ص: من ون الدولي العاملقانقواعده منه بشكل مستفيض يمكن مراجعته في مؤلفه: ا

( وكلام الدكتور علي إبراهيم يدل على أنه يميل إلى اعتبارها أقرب النظريات للصواب في بيان أساس الإلزام في 129
 القانون الوضعي، خصوصا وأنه لم يورد أي انتقاد من الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية.

 (.76-75، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، ينظر: محمد يوسف علوان )3(
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لقانون الطبيعي بهذه الصفة يخرج عن نطاق القانون من رجال القانون من جعل من تصوير ا
 .(1)بمعناه الدقيق

 خلاصة عرض النظريات والنقد الموجه لكل منها: رابعا:
بعد عرض هذه النظريات والنقد الموجه لكل واحدة منها يتبين أن أصحابها عالجوا 

تقدم كل هاته موضوع إلزامية قواعد القانون الدولي من خلال آراء فلسفية مختلفة، ولم 
 (2)النظريات تحليلا مقنعا لمسألة الإلزام في المعاهدات الدولية والقانون الدولي بوجه عام،

وأقوى ما قدمته هذه النظريات من حجج هي قاعدة العقد شريعة المتعاقدين أو قدسية 
 .(3)الاتفاق، التي مؤداها وجوب احترام العقد والوفاء بما ترتب عليه بين المتعاقدين

وعند تتبع أصل هذه القاعدة نجد أن من رجال فلسفة القانون من يرى أن مرجعها إلى 
القانون الطبيعي الذي يضم العديد من القواعد الأخرى التي تحكم النظم القانونية كقاعدة 
العدالة، والوفاء بالعهد وغيرها، ويعترف بعض القانونيين أن منشأ هذه القواعد التي نادى بها 

، بل ويصرح آخرون بأنها مبادئ (4)ية القانون الطبيعي ترجع في حقيقتها إلى الدينأنصار نظر 
                                                           

 (.41، مرجع سابق، )ص: المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلمينظر: محمد عزيز شكري،  )1(
 (،36-35)ص: ، مرجع سابقالقانون الدولي العام، ينظر: محمد طلعت الغنيمي،  )2(
أما فيما يخص المعاهدات، فهناك شبه إجماع بين المدارس الفقهية يشير إلى هذا الدكتور محمد بوسلطان بقوله: " )3(

حول كون مصدر إلزاميتها ينبع من القاعدة المشهورة "المعاهدة ملزمة، أو العقد شريعة المتعاقدين، أو تقيد المتعاقد 
ذات". ينظر: بتعاقده"، لكن الخلاف ينشب بينهم حول القيمة القانونية لهذه القاعدة، ومصدر إلزامها هي بال

 (.50)ص: ، مرجع سابقفعالية المعاهدات الدولية، محمد بوسلطان، 
(، وينقل الدكتور عبد العزيز محمد 107-106، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: علي إبراهيم،  (4)

لمي الخالد، وهو يرى تسميته للقانون الطبيعي بالقانون العا -وهو من رواد القانون الطبيعي–سرحان، عن بوندروف 
لا يتم الكشف  -في نظره-أن هذا القانون يستمد قوته الملزمة للمخاطبين بأحكامه من إرادة الإله، وهذه الإرادة 

القانون عنها عن طريق الوحي فقط، بل أيضا عن طريق إعمال العقل البشري، ينظر: عبد العزيز محمد سرحان، 
 -كما قال الدكتور محمد طلعت الغنيمي–هذا الرأي لا يعدو أن يكون (، و 45، مرجع سابق، )ص: الدولي العام

محاولة علمانية ترمي للاستفادة من قواعد الدين وأحكامه مع تحريرها من طابعها الديني، بل تأثر القانون الدولي في 
على ساحة العلاقات  بداياته الأولى بالديانة المسيحية التي كانت تدين بها معظم الدول الأروبية المسيطرة آنذاك

الدولية أمر ثابت تاريخيا، فأثر الدين على القانون لا يمكن أن ينكره أحد كما يقول الدكتور محمد بوسلطان، حتى 
حسب التفسيرات الدينية واجب الاحترام لأنه يعبر عن ثقة وإيمان  -كما ينقل هو في مؤلفه  -أن نص الاتفاق

عقاب الآلهة، ويذكر أن إبرام المعاهدات في روما القديمة كان يخضع وحسن نية، وكل من يخترقه يعرض نفسه ل
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، فمعظم قواعد القانون تأثرت الكنيسة في ذلك الوقت في تشكيلها ووضعها بالقيم الإسلامية
وتم اعتبارها من القواعد  -إن لم نقل كلها-الدولي التي نالت الرضا لدى معظم دول العالم 

مرة التي لا يجوز مخالفتها في القانون الدولي ثبت بالاستقراء والتتبع أنها مستمدة القانونية الآ
من الدين، كقاعدة العدالة والمساواة بين الأمم، وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، والوفاء 

، فكل هذه القواعد يصرح بعض فقهاء القانون الدولي (1)بالعهد، وحسن النية، ومنع الغدر
ليه من مبادئ الدين المسيحي الأخلاقية التي تطبق على الأفراد، بل إن الدكتور أنها نقلت إ

محمد طلعت الغنيمي يصرح بأن الكنيسة في ذلك الوقت تأثرت إلى حد بعيد بالقيم 
الإسلامية، ثم يضيف بعد ذلك أن بعض فقهاء القانون ممن رفض السيطرة البابوية في ذلك 

تمد تلك القواعد من طبيعة الأشياء، وهو يعني بذلك الوقت يقول بأن عقل الإنسان يس
الفطرة التي فُطِرم عليها الإنسان، وهو رأي كما قال لا يعدو أن يكون محاولة علمانية للإبقاء 
على النظرة المسيحية بعد تحريرها من طابعها الديني الذي سيطر على القانون الدولي في 

 .(2)لطبيعيبداياته الأولى وهذه هي حقيقة القانون ا
                                                                                                                                                                      

لطقوس وشعائر دينية، حيث كان الموقع على المعاهدة ينطق نصها، وهو يحمل حجارة في يده متمنيا عقاب الآلهة 
" bonne foiلمن يفسد تنفيذها، ثم يقرر الدكتور محمد بوسلطان أن مبدأ حسن النية في اللغات الأجنبية "

"Good Fait يقابله في الترجمة العربية الإيمان الحسن، وبهذا نجد أن كل العملية نابعة من الإيمان، الإيمان بقوة "
 الآلهة، وما يلقاه المخالف من جزاء عند مخالفة الإيمان، وفي نفس المضمار تم اعتماد القمسمم.

 فيت في حد ذاتها ي تسمياين، وهمعنى العهد أو اليمثم ينتقل الدكتور بوسلطان إلى أن الاتفاق في الإسلام يحمل 
وأن القرآن   عنه باليمين،لذي يعبرايمان اللغة العربية تحمل معنى الإلزام، وأساس القوة الإلزامية عند المسلمين هو الإ

لأيمان انقضوا تم ولا تذا عاهدإ الله"وأوفو بعهد الكريم لم يدع شكا في إلزامية المعاهدات المعاهدات بقوله تعالى :
ل كعقائدها، وأن   لى مختلفعلأمم ثم يقرر أن ثبوت الحكم الديني لا يعني أنه كان محترما من كل ابعد توكيدها"، 

ناحية غفال الإإلى  العصور شهدت المذنبين وفصل الدين عن الدولة، مع اختلاف الديانات، وكل هذا دفع
 الإلزام الشيء نها وهوملهدف ة" محتواها الروحي، واحتفظت باالعقائدية للإلزام، وهكذا فقدت عبارة "حسن الني

الية فعسطان، مد بو محالذي دفع إلى التفكير في مصدر آخر للإلزام في مجتمع دولي غير متجانس. ينظر: 
التحليل الذي سقناه للدكتور بوسلطان، يثبت  (، وإن هذا53-52مرجع سابق، )ص: المعاهدات الدولية، 

ت أخرى ها تفسيرائمحاولة إعطا ديني،سلخ المبادئ الدينية التي تبناها القانون الدولي من أصلها ال عملية التدرج في
 هذا عين كلام الدكتور الغنيمي السابق ذكره.غير المنطلق الإيماني، و 

 (. 42مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، ينظر: محمد يوسف علوان،  )1(
(. وقال أيضا 32مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، محمد السعيد الدقاق،  ينظر: محمد طلعت الغنيمي، )2(

(: "إن الفكرة التقليدية للقانون الطبيعي ترتكز أساسا على العقل من حيث أن القانون الطبيعي 37في: )ص: 
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الوفاء بالعهد، أو العقد  -وأما أنصار نظرية التدرج في القواعد فيرون أن هذه القاعدة
أساس الإلزام في كل القواعد القانونية ولكنهم  -شريعة المتعاقدين، أو الملتزم عبد التزامه

تاج ، وهذا ن(1)يعجزون عن معرفة من أين يكون لها قوة الإلزام ويجعلون ذلك أمرا مفترضا
فكرة التحرر من الدين وأحكامه، وإلا فإن وجوب الوفاء بالعهود والعقود هو من الأمور التي 
تتفق عليها الشرائع السماوية كلها، ولم يُـؤْثر عن شريعة من الشرائع التي أنزل الله تعالى على 

امل بين الناس أنها أغفلت أمر وجوب الوفاء بالعقود والعهود بين الناس وأحكامها، لأن التع
 .(2)بني البشر أمر تستلزمه الفطرة الاجتماعية التي فطر الله الناس عليها

ولهذا يصرح الدكتور علي إبراهيم بأن: "رجال السياسة والحكم عندما تعجزهم الحيلة 
والوسيلة فإنهم يلجؤون إلى القانون الطبيعي والمفاهيم الدينية السامية لتبرير وتدعيم مواقفهم 

، بل ويضيف في مواضع كثيرة من كتابه أن فكرة (3)الوضعية لا تسعفهم"لأن النصوص 
القواعد الآمرة في القانون الدولي مأخوذة من القانون الطبيعي، ويبين أن "القانون الطبيعي 
والقواعد الآمرة في القانون الدولي ترتكزان على نفس الأساس: الاعتقاد الفلسفي بوجود 

في الضمير العالمي ومرتبطة بوجود كل مجتمع دولي جدير بهذا القواعد الأساسية الكامنة 
                                                                                                                                                                      

 بطريقة ترشيدية قانون يستمد من الفطرة لأن الفطرة قوامها المنطق وتبعا فإن الشخص يستطيع أن يبحث عن الخير
عقلية ويتقبله بحرية ورضاء" ويضيف قائلا: "لقد كان العقل أداة مدارس المصدر الطبيعي للتعرف على القانون 

 بوحي من الله أو بهدى من الفطرة".
(، وقد علق عليه الدكتور الغنمي على 72مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، ينظر: محمد يوسف علوان،  )1(

قائلا أنه حاول أن يجد مبررا وضعيا للإلزام في القانون الدولي،  -وهو من رواد نظرية التدرج في القانون-لسنرأي ك
لكنه انتهى به الأمر إلا القول بالافتراض، وهو خروج من دائرة الأفكار الوضعية إلى دائرة الأفكار الفلسفية 

يعي. ينظر: محمد طلعت الغنيمي، محمد السعيد الدقاق، الطبيعية، فاعترف بذلك باستفادته من فكرة القانون الطب
 (.39-38مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، 

يقول الدكتور محمد بوسلطان، أن هذه القاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" المشتركة بين جميع الأنظمة الوطنية  )2(
لاعتقادات الروحية )وسبق إثبات أن مصدره وأصله والقانون الدولي ترتكز على مبدأ حسن النية، وهو مستمد من ا

الاعتقادات الدينية(، وهو المبدأ الذي يردده القضاء الدولي والممارسة الدولية، واعتمدته عصبة الأمم، وميثاق الأمم 
ولية، فعالية المعاهدات الدمنها. محمد بوسلطان،  26المتحدة وصرحت به اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في المادة 

( أن مبدأ حسن النية كان له دور في تحقيق 72بل ويؤكد في مؤلفه نفسه )ص: (. 68- 67مرجع سابق، )ص: 
 الفعالية والاحترام للمعاهدات الدولية لارتباطه بالمعتقدات الدينية.

 (.122، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامعلي إبراهيم، )3(
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الاسم، فكما يوجد نظام عام في المجتمع الداخلي يوجد نظام عام دولي لا يمكن الاتفاق على 
مخالفته، فهو بمثابة صمام أمن أخلاقي وسياسي واقتصادي واجتماعي ولقد استمدت اتفاقية 

 .(1)من القانون الطبيعي قانون العدالة الطبيعية" "فيينا" لقانون المعاهدات هذه الفكرة
ويفيض بعد ذلك في نقل آراء وأقوال فلاسفة القانون على مختلف مشاربهم التي تثبت 

 .(2)اعترافهم باستمداد قواعد القانون الدولي التي نالت رضا جميع الدول من القانون الطبيعي
فيما وقفت عليه من آراء فقه –ولي ويبقى أقوى تفسير لأساس الإلزام في القانون الد

ما قاله الدكتور محمد سامي عبد الحميد من أن أساس الإلزام في  -القانون الدولي العربي
القانون الدولي ينحصر في صدوره عن إرادة الفئة المسيطرة من الدول، وتمتعه بما توفره له هذه 

مصالح تمـهُّمُهما، وهو في هذا لا الفئة من جزاء بالنظر لتعبيره عما ترى ملاءمة حمايته من 
يختلف كثيرا عن القانون الوضعي في المجتمعات الداخلية من حيث جوهر الوضعية وأساسها 

 .(3)المرتكز على إرادة الفئة المسيطرة بما تعكسه من مصالح
 ة:ميالفرع الثاني: مصدر الإلزام في المعاهدات في الشريعة الإسلا

المعاهدات الدولية لا تعد مصدرا منشئا للأحكام كما في  سبقت الإشارة من قبل إلى أن
القانون الدولي، وإنما مصدر الأحكام في الشريعة الإسلامية كلها هو الإرادة الإلهية التي 

                                                           
 (.117-116المرجع سابق، )ص:  )1(
 (.129إلى  118ينظر: المرجع نفسه، )ص: من  )2(
ثم يرجع ليشير في هامش  (.81، مرجع سابق، )ص: أصول القانون الدولي العامينظر: محمد سامي عبد الحميد،  )3(

( من مؤلفه إلى تأثره في هذا الحكم بالفقيه الفرنسي جورج سل الذي سبقه بالإشارة إلى مقدرة 82 -81)ص: 
ت القوة على أن تضع قواعد القانون الدولي العام بإرادتها المنفردة المرتكزة على ما تملكه من قوة، الدول الكبرى ذا

وينبه في الموضع ذاته أن جورج سل قد استخدم نظريته هذه في تفسير الأساس القانوني الذي تتمتع به معاهدات 
المفروض عليها فرضا، نتيجة الإكراه الواقع عليها الصلح من إلزام، بالرغم من انعدام رضا أطرافها المهزومة بمضمونه 

من الدول المنتصرة، وأن هذه المعاهدات ليس لها من الوصف القانوني إلا مجرد الشكل، وإنما هي في حقيقتها بمثابة 
 تشريع دولي صادر عن الدول المنتصرة بحكم قوتها. ينظر:

Cf.georges scelle, Droit international public, Manuel élémentaire avec les textes 
essentiel, Les édition Doma-Monttchrestien, Paris, 1994, pp. 22,468-469 et 499. 

 نقلا عن: محمد سامي عبد الحميد في الموضع السابق.
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 . (1)خاطبنا الله تعالى بها عن طريق الوحيين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة
ة ت( في الشريعلمحرمات وات والمباحات والمكروهافالأحكام التكليفية )الواجبات والمندوبا

على لسان  ن شرعهمزل الإسلامية مصدرها الشرع، وجهة الإلزام فيها هو الله تعالى بما أن
 .نبيه

والتشريع الإسلامي يقوم على أساس الالتزام الذاتي بجميع أحكامه بما في ذلك تلك التي 
لمعاهدات الدولية، فالالتزامات المفروضة بمقتضى تنظم علاقات الدولة المسلمة بغيرها ومنها ا

معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف لها نفس أساس الالزام في باقي الأحكام الشرعية الأخرى، 
فسبب الالتزام فيها هو التكليف الشرعي باعتبار أن أحكام الشريعة خطاب مُلْزمٌِ للمسلم 

مجالها كما يطبق أي حكم شرعي آخر، وبهذا بذاته، فهو يطبق قواعد وأحكام المعاهدات في 
فتطبيق أحكام المعاهدات والالتزام بها تعتريه أوصاف الحكم الشرعي الخمسة من وجوب 

 .(2)وندب وإباحة وكراهة وتحريم 
وهذا الالزام النابع من روح الشريعة الإسلامية جعل من الدولة الإسلامية تلتزم بأدق 

لو كانت الدولة الإسلامية في أوج عنفوانها وقوتها ولولم يلتزم آداب القتال والمعاهدات حتى و 
 .(3)بها العدو

وعليه فأساس الإلزام في أحكام الشريعة كلها أنها أوامر من الله سبحانه وتعالى، فهو 

                                                           
، مرجع سابقأصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني، ينظر: عثمان جمعة ضميرية، )1(

الناشر دار  -، المكتبة الثقافيةالتشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي(، محمد يوسف موسى، 282ص:  /1)ج
 (.61-60م، )ص: 1960 -هـ1380القلم، د.ط، 

المرجع السابق،  أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني،ينظر: عثمان جمعة ضميرية،  )2(
 .(283ص:  /1)ج

يذكر فيها هذا حكم القاضي جميع بن حاضر الذي قضى بخروج جيش المسلمين من سمرقند لأنه فاجأ أهلها  )3(
، دار ومكتبة الهلال، فتوح البلدانوفتحها عنوة دون أن يعرض عليهم الإسلام. ينظر: أحمد بن يحيى البلاذري، 

، دار تاريخ الرسل والملوكطبري، (، محمد بن جرير ال407م، )ص:1988 -هـ1409لبنان، د.ط، -بيروت
(، علي بن أبي الكرم ابن الأثير، 568-567ص: /6م، )ج1967 -هـ1387، 2لبنان، ط:-التراث، بيروت

-هـ1417، 1لبنان، ط:-الكتاب العربي، بيروت ، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دارالكامل في التاريخ
 (.115-114ص:  /4م، )ج1997
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الحاكم الآمر الواجب طاعته، وطاعته من مقتضى الإيمان به وتوحيده وعبادته، لذلك اتفق 
 .(1)الله تعالىالعلماء أن الحاكم هو 

الإلزامية  الصفة لاميوبهذا يمكن القول أن ما يكسب المعاهدات الدولية في الفقه الإس
كن إجمالها ديدة يمعئص التي لا يحظى بها القانون الدولي، هو تميز التشريع الإسلامي بخصا

 فيما يأتي:
وهذا ، () وسنة.اعتماد التشريع الإسلامي على العقيدة وقيام أحكامه على أساسها كتابا1

 يي يىُّٱيجعل جانب التكليف فيه أمرا ونهيا نابعا من الإيمان، قال الله تعالى: 

[، 278البقرة: ]َّئمئهبجبحبخبمبهتج ئخ ئح ئج

                                                           
في علم أصول الفقه تحت عنوان الحاكم، وليس في هذا خلاف بينهم، ينظر: محب الله بن عبد يبحث العلماء هذا  )1(

، 1لبنان، ط: -دار الكتب العلمية، بيروت ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت،الله بن عبد الشكور البهاري
: عبد الرزاق تحقيق، الإحكام في أصول الأحكام، (، علي بن أبي علي الآمدي23م، )ص: 2002-هـ1423

شرح (، محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، 79ص:  /1دمشق )ج -عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت
 -هـ1418، 2السعودية، ط: -نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض-تحقيق: محمد الزحيليالكوكب المنير، 

صر شرح مختصر ابن الحاجب، بيان المخت(، محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني، 484ص: /1م، )ج1997
 (.287ص:  /1م، )ج1986 -هـ 1406، 1تحقيق: محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودية، ط:

( )م، السابقة للإسلا لسماويةاشرائع اتخاذ التشريع الإسلامي للعقيدة منطلقا وأساسا لأحكامه ليس شيئا جديدا عن ال
 بن بم بز بر ئي ئى ُّٱ:  تعالىالتي أنزلها الله تعالى، قال اللهبل إنه أمر تشترك فيه جميع الشرائع السماوية 

يدعيه ، وما [13]الشورى:  َّثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
عاليم دينهم، يفهم لتو تحر هالغربيون من أن الدين المسيحي كان سببا ورواء تخلفهم ليس صحيحا، وإنما السبب 

وقياصرتهم  ملوكهم صالح أرضهم فسادا تحقيقا لمووضعهم لتسيير شؤونهم تحت السلطة البابوية التي عاثت في
يود لى التحرر من قبنية عية الموأباطرتهم آنذاك، هذا هو الأمر الذي آل بالدول الغربية إلى سلوك طريق العلمان

رسالة  ،سلامي الدوليريع الإالتش الصفة الدينية وأثرها فيالدين، ينظر في تفاصيل هذه الحقيقة: حمادو الهاشمي، 
(، والقرآن يثبت تحريفهم 56إلى  52ن م، )ص: م2004-2003دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ال

 بحُّٱ[، 46النساء: ]َّ هم هج ني نى نم نخ نح ُّٱللدين، قال الله تعالى: 

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱ، [13المائدة:]َّته تم تخ تح تج به بم بخ
 يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج مىمي مم مخ
 يات.الآ ، وغيرها من[187]آل عمران:  َّ يخ يح
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 يى يم يخ يح هييج همهى هج ني نى نم نخ نح نجُّٱ
[، إضافة إلى ارتباطه بالثواب 2النور: ]ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 حج جحجم ثم ته ُّٱٱوالعقاب الذي أعده الله سبحانه وتعالى في الآخرة 
 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم
 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم
[، فقوة الإلزام في التشريع الإسلامي نابعة من إيمان 14-13النساء: ]  َّ كخ

المكلّف بذات إلهية قادرة قاهرة، مطلعة على سرائره وخفاياه وقادرة على محاسبته ومجازاته 
وهذا أمر يجعل المكلف يحترم بل ويلتزم  على كل ما يصدر منه من تصرفات بعدل وإنصاف،

جميع الأحكام الشرعية، فالصفة الدينية تجعل من المؤمن قاضيا على نفسه ولو كان بعيدا عن 
كما أنها تضفي على الأحكام الهيبة والاحترام؛ لأن العقيدة الإسلامية توجب   أعين القضاء،

علاقات المسلمين فيما بينهم ومع  على معتنقيها احترام جميع الأحكام الشرعية التي تنظم
 .(1)غيرهم من الأمم

.أن التشريع الإسلامي رباني المصدر، وهو بهذه الصفة خال من النقص والخطأ والظلم 2

 ما لي ُّٱ[64مريم: ]َّ شه شم سمسه ُّٱوالهوى والمحاباة والضلال والنسيان 

[ فالأحكام المستمدة من الكتاب والسنة اللذان لا 49الكهف: ]َّنرنز مم
يهما النقص وليس فيهما محاباة لأحد، مع العقيدة الصحيحة التي تجعل الإنسان يصدّق يعتر 

بأن الكتاب والسنة صادرين عن الله الخالق للكون، تكون ثمرتهما الثقة التامة بصدق وعدل 

                                                           
لبنان، -، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروتالفقه الإسلامي بين المثالية والواقعيةينظر: محمد مصطفى شلبي،  (1)

الملكية ونظرية العقد في الشريعة (، محمد أبو زهرة، 66-65م، )ص: 1982-هـ1403د.ط، تاريخ النشر 
النظم الإسلامية، (، منير حميد البياتي، 6-5م، )ص: 1996مصر، د.ط، -دار الفكر العربي، القاهرةالإسلامية، 

 (.13-11م، )ص: 2006-هـ1427، 1الأردن، ط: -دار وائل للنشر والتوزيع، عمان
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 .(1)أحكامهما، وهذه صفاة لا يستطيع واضعوا القوانين أن يتحلَّوا بها مهما اجتهدوا في ذلك
أن القانون الدولي لا يحظى بمثل هذه القدسية والاحترام؛ لأن قيمة القانون  ولا يخفى

 .(2)تقدر بصلاحيته وباحترام الأمم والأفراد له
ويترتب على هذا أن المعاهدة الدولية في الفقه الإسلامي إذا أبرمت إبراما تاما صحيحا، 

لوفاء بالعهد من القواعد العليا ومن هنا كانت قاعدة افإنها تلزم المسلمين الوفاء بتنفيذها، 
والأدلة على ذلك من  (3)الواجبة الاتباع في الشريعة الإسلامية بحيث لا يمكن الخروج عليها

 القرآن والسنة كثيرة جدا: 

المائدة: ]َّقى في فى ثي ثىُّٱقول الله تعالى:  فمن القرآن الكريم
: يعني بالعقود العهود، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد، قال ابن كثير رحمه الله: "[1

وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك، قال: والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف 
 .(4)وغيره"
فقد اشتملت الآية الكريمة إلزام الوفاء بالعهود والذمم التي نعقدها لأهل الحرب وأهل  

 .(5)ودالذمة والخوارج وغيرهم من سائر الناس... وجميع ما يتناوله اسم العق

                                                           
، 1لبنان، ط:-مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروتالمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية،  ينظر: عبد الكريم زيدان، (1)

 (.12-11، مرجع السابق، )ص: النظم الإسلامية البياتي، (، منير حميد41-39م، )ص: 2012-هـ1413
 (.42-41المرجع السابق، )ص:  ينظر: عبد الكريم زيدان، )2(
 (.124، مرجع سابق، )ص: المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلاميةينظر: أحمد أبو الوفا محمد،  )3(
م، 1998-هـ1419، 1ر الكتب العلمية، بيروت، ط:، داتفسير القرآن العظيمينظر: إسماعيل بن عمر بن كثير،  )4(

 (.5ص:  /3)ج
، 1، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط:جامع البيان في تأويل القرآنينظر: محمد بن جرير الطبري،  )5(

، تحقيق: أحكام القرآن للجصاص(، أحمد بن علي الجصاص، 454 -449ص: /9م، )ج2000 -هـ 1420
(، 285ص:  /3م، )ج1985-هـ 1405لبنان، -وي، دار إحياء التراث العربي، بيروتمحمد صادق القمحا

 -الكتب المصرية، القاهرة ، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دارتفسير القرطبيمحمد بن أحمد القرطبي، 
 معالم التنزيل في(، الحسين بن مسعود البغوي، 248-247ص: /6م، )ج 1964 -هـ 1384، 2مصر، ط:

دار طيبة للنشر ، سليمان مسلم الحرش –عثمان جمعة ضميرية  –تحقيق: محمد عبد الله النمر تفسير القرآن، 
 (.5ص:  /2م، )ج1997-هـ1417، 4السعودية، ط:-الرياض، والتوزيع
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 كي كى كم كل كا قي قى في ُّٱوقال الله تعالى: 
 ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم

 يح يج هي هى ُّٱوقال سبحانه أيضا: [، 91]النحل: َّٱ يريز
هد لع[ وغيرها من الآيات الدالة على وجوب الوفاء با20]الرعد:  َّيى يم يخ

 وتحريم نقضه.
نرهُ ورب ريْنر ق روْمٍ عر »: قال الرسول ومن السنة:  هْدٌ فرلار يَرُلَّنَّ عرهْدًا، ورلار مرنْ كرانر ب ري ْ

ير أرمردُهُ، أروْ ي رنْبِّذر إِّلريْهِّمْ عرلرى سروراءٍ  نَّهُ حرتََّّ يمرْضِّ  .(1)«يرشُدَّ
: "فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود (2)قال شيخ الإسلام بن تيمية

ن الغدر ونقض العهود والشروط والمواثيق والعقود، بأداء الأمانة ورعاية ذلك، والنهي ع
 والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك.....

.... وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به عُلِمم أن الأصل صحة العقود 
والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصود العقد 

 . (3)هو الوفاء به"

                                                           
عادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة،  –ؤوط ، تحقيق: شعيب الأرناالمسندرواه: أحمد بن حنبل الشيباني،  )1(

مسند الشاميين، حديث عمرو بن عبسة، رقم الحديث: ، م 2001 -ه 1421، 1لبنان، ط:-يروتب
، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، شركة الجامع الصحيح )سنن الترمذي(، محمد بن عيسى بن سموْرة، 17015

الغدر، م ، أبواب السير، باب ما جاء في 1975 -ه 1395، 2مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط:
سنن ، من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه. درجة الحديث: حسن صحيح. ينظر: 1580رقم الحديث: 

 .المرجع السابقالترمذي، 
هـ(، شيخ الإسلام في زمانه وأبرز علمائه، فقيه أصولي، صاحب 728أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني )المتوفى:  )2(

ن والفكر الإسلامي. ولد بحرَّان بتركيا، ورحل إلى دمشق مع أسرته هربًا من غزو التصانيف الكبرى في علوم الدي
التتار. وتلقى العلم على والده وعلى مشايخ دمشق. من أشهر مؤلفاته: درأ تعارض العقل والنقل، السياسة 

   (.23-11ص:  /7للصفدي، )جالوافي بالوفيات الشرعية. ينظر: 
، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، مجموع الفتاوىيمية، أحمد بن عبد الحليم ابن ت )3(

 (.146ص:  /29)ج ،م1995-هـ1416السعودية، د.ط، 
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ل والحرام الذي تنبني عليه أحكام التشريع الإسلامي يجعل وبهذا نَلص إلى مبدأ الحلا
منها أقوى وأكثر فعالية في الإلزام من أحكام وقواعد القانون الدولي العام، فوصف الشيء 
بالحل والحرمة مرتبط بالجزاء الأخروي، وهو يفضي إلى أقصى درجة من الطاعة والالتزام ظاهرا 

 (1).قانون الدوليوباطنا، ومثل هذا لاوجود له في ال
لعقود امي من سلاالدولية في الفقه الإ اتونَتم هذا المبحث بخلاصة هي أن المعاهد

 ض الشروط التيها ببعيّز باتفاق العلماء، تنطبق عليها الأحكام العامة التي تنتظمها، مع تم
 يستلزمها الطابع الدولي للمعاهدة.

سلامية وهي يعة الإالشر  الإسلامي مصدرهكما أن الإلزام في المعاهدات الدولية في الفقه 
من  قوة الإلزام سلاميه الإوبهذا الاعتبار استمدت المعاهدات الدولية في الفقربانية المصدر، 

 وج عنها خروجن الخر أا بهمصدرها الذي يحظى بالهيبة والقدسية التي تشعر الأفراد الملتزمين 
ر ، فمصديذهالتي تكفل وجوب تنفولأنها مستمدة من روح الشريعة، فهي اعن الدين، 

ذت في قلوب لتي نفاية الالزام فيها هو الشرع الذي يكفل احترام أحكامه بالعقيدة الإسلام
ان كليفية للإنسام التحكالمؤمنين فملأتها خشية ورهبة من الله تعالى، لأن الإسلام يشرع الأ

 ويربيه أخلاقيا على الالتزام بها.
عة يبعلى تحديد ط -فقها وفلسفة-تفاق في القانون الدولي وفي مقابل هذا يظهر عدم الا

ديد الأساس في تح كثرالقانون الدولي نفسه بمـلْهم المعاهدات الدولية، ويزيد الاختلاف أ
 الإلزامي للقانون الدولي والمعاهدات. 

ذي جعل مر الو الأوفي تقدير الباحث فالسبب في ذلك يرجع إلى التحرر من الدين، فه
م ديل عن تعاليبيجاد ا لإسفة القانون تتخبط في أفكار نظرية غير واقعية لم تجد نفعآراء فلا

 فتثمر بثمار لساميةاق الدين التي تربي الإنسان بالعقيدة الإيمانية وتزرع في نفسه الأخلا
 داخلي. لي واللدو الالتزام بالأحكام الشرعية التي ترجع بالنفع عليه وعلى المجتمع ا

اقع لنا أن القانون الدولي يشكو من محاولة عديد من الدول الإفلات من ولقد أثبت الو 
سلطة القانون والقضاء الدولي، فإذا ومجمدمتْ تمصمرُّفاً يحقق مصالحها وضمنت بأن تكون بمنأى 

                                                           
 (.76، مرجع سابق، )ص: الصفة الدينية وأثرها في التشريع الإسلامي الدوليينظر: نذير حمادو ،  )1(
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 عن سلطة القانون والقضاء فليس ثمة ما يمنعها من هذا التصرف.
أسمى قانون دولي ينظم عقد المعاهدات  وهي-ورغم نص اتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات

في مادتها السادسة والعشرين على أن: الاتفاقية المبرمة إبراما تاما وصحيحا تلزم  -الدولية
جميع الدول التي أبرمتها بكل ما جاء فيها، إلا أن الالتزام بالمعاهدات يبقى رهين الاعتماد 

د الدول الكبرى التي تسهر على ، ولا يكفي القول بوجو  على المسلك الأخلاقي للدول
احترام ميثاق الأمم المتحدة وباقي المواثيق الدولية، لأنها هي نفسها لها من المصالح التي تصبوا 
إليها، ناهيك عن كونها هي نفسها في صراع خفي فيما بينها من أجل تلك المصالح، فيبقى 

وخير مثال على ذلك استئثار ،  االسهر على تطبيق المعاهدات والمواثيق الدولية رهين مصالحه
الدول الكبرى بحق النقض )الفيتو( وبالمواثيق الدولية التي تنتظم ملكية الأسلحة النووية، بل 

"وإذا ما أخذنا الميثاق ككل لوجدنا أنه لا  ورد في تعليق  للأمين العام للأمم المتحدة قوله:
منها دولة عليا فوق الدول أو هيئة يسبغ على الأمم المتحدة أي صفة من الصفات التي تجعل 

عامة خارج إطار قرارات حكومات الدول الأعضاء فيها، إن الأمم المتحدة بالأحرى وسيلة 
 (1)للتفاوض بين الحكومات ولأجلها إلى حد ما...".

  
  

                                                           
 (.270)ص:  رجع سابق، ، مالقانون الدولي العامعلي صادق أبو هيف،  )1(
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 المبحث الثاني 

 الالتزام و ضوابط المفهوم 

 فيه مطلبان:

 وم الض    وابطالمطلب الأول: مفه

 المطلب الثاني: مفهوم الال       تزام 
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 المطلب الأول:
 مفهوم الضوابط 

ن مفهومها في لإيضاح مفهوم الضوابط المقصود في موضوع البحث لابد أولا من بيا
لة الوثيقة بين مفهومي اصطلاح الفقه الإسلامي، ثم القانون الوضعي ثانيا، ونظرا للصّ 

، سأتطرق إلى -حتى أن بعض العلماء لم يفرق بينهما–الضوابط والقواعد في الفقه الإسلامي 
بينهما  التعريف بالقواعد الفقهية مع التعريف بالضوابط الفقهية، محاولا دراسة مسألة التفريق

، لأشير أخيرا لمعنى الضوابط في فقه القانون الوضعي، وبيان الفروق (1)وبيان الراجح في ذلك
 بينه وبين الفقه الإسلامي، والله الموفق للصواب.

 الفرع الأول: القواعد والضوابط في الفقه الإسلامي:
 أولا:  تعريف القواعد الفقهية:

)قعد(، وهذه المادة تفيد في اللغة  اسم فاعل مأخوذ من الأصلالقاعدة لغة:  .1
العربية معنى الاستقرار والثبات، وهو المعنى الأصل الذي ترجع إليه كل الكلمات 

 .(2)المشتقة منه
فقواعد البناء: ومن هذا المعنى استعملت القاعدة في اللغة بمعنى الأصل والأساس،  

ٱأساسه الذي يستقر ويثبت عليه، ومنه قوله تعالى:   مج لي لى لخلمٱُّ

ٱنمنىني نخ نح مينج مى مخمم مح ]البقرة: َّ
مجرى قواعد  أسفله، وهي جارية، وقواعد الهودج: خشباته الأربعة التي يثبت عليها في [127
 (3)البيت.

                                                           
سار على هذه الطريقة جل العلماء والباحثين الذي طرقوا موضوع القواعد والضوابط الفقهية، وليس ذلك صدفة أو ( 1)

 تقليدا، فالضوابط ما هي إلا قواعد اختصت باب معين من أبواب الفقه، كما سيأتي بيانه.

 ( ] مادة ق ع د[.108ص:  /5جبق، )، مرجع سامعجم مقاييس اللغةينظر: أحمد بن فارس،  (2)
، مرجع لسان العرب(، محمد بن مكرم بن منظور، 109ص:  /5ج، )ينظر: أحمد بن فارس، المرجع السابق (3)

لبنان، د.ط، د.ت، -، المكتبة العلمية، بيروتالمصباح المنير(، أحمد بن محمد الفيومي، 361ص:  /3سابق، )ج
تحقيق: أحمد عبد الغفور الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، وهري، (، إسماعيل بن حماد الج510ص:  /2)ج
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الأصل والأساس، يستعمل في الأمور الحسية والمعنوية معا، فيقال: قواعد وهذا المعنى:   
ءت التسمية بالقواعد الفقهية لقواعد الإسلام، وقواعد العلوم وغير ذلك، ومن هذا الباب جا

 .(1)الفقه التي تنبني عليها فروعه وجزئياته
عدة يدل ء للقاعلمافإن استقراء تعريفات ال وأما في اصطلاح الفقه الإسلامي: .2

 على أنهم انتهجوا في تعريفهم لها طريقين:
 القسم الأول منهم عرف القاعدة بوجه عام، أي من غير ربطها بموضوع الفقه 

، وإن اختلفت تعبيراتهم في ذلك فهي تتفق في مجملها على معنى واحد هو أن (2)الإسلامي
 "حكم أو أمر كلي، أو قضية كلية، تفهم منها أحكام الجزئيات المندرجة تحتها: "القاعدة

(3) . 
                                                                                                                                                                      

 ] مادة ق ع د[.( 525ص:  /2م، )ج1987 - ه1407،: 4لبنان، ط: -عطار، دار العلم للملايين، بيروت

 -، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاءنظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاءينظر: محمد الروكي،  (1)
، دار القلم، القواعد الفقهية(، علي أحمد الندوي، 38م )ص 1994 -ه1414، 1المملكة المغربية، ط:

 (.39م، )ص: 1994-هـ1414، 3سوريا، ط:-دمشق

-هـ1418، 1السعودية، ط: -مكتبة الرشد، الرياضالقواعد الفقهية، ينظر: يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين،  (2)
 (. 39م، )ص:1998

مؤسسة الرسالة ناشرون، موسوعة القواعد الفقهية،  ا أفاده الدكتور محمد صديقي بن أحمد البورنو في كتابه:هذا م (3)
(، والدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين في  22ص:  /1م، )ج2003-هـ1424، 1لبنان، ط:-بيروت

 (.32مرجع سابق، )ص القواعد الفقهية، كتابه: 

لبنان، –دار الكتب العلمية، بيروت التعريفات، قاعدة فينظر: علي بن محمد الجرجاني، وأما عن تعريفات العلماء لل  
مرجع سابق، شرح الكوكب المنير، (، محمد بن أحمد الفتوحي، 171)ص م، 1983-هـ 1403،: 1ط:
-دار الكتب العلمية، بيروتشرح جمع الجوامع )ومعه حاشية العطار(، (، جلال الدين المحلي، 44ص/1)ج
، تحقيق: الكلياتأيوب بن موسى الكفوي،  (،32 -31ص:  /1م،)ج1999 -هـ 1420ن، د.ط، لبنا

(، 1156م، )ص: 1998-هـ1419، 2لبنان، ط:-محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت –عدنان درويش 
(، عبد 34ص:  /1، مكتبة صبيح، مصر، د.ط، د.ت، )جالتلويح على التوضيحمسعود بن عمر التفتازاني، 

م، 1991 -هـ1411، 1لبنان، ط:-، دار الكتب العلمية، بيروتالأشباه والنظائراب بن علي السبكي، الوه
–، دار الكتب العلملية، بيروت كشاف القناع عن متن الإقناع(، منصور بن يونس البهوتى، 11ص:  /1)ج

 الروضة، شرح مختصر(، سليمان بن عبد القوي الطوفي، 14ص:  /1م، )ج1997 -هـ1417، 1لبنان، ط:
 محمود(، 120ص:  /1م، )ج1987 -هـ1407، 1تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط:

 -هـ1406، 1، دار المدني، السعودية، ط:بقا مظهر محمدتحقيق: ، الحاجب شرح مختصر ابن المختصر يانبالأصفهاني،  الرحمن عبد بن
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، أي باعتبارها قاعدة فقهية، أذكر منهم أبو عبد والقسم الثاني منهم عرفها بالمعنى الخاص
الحنفي في كتابه "غمز  (2)وأحمد بن محمد الحموي (2)في كتابه "القواعد" (1)المقري المالكي الله

، (3)، وعلى هذا أيضا غالب تعريفات المعاصرين التي وقفت عليها(3)عيون البصائر"
وتعريفاتهم لم تخرج عن معنى تعريفات من سبقت الإشارة إليهم ممن عرّف القاعدة بالمعنى 

 ا تقيد القاعدة في تعريفها بأنها فقهية.العام، سوى أنه
، إلا أن القاعدة الفقهية أكثرية أو أغلبية لا كلية، هذا، ويشير تعريف العلامة الحموي

"حكم أكثري لا كلي  ينطبق على أكثر جزئياته، لتعرف بـأنها  حيث عرف القاعدة

                                                                                                                                                                      
، تحقيق: علي دحروج، مكتبة كشاف اصطلاحات الفنوننوي، (، محمد بن علي التها14ص:  /1، )جم1986

 (.1295ص:  /1م، )ج1996 -هـ1417،: 1لبنان، ط:-لبنان ناشرون، بيروت

هـ(، أحد كبار علماء المذهب المالكي 756محمد بن محمد بن أحمد القرشيّ التلمساني الشهير بالمقري )المتوفى سنة  (1)
(، 203ص: /5)جنفح الطيب  على مختصر ابن الحاجب، وغيرهما. ينظر: من مؤلفاته: كتاب القواعد، وحاشيته

 (.334ص:  /1)جشجرة النور الزكية 

، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مركز القواعدمحمد بن محمد المقري، ينظر: ( 2)
 (.212ص: /1إحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، د.ط، د.ت، )ج

رة هب الحنفي، درس في القاههـ(، فقيه أصولي من أعلام المذ1098أحمد بن محمد الحموي الحنفي )المتوفى سنة  (2)
ح يون البصائر شر عا: غمز ، منهودرّس فيها، واشتهر ذكره ومشاركته في علوم كثيرة، له مؤلفات في الأصول والفقه

  (.239ص: /1)جللزركلي الأعلام هـ. ينظر: 1098الأشباه والنظائر، توفي سنة 
-دار الكتب العلمية، بيروتغمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، ينظر: أحمد بن محمد مكي الحموي،  (3)

 (.51 /1)جم، 1985-هـ1405، 1لبنان، ط:
لية ول، كلفقه والأص، قسم ااجستيرم، رسالة القواعد الفقهية وأثرها في الفقه الإسلاميينظر: علي أحمد الندوي، ( 3)

مصطفى (، 5-4م، )ص: 1983-هـ1403الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، السنة الجامعية 
(، 965ص:  /2م، )ج1998 -ه1418، 1سوريا، ط:-، دار القلم، دمشقالمدخل الفقهي العامأحمد الزرقا، 

م، 1985-ه1405، 10نان، ط:بل-، الدار الجامعية، بيروتالمدخل في الفقه الإسلاميمحمد مصطفى شلبي، 
ص:  /1)ج قسم الدراسة،-مقدمة تحقيق كتاب القواعد للمقريأحمد بن عبد الله بن حميد، (، 324)ص: 
م، )ص: 1997، 1، ط:، دار المنارالقواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيهاعيل، (، محمد بكر إسم106-107

، 1سورية، ط:-مشقدفكر، ، دار اللمذاهب الأربعةالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في ا(، محمد الزحيلي، 6
صيني، القواعد للح(، عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، مقدمة تحقيق كتاب 21م، )ص: 2006-هـ1426

 (.23ص:  /1م، )ج1997-هـ1418، 1لسعودية، ط:ا -مكتبة الرشد، الرياض
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 . (1)أحكامها منه"
هذا مقام بسط الكلام عن الخلاف في مسألة تعريف القاعدة الفقهية ومناقشة وليس 

ذلك، وأكتفي هنا بالإحالة إلى بعض المراجع المعاصرة التي بسطت الكلام عن تعريفاتها 
وتعقبات كل تعريف على حدة والترجيح بينها، تجنبا للإسهاب والتكرار، وتفاديا للخروج عن 

 .(2)موضوع البحث
أشير هنا أن الاستثناء وعدم الاطراد، لا ينقض الصفة الكلية عن القواعد، ولا  غير أنني

رحمه الله: "لأنّ الأمر الكلّي إذا ثبت فمـتمخملُّفُ  (3)يقدح في عمومها، قال الإمام الشاطبي
كونه كلياّ، وأيضاً فإنّ الغالب الأكثري بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي، لا يخرجه عن  

رحمه الله: "إِذْ شأن الشرائع  (5)، وقال ابن القيم(4)معتبر في الشّريعة اعتبار العام القطعي"
، (6)أفراد الصور"الكلية أن تراعي الأمور العامة المنضبطة، ولا ينقضها تخلف الحكمة في 

واستثناء جزئية من قاعدة ما لا ، فالقواعد في مختلف العلوم لا تخلو من الشواذ والمستثنيات

                                                           
(، ووافقه على 51 /1)جمرجع سابق، لنظائر، غمز عيون البصائر شرح الأشباه واأحمد بن محمد مكي الحموي،  (1)

القواعد السنية في الأسرار الفقهية، تعريفه هذا محمد بن علي المالكي في حاشيته تهذيب على الفروق المسماة: 
 (.36ص:  /1د ط، دت، )ج، طبعة دار عالم الكتب

(، 22إلى  20ص: من /1ج، )مرجع سابقموسوعة القواعد الفقهية، ينظر: محمد صديقي بن أحمد البورنو،  (2)
نظرية التعقيد الفقهي (، محمد الروكي، 54إلى  32، مرجع سابق، )ص: من القواعد الفقهيةيعقوب الباحسين، 

القواعد الفقهية وأثرها (، علي أحمد الندوي، 48إلى  40، مرجع سابق، )ص: من وأثرها في اختلاف الفقهاء
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب (، عبد المجيد جمعة، 5إلى  1، مرجع سابق، )ص: من في الفقه الإسلامي

 (.163إلى  161دار ابن عفان، د.ط، د.ت، )ص: من-، دار ابن القيمإعلام الموقعين

، من أئمة المالكية في عصره ه(790إبراهيم بن موسى بن محمد اللخميّ الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى سنة  (3)
)ص: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، الموافقات في أصول الشريعة، والاعتصام، ينظر: من أشهر مؤلفاته: 

332-333.) 

، تحقيق: مشهور حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الموافقات في أصول الشريعةإبراهيم بن موسى الشاطبي،  (4)
 (. 84-83ص: /2م، )ج1997 -هـ1417، 1ط:

  .29سبقت الترجمة له ص  (5)

تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دارالكتب إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر ابنظظ قيم الجوزية،  (6)
 (. 63ص:  /2م، )ج1991 -هـ 1،1411لبنان، ط:-العلمية، بيروت
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 . (1) يقدح في كلية هذه القاعدة
  ثانيا: تعريف الضوابط الفقهية: 

جمع ضابط، وهو اسم فاعل مشتق من الأصل )ض ب ط(، الضوابط لغة:  .1
زوم الشيء وحبسه، وضمبطم الشيء حمفِظمهُ بالحزم، والضَّبْط في اللغة يأتي بمعنى ل

، فمادته اللغوية تفيد الحصر (2)ويقال للرجل ضابط: أي حازم وقوي وشديد
 والحبس والقوة.

:  يقترن ذكر الضوابط بالقواعد الفقهية، وأما في اصطلاح علماء الفقه الإسلامي .2
في   (3)الكمال بن الهماموجعلهما شيئا واحد، كنهما حتى أن كثيرا منهم لم يفرق بي

رحمه الله: "والقاعدة في  في المصباح المنير، قال الفيومي (5)، والفيومي(4)كتابه التحرير
 .(6)الاصطلاح: بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلّيّ المنطبق على جميع جزئياته"

                                                           
مد صديقي بن (، مح5، مرجع سابق، )ص: القواعد الفقهية وأثرها في الفقه الإسلاميينظر: علي أحمد الندوي،  (1)

 (.23-22ص: /1ج، )مرجع سابقموسوعة القواعد الفقهية،  أحمد البورنو،

تاج (، محمد بن محمد الحسيني، 340ص: /7، مرجع سابق )جلسان العربينظر: محمد بن مكرم بن منظور، (2)
 القاموسمحمد بن يعقوب الفيروز آبادى، (، 439ص:  /19، مرجع سابق، )جالعروس من جواهر القاموس

م، )ص 2005 -هـ 1426، 8لبنان، ط:-، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بيروتالمحيط
 ( ] مادة ض ب ط[.675

محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود، السيواسي ثم الإسكندري، كمال الدين، المعروف بابن الهمام  (3)
ف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة هــ(: من علماء الحنفية، عار  861)المتوفى سنة:

بغية الوعاة في طبقات والمنطق، من أهم: كتبه فتح القدير في شرح الهداية، والتحرير في أصول الفقه. ينظر: 
  (.239ص: /1)ج للزركليالأعلام (، 169-166ص:  /1للسيوطي، )جاللغويين والنحاة 

، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأبناؤه، مصر، التحرير في أصول الفقهاحد ابن الهمام، ينظر: محمد بن عبد الو  (4)
 (. 5م، )ص: 1932 -ه 1351،  1ط:

، عالم لغوي، ولد بفيوم من أرض مصر، من ه(770أحمد بن محمد بن علي أبو العباس الفيومي )عاش إلى ما بعد  (5)
الأعلام للزركلي (، 372ص: /1)جالدرر الكامنة . ينظر: كبيرفي غريب الشرح ال أشهر مؤلفاته: المصباح المنير

 (.224ص: /1ج)
لبنان، -، المكتبة العلمية، بيروتفي غريب الشرح الكبير المصباح المنيرينظر: أحمد بن محمد بن علي الفيومي،  (6)

 (.510ص:  /2)ج
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، وتبعه على (1)، أذكر منهم: تاج الدين السبكيبينما فرق أخرون بين القاعدة والضابط
في كتابه "الأشباه  (4)، وجلال الدين السيوطي(3)"في "تشنيف المسامع (2)ذلك الزركشي

 (8)، والفتوحي(7)في كتابه "الأشباه والنظائر" أيضا (6)، وتبعه على ذلك ابن نجيم(5)والنظائر"
رحمه الله:  ، يقول العلامة ابن نجيم(10)دهم، وغيرهم ممن جاء بع(9)في "شرح الكوكب المنير"

"الفرق بين الضابط والقاعدة: أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمعها من 

                                                           
 -هـ1411، 1لبنان، ط: –مية، بيروت ، دار الكتب العلالأشباه والنظائرينظر: عبد الوهاب بن علي السبكي،  (1)

 (.11ص:  /1م، )ج1991

هـ(، عالم بالفقه والأصول الشافعية، تركي الأصل مصري 794محمد بن عبد الله بدر الدين الزركشي )المتوفى سنة: (2)
  شافعيةطبقات الالمولد والوفاة، من تصانيفه: تخريج أحاديث الرافعي، وخادم الرافعي، وشرح جمع الجوامع. ينظر: 

 (.168-167ص:  /3لابن قاضي شهبة ، )ج
عبد الله  -تحقيق: سيد عبد العزيز، تشنيف المسامع بجمع الجوامعينظر: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي،  (3)

 (.462ص:  /3م، )ج1998 -هـ  1418، 1ربيع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، ط:
هـ(، والسيوطي نسبة إلى أسيوط مدينة في صعيد مصر، 911جلال الدين )المتوفى سنة: عبد الرحمن بن أبي بكر،( 4)

له من المؤلفات نحو  عالم موسوعي في الحديث والتفسير واللغة والتاريخ والأدب والفقه وغيرها من العلوم، ذكُر
رآن، الدر المنثور في التفسير الإتقان في علوم الق، الجامع الصغير في أحاديث النذير البشيرمؤلف من بينها:  600
ص:  /3، )جالأعلام للزركلي(، 70-65ص:  /4جالضوء اللامع لأهل القرن التاسع، )نظر: ي .بالمأثور
301.) 

، تحقيق: عبد الإله نبهان وآخرون، مجمع الأشباه والنظائرينظر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،  (5)
 (.8ص:  /1م )ج1987-هـ1407 اللغة العربية بدمشق، د ط،

، فقيه حنفيّ، من مؤلفاته: البحر الرائق شرح  ه(970زين الدينّ بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم )المتوفى سنة:  (6)
ص: 3)جالأعلام للزركلي  (،523ص:  /10)ج  شذرات الذهبكنـز الدقائق، الأشباه والنظائر، ينظر: 

/64.) 
، 1لبنان، ط:–، دار الكتب العلمية، بيروتالأشباه والنظائرإبراهيم بن محمد، ابن نجيم، ينظر: زين الدين بن  (7)

 (.137م، )ص: 1999 -هـ1419
هـ(، الشهير بابن النجار، فقيه حنبلي مصري، 972تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي )المتوفى سنة:  (8)

 الأعلام للزركلي(، 276ص:/8معجم المؤلفين )جلمنير. ينظر: من أشهر كتبه منتهى الإرادات، شرح الكوكب ا
   (.6ص: /6)ج

 (.  30ص:  /1، مرجع سابق، )جشرح الكوكب المنيرينظر: محمد بن أحمد الفتوحي،  (9)
(، ومحمد بن علي ابن 728مرجع سابق، )ص: : الكليات، أذكر منهم: أيوب بن موسى أبو البقاء الكفوي كتابه (10)

 (.1110ص:  /2ج، )رجع سابقم، كشاف اصطلاحات الفنونانوي في كتابه القاضي الته
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 .(1)باب واحد، هذا هو الأصل"
، بخلاف الضابط..."(2)وقال البناني في  ، وقال الفتوحي(3): "والقاعدة لا تختص بباب 

شرح الكوكب المنير: "والغالب فيما يختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة: يسمى 
 .(4)ضابطاً"

منها ما لا يختص بباب كقولنا: "اليقين لايرفع وقال الإمام ابن السبكي رحمه الله: "و 
بالشك" ومنها ما يختص كقولنا: "كل كفارة سببها معصية فهي على الفور"، والغالب فيما 

 .(5)اختص بباب وقصد به نمظْم صور متشابهة أن يسمى ضابطاً"
 وعلى ضوء هذا الكلام لهؤلاء العلماء يكون الضابط أخصّ من القاعدة، والقاعدة أعمّ 

وأشمل منه، فهما يتّفقان في أنّ كلًا منهما حكم كلي تندرج تحته فروع فقهية، إلاّ أنّ الضّابط 
يختصّ بفروع في باب معيّن، والقاعدة عامّة في أبواب متفرقة، وهذا ما سار عليه الباحثون 
 المعاصرون في أبحاثهم ورسائلهم العلمية، حتى أصبحت كلمة "الضابط " اصطلاحاً متداولاً 

شائعاً لدى الفقهاء والباحثين في الفقه الإسلامي، فهم الآن يفرقّون بين الكلمتين في 
 .(6)المجالات الفقهية

 الضوابط في القانون الوضعي: الفرع الثاني:
لا يعرف القانون الوضعي مصطلح الضوابط الفقهية كما هو الأمر في الفقه الإسلامي، 

انون الوضعي الدولي والداخلي يبين أن القانون لا يعرف والبحث والاستقراء في مراجع فقه الق
                                                           

 (.137مرجع سابق، )صالأشباه والنظائر،  ينظر: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، ابن نجيم، (1)

م(، نزيل مصر، فقيه أصولي، من تصانيفه 1198عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي المالكي )المتوفى سنة:  (2)
الأعلام  (،494ص:  /1)جشجرة النور الزكية اشية على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع. ينظر: ح

 (.302ص:  /3)جللزركلي 

دار حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين المحلي على متن جمع الجوامع، عبد الرحمن بن جاد الله البناني،  (3)
 (.356ص:/2م، )ج9821-هـ1402لبنان، د.ط، -الفكر، بيروت

 (.30ص:/1، مرجع سابق، )جشرح الكوكب المنيرمحمد بن أحمد الفتوحي،  (4)

 (. 11ص:  /1، مرجع سابق )جالأشباه والنظائرعبد الوهاب علي بن تقي الدين السبكي،  (5)

ين، (، يعقوب بن عبد الوهاب الباحس52، مرجع سابق، )ص:القواعد الفقهيةينظر: علي أحمد الندوي،  (6)
 (، 61)ص:  ،مرجع سابقالقواعدالفقهية، 
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الضوابط بمعناها الاصطلاحي الذي هو عليه في الفقه الإسلامي، ولا نجد فيه تعريفا للضوابط 
 والقواعد الفقهية، وذلك لعدة أسباب أهمها:

لتي صول اث الأالاختلاف بين نظامي الفقه الإسلامي وفقه القانون الوضعي من حي
درج تحت كل فة، تنتلعليها كل منهما، فالقانون الوضعي يبني أحكامه على نظريات مخ ينبني

 ية الالتزام،د ونظر لعقواحدة جملة من الأحكام التي تحكم مجموعة من المسائل، مثل نظرية ا
على  لقانونافة ونظرية البطلان، وهي نظريات بشرية اجتهادية، مستمدة من آراء فلاس

تختلف من  د مثلالعقاهجهم، ولذلك ترى أن النظرية الواحدة كنطرية ااختلاف مشاربهم ومن
 وكسوني.نجلوسالأ نظام قانوني إلى آخر، كما هو الأمر بين النظام الروماني، والنظام

وهو مبني  ،له رسو  وأما الفقه الإسلامي، فمصدره واحد وهو: كتابة الله تعالى وسنة
 إنشاء دف إلى تهقواعده وأصوله الاجتهادية لاعلى أصول ومناهج الاستنابط الشرعية، ف

ن أجل بيان  متصاغ  نونالأحكام التكليفية كما هو الأمر في القانون الوضعي، فنظريات القا
 ما بينهم وبينراد فيلأفاكيفية وضع الأحكام التكليفية في هيئة قوانين ملزمة لتحكم علاقات 

ط الأحكام ستنبات لاده وأصوله إنما وجدالسلطة التي تحكمهم، أما الفقه الإسلامي فقواع
 سبحانه هو لله نمامن الشرع بوحييه الكتاب والسنة لا لإنشاء الأحكام؛ لأن التشريع إ

 وحده.
وربما وجد في بعض الدراسات القانونية المعاصرة خصوصا الأكاديمية منها، من يستعمل 

 يتناولها القانون، وهي عبارة مصطلح الضوابط القانونية لمسألة من المسائل القانونية التي
" بمعنى الضوابط القانونية، réglementation juridiqueتقابلها في اللغة الفرنسية عبارة: "

عني القاعدة في لغة الذي ي "régleمشتقة من الأصل " "réglementationفكلمة "
 .(2)" من معنانيه في اللغة الفرنسية الضبط والإحكامrégler، والفعل "(1)القانون

ومهما يكن من أمر فالقانون الوضعي لا يتناول الضوابط بنفس مفهومها في الفقه 
الإسلامي، إلا أنه يمكن من خلال التتبع والاستقراء لجملة الأحكام والمسائل التي تتناولها 

                                                           
-منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتقاموس ثلاثي قانوني واقتصادي موسع،  -، لغة المحاكمينظر: لين صلاح مطر (1)

 (.1657م، )ص: 2004-هـ1424، 1لنان، ط:

 (.147م، )ص: 2008-هـ1429، عشر 5، المكتبة الشرقية، بيروت لبنان، ط:المنجدينظر:  (2)

https://context.reverso.net/الترجمة/الفرنسية-العربية/r%C3%A9glementation
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نظريات القانونية الوصول إلى استخلاص واستنتاج جملة من الضوابط التي تحكم موضوعا ال
معين، كاستنتاج الضوابط التي تحكم العقود أو تلك التي تنظم طريقة إبرام المعاهدات 

 وتنفيذها كما هو الأمر في موضوع البحث الذي بين أيدينا.
 وممَّا سبق ذكره يمكن أن نَلص إلى ثلاثة أمور:

ع ى فرو بق علقضية فقهية كلية، تنط" :أن الضابط الفقهي اصطلاحاً هوالأول: 
 . متعددة، في باب فقهي واحد"

عليه بعض   سارصطلاحٌ هو أن التفريق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي اوالثاني: 
ثيرة، قهية كففروع  تهاأهل العلم، وإلا فكل منهما أمر أو حكم كلي أو قضية كلية تندرج تح

ن ذلك ألا شك ، و وإنما اصطلح على القاعدة التي تختص بباب دون غيره بالضابط الفقهي
رف الأحكام ولة تعسه مفيد أكثر للمتعلم في تلقي العلوم الشرعية؛ لأن التقسيم يعين على

، فمن أراد لى حدةعب باالشرعية من مختلف أبواب الفقه بالرجوع إلى القواعد المتعلقة بكل 
 ذا الباب دوننتظم هتي تالقواعد التي تحكم باب الزكاة سيتجه مباشرة إلى الضوابط المعرفة 
 غيرها.

: أن تفريق العلماء بين الضابط والقاعدة لا ينفي استعمال الضابط بمعناه والثالث
، فقد جرى العمل عند كثير من أهل العلم على -كل ما يفيد الحصر والحبس-الواسع

الواسع، فمنهم من استعمله بمعنى التعريف كقول ابن السبكي رحمه  استعمال الضابط بمعناه
، والمقري رحمه الله في القاعدة رقم (1) الله: "العصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى"

، ومنهم من أطلقه على المقياس للشيء كقول (2): "ركن الشيء ما انبنى عليه فيه"128
لمؤثرة في التخفيف هو كذا..."، "وما لا ضابط له ولا القرافي رحمه الله: "ضابط المشقة ا

، وقد يطلقونه على الأقسام كقول السيوطي رحمه (3)تحديد وقع في الشرع على قسمين..."

                                                           
 (.304ص: /2، مرجع سابق، )جالأشباه والنظائرينظر: عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي،  (1)

 (.372ص:  /2، مرجع سابق، )جالقواعدينظر: محمد بن محمد بن أحمد المقّري،  (2)
-رسالة، بيروتمؤسسة ال ،عمر حسن القيام: تحقيق أنوار البروق في أنواء الفروق،ينظر: أحمد بن إدريس القرافي،  (3)

 (.219وص:-217ص:  /1م، )ج2003-هـ1424، 1لنان، ط:
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، وقول ابن (1)الله: "ضابط: الناس في الإمامة أقسام: الأول من لا تجوز إمامته لحال...."
نها ما يقع فيه الطلاق بالمسمى، ومنها ما السبكي رحمه الله: "ضابط: مسائل الخلع: فإن م

 .(2)يقع بمهر المثل، ومنها ما يقع رجعيا، ومنها ما لا يقع أصلا"
الضابط بمعناه الواسع ما أشار إليه الدكتور عبد القادر بن حرز الله في  استعمالاتومن 

العلامة عنى: "دراسته ضوابط اعتبار المقاصد من استعمال الإمام الشاطبي رحمه الله للضابط بم
وذلك عند تناوله للعديد من قواعد المقاصد في كتابه  المانعة من تداخل المعاني المتشابهة"،

 .(3)الموفقات
ولهذا فإن كثير من الدراسات الفقهية المعاصرة استخدم أصحابها فيها الضابط بمعناه 

للضوابط  بمعنى – رحمه الله–الواسع السابق الإشارة إليه، مثل الدكتور سعيد رمضان البوطي 
، واستعمال الدكتور محمد (4)" في كتابه ضوابط المصلحة"ما يَجز الشيء عن الالتباس بغيره

تها عند صياغة االروكي للضوابط بمعنى الأسس والعناصر والمقومات التي يجب على الفقيه مراع
 .(5)القاعدة الفقهية

 المعنى الذي يقابل استعماله وعليه فإنه لا مانع من حمل الضابط على معان أخرى غير
مع القواعد الفقهية، وقد رجح الدكتور الباحسين في تعريفه للضابط حمله على معناه اللغوي 
الواسع فيشمل كل ما من شأنه إفادة الحصر والحبس، سواء كان ذلك بقضية كلية أو 

                                                           
 (.440، مرجع سابق، )ص: الأشباه والنظائرينظر: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  (1)
 (.382ص: /1، مرجع سابق، )جالأشباه والنظائرينظر: عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي،  (2)
، مكتبة الرشد ناشرون، ضوابط اعتبار المقاصد في مجال الاجتهاد وأثرها الفقهيينظر: عبد القادر بن حرز الله، (3)

(، ويكاد هو المعنى نفسه الذي استعمله الدكتور بن 42م، )ص:2007-ه1428، 1السعودية، ط:-الرياض
جهة معرفتها بها مع المعاني المقاصدية من  التعاملحرز الله في المرجع السابق ذكره حيث قال: "المحاذير التي يجب 

أولا، ثم من جهة تحكيمها في مجال الاستدلال، سواء كان بعض هذه المحاذير مندرجا في بعض الأصول الشرعية أو 
القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية، أو لم تندرج في أي واحدة منها" ، وهذا المعنى الذي ذكره هو من باب حمل 

 المتن . الضابط على معناه الواسع كما أثبتناه في
، 2لبنان، ط:-، مؤسسة الرسالة، بيروتضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميةسعيد بن رمضان البوطي،  (4)

 (.117م، )ص:1973 -ه1393
 (.43-42مرجع سابق، )ص: نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، محمد الروكي،  (5)
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، وبناء (1)بالتعريف أو بذكر مقياس الشيء أو بيان أقسامه أو شروطه أو أسبابه وحصرها
"شروط ومعايير محددة سبق، فإن معنى الضوابط المقصود في موضوع هذا البحث:  على ما

، وهذا المعنى المقصود في موضوع يجب توفرها في عقد المعاهدة وفي تنفيذها والالتزام بها"
البحث لا يمنع من ورود القواعد الضوابط بمعناهما الاصطلاحي عند الفقهاء، لأن من تلك 

صاف والشروط ما يحكمه قاعدة أو ضابط فقهي، وبهذا المعنى سوف يشمل هذا البحث الأو 
القواعد والضوابط والشروط في الالتزام بالمعاهدات الدولية بكل صورها سواء في الفقه 

 الإسلامي أو القانون الوضعي الدولي والداخلي.
  

                                                           
 (.67-66مرجع سابق، )ص: قواعد الفقهية، الينظر: يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين،  (1)
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 المطلب الثاني
 مفهوم الالتزام: 

روطه، وترتب انه وشميع أركترتبة في ذمة المتعاقدين بعقد صحيح بجنتيجة المالالالتزام هو    
 أيضا كما في لدوليةت االالتزامات في ذمة المتعاقدين هو الأثر المترتب على عقد المعاهدا
 فقه الإسلاميمن ال كل  العقود العادية، ولهذا سوف نبين في هذا المطلب مفهوم الالتزام في

لى بيان إلمطلب اية روق في كل من الفقهين،  لنخلص في نهاوالقانون الوضعي مع بيان الف
 وجه العلاقة بين مفهوم الالتزام والمعاهدات الدولية.

 الفرع الأول: الالتزام في الفقه الإسلامي:
الالتزام في اللغة مصدر الفعل التزم، وهو يرجع إلى الأصل)لمزمِم(، وهو يدلُّ على مصاحمبة 

 .(1) يقال: لمزمِمه الشَّيءُ يمـلْزممُهُ، واللِّزمام: العذاب الملازم للكفار الشَّيء بالشَّيء دائماً،
لمزمِم الشيءم أي: ثبت ودام عليه ولم يُـفمارقِمهُ، ولزم المكان أيضا إذا بقي فيه لا يفارقه، و 

، ومن هذا المعنى أطلق الالتزام في اللغة على الاعتناق (2)ورجل لزمة يلزم الشيء فلا يفارقه
، و الفعل لزم يتعدى بالهمزة فيقال: ألزمته؛ أي: أثبته وأدمته، ومن هذا المعنى يقال (3)امجاز 

لزمه المال وجب عليه، ولزمه الطلاق وجب حكمه وهو قطع العلاقة الزوجية، و وكذا ألزمته 
 . (4)المال والعمل وغيره 

وم بمعنى الثبوت وبهذا يتبين أن الالتزام يأتي بمعنى الثبوت والوجوب، وإذا كان اللز 
                                                           

 .]مادة ل ز م[( 245ص:  /5مرجع سابق، )جمقاييس اللغة، أحمد بن فارس الرازي،  (1)

، محمد بن ]مادة ل ز م[ (541ص: /12، مرجع سابق، )جلسان العربمحمد بن مكرم بن منظور، ينظر:  (2)
، إبراهيم مصطفى وآخرون ]مادة ل ز م[ (1158: ، مرجع سابق، )صالقاموس المحيط يعقوب الفيروز آبادى،

م، 2004-هـ1425، 4، مكتبة الشروق الدولية، جمهورية مصر العربية، ط:المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية(، )
 ]مادة ل ز م[. (،823ص:  /2)ج

–لعلمية، بيروتالكتب ا تحقيق: محمد باسل عيون السود، دارأساس البلاغة، ينظر: محمود بن عمر الزمخشري،  (3)
 (. 167ص:  /2م، )ج1998 -هـ 1419، 1لبنان، ط:

]مادة ل  (552ص:  /2مرجع سابق، )جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ينظر: أحمد بن محمد الفيومي،  (4)
 .ز م[
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والوجوب فإن الالتزام هو أداء ما هو ثابت وواجب، أو تحقيق ما هو واجب وثابت، وهذا 
 المعنى هو الأقرب إلى المعنى الاصطلاحي للالتزام في موضوع البحث كما سيأتي بيانه.

 أولا:  الالتزام في اصطلاح الفقهاء المتقدمين: 
عريفا لمصطلح الالتزام في مؤلفاتهم على اختلاف لم يورد الفقهاء القدامى رحمهم الله ت

ذلك  والسبب في مذاهبهم، كما هو عليه الحال الآن في بعض الدراسات الفقهية المعاصرة،
إلى أن الفقهاء القدامى كانوا على علم بمعناه ومقتضاه في الأحكام  -والله أعلم-يرجع 

، وعبارات ندهم بما يغني عن تعريفهالشرعية، فمفهومه كان معلوما لديهم، ودلالته واضحة ع
الفقهاء رحمهم الله واستعمالهم لمصطلح الالتزام في الأبواب الفقهية خصوصا منها المتعلقة 

من علماء الحنفية في  -رحمه الله– (2)، فقد استعمله  السرخسي(1)بالمعاملات كثيرة جدّا
ابلته إلزام على غيره والالتزام معرض بيان أن الكفالة التزام من الكفيل من غير أن يكون بمق

يتم بالملتزم وحده كالإقرار، ليس هذا فحسب بل أورد كلام الإمامين وأبو حنيفة ومحمد 
رحمهما عن اعتبار الكفالة تبرع وهو إن كان التزاما للمتبرع له إلا أنه لا يتم ما لم يقبله المتبرع 

                                                           
ا برنامج المكتبة مستعين- المبسوطوقد تتبعت مواضع استعمال السرخسي رحمه الله بمفرده للالتزام بلفظه في كتابه  (1)

موضعا،  المائتيفوجدتها ثمانية وتسعين موضعا، وتتبعتها في كتب فقه الحنفية متونا وشروحا فوجدتها تفوق  -الشاملة
وفي كتب الفقه المالكي وجدتها تفوق المئة وخمسين موضعا، ولو تتبعت كلام الفقهاء عن الالتزام بالمعنى لفاقت 

مثلة لكلام الفقهاء عليهم رحمة الله في المتن يبين أن مصطلح الالتزام في الفقه المواضع الآلاف. وما ذكرت من أ
، مصادر الحق في الفقه الإسلاميالإسلامي ليس مستعارا من الفقه الغربي كما ذكر السهنوري رحمه الله في كتابه 

ربي/ مؤسسة التاريخ العربي، ، دار إحياء التراث العمصادر الحق في الفقه الإسلاميينظر: عبد الرزاق السنهوري، 
(، ولعل هذا الحكم منه لأنه انطلق في بحثه كما صرح هو في مقدمة كتابه أنه عمد 12ص: /1، د.ت، )ج1ط:

إلى موضوع من مواضع الفقه الغربي وعالجه في الفقه الإسلامي مطبقا عليه أساليب الفقه الغربي ليثبت وجوده من 
(، ورغم أنه التزم في الصفحة التي بعدها أنه لن يخفي ما بين الفقه 7ص:  /1عدمه في الفقه الإسلامي ينظر: )ج

الإسلامي والفقه الغربي من فروق وأنه سيحافظ على خصوصية الفقه الإسلامي، إلا أنه اكتفى باستعارة تعريف 
تحرير طاب رحمه "في الفقه الإسلامي، ولو أنه رجع إلى مؤلف الح الالتزامالقانونيين للالتزام وفرضه على مفهوم 

في الفقه الإسلامي ومعرفة الفرق بينه وبين  الالتزام" وحده لكان كافيا له لمعرفة مفهوم الكلام في مسائل الالتزام
 مفهومه في الفقه الغربي.

محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، فقيه أصولي حنفي، ينسب إلى سرخس وهي بلدة قديمة من بلاد خراسان،  )2(
الجواهر المضية في طبقات هـ(، من أشهر مصنفاته: المبسوط، شرح مختصر الطحاوي. ينظر: 483سنة:  )المتوفى
 (.235، )ص: تاج التراجم في طبقات الحنفية(، 29-28ص:  /2، )جالحنفية
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 لعقد والعقد لا يتم بالإيجاب بدون القبولعليه كالهبة والصدقة، وهذا لأن التزام الحق بإنشاء ا

(1). 
في كلامه عن أقسام الديون  -رحمه الله-(2)كما استعمله من أئمة المالكية ابن رشد الجد

يكون منها واجبا بالشرع من غير أن تلتزم، وما لا تجب بالشرع  الثابتة المتقررة في الذمة وما
في كلامه عن كتاب النذر وما يتعلق به من  -حمه اللهر - (4)وكذا الإمام القرافي، (3)إلا أن تلتزم

 .(5) أحكام
في كلامه عن  -رحمه الله- (6)واستعمله علماء المذهب الشافعي أيضا، كأبي حامد الغزالي

الضمان مبينا أنه يصح بكل لفظ يدل على الالتزام كقوله تقلدت والتزمت وضمنت 
في حديثه عن الالتزام الشرطي يكون في عقد  -رحمه الله- (8)، والرافعي(7)وتكفلت وتحملت،

                                                           
(، وينظر أيضا أمثلة أخرى في نفس 306ص:  /19مرجع سابق، )ج المبسوط،محمد بن أحمد السرخسي، ينظر:  )1(

 (.170ص:  /19(، و)ج193، ص: 15ص:  /5: )جالمرجع
هـ(، قاضي الجماعة بقرطبة وصاحب الصلاة بالمسجد الجامع 520محمد بن أحمد بن رشد المالكي )المتوفى سنة:  )2(

بها، من كبار أئمة المذهب المالكي بالمغرب والأندلس في زمانه، من أشهر مصنفاته: المقدمات الممهدات، البيان 
 (.547-546)ص: الصلة لابن باشكوال، ظر: والتحصيل. ين

، 1لبنان، ط:-الغرب الإسلامي، بيروت ، دارالمقدمات الممهداتمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي،  ينظر: )3(
 (.333ص:  /2م، )ج1988 -هـ 1408

لمذهب المالكي هـ(، من أبرز علماء ا684أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القرافي الصنهاجي المصري )المتوفى سنة:  )4(
في أصول الفقه،  المشهود لهم بالبراعة والتحقيق في التصنيف والتأليف، له مؤلفات عديدة من أشهرها: التنقيح

 (.370ص:  /1، )جشجرة النور الزكية في طبقات المالكيةالذخيرة في الفقه المالكي، ينظر: 
 (.10ص:  /8(، و)ج71ص:  /4مرجع سابق، )ج الذخيرة،أحمد بن إدريس القرافي، ينظر:  )5(
هـ(، من أئمة المذهب الشافعي البارزين، 505محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد )المتوفى سنة:  )6(

، طبقات الشافعيين)في أصول الفقه(. ينظر: خلف مصنفات عديدة من أشهرها: إحياء علوم الدين، المستصفى 
 (.535-533)ص: 

دار السلام، ، محمد محمد تامر-تحقيق: أحمد محمود إبراهيمالوسيط في المذهب، مد الغزالي، محمد بن محينظر:  )7(
ص:  /3(، وينظر أمثلة أخرى في نفس المرجع: )ج244ص:  /3م، )ج1996-هـ1417، 1ط:، مصر-القاهرة
 (.353، ص: 351ص:  /5(، و)ج349

هـ(، نسبة إلى رافعان بلدة من أعمال قزوين، قاله النووي، 362)المتوفى سنة:  عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني  )8(
وقيل: نسبة إلى رافع بن خديج، فقيه من كبار فقهاء المذهب الشافعي في زمانه، له مصنفات عديدة من أشرها: 

، )ص: طبقات الشافعيينشرح مسند الشافعي، فتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي في الفقه الشافعي. ينظر: 
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 .(1) البييع
- (2)وولم يخمْلُ المذهب الحنبلي هو أيضا من استعمال مصطلح الالتزام كقول ابن مفلح 

، و (3)في باب الضمان: "وهو التزام من يصح تبرعه ويعتبر رضاه فقط، أو مفلس" -رحمه الله
ن إلى ثلاثة أقسام: قسم عن عوض مالي،  فإنهم قسموا الدي : "-رحمه الله-ابن القيم 

كالقرض، وثمن المبيع ونحوهما، وقسم لزمه بالتزامه، كالكفالة والمهر وعوض الخلع ونحوه، وقسم 
التزامه، وليس في مقابلة عوض، كبدل المتلف وأرش الجناية، ونفقة الأقارب  لزمه بغير

 .(4)والزوجات، وإعتاق العبد المشترك ونحوه "
ه المالكي محمد بن محمد الحطاب رحمه الله أوَّلُ من جمع مسائل الالتزام في ويعد الفقي

، وقد عبر الحطاب عن (5)تحرير الكلام في مسائل الالتزامبحث مستقل، وذلك في كتابه 
الحكم بالالتزام، وكثر السؤال عن -رضي الله عنه-قد شاع عن مذهب مالكهذا بقوله: "

يكن له في كتب أهل المذهب باب ولا فصل مقرر ولا ذلك عند التشاجر والخصام، ولم 
وهو أقدم تعريف  -عرف الالتزام في كتابه، و (6)علمت فيه مصنفا يؤخذ حكمه منه ويحرر"

                                                                                                                                                                      

814-815.) 
، 1لبنان، ط:-دار الكتب العلمية، بيروت فتح العزيز بشرح الوجيز،عبد الكريم بن محمد الرافعي، ينظر:  )1(

ص:  /10(، و)ج31ص:  /10(، ينظر أيضا أمثلة أخرى في: )ج325ص:  /8م، )ج1997-هـ1417
 (.63ص:  /11(، و)ج390

هـ( شيخ الحمْنمابلِمة في وقته، وأعلم أهل عصره بمذهب 763 محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الحنبلي )المتوفى سنة: )2(
الإمام أحمد بن حنبل، له مصنفات عديدة أشهرها: كتاب الفروع في الفقه الحنبلي، الآداب الشرعية والمنح المرعية. 

 (520-517ص:  /2، )جالمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدينظر: 
 -هـ 1424، 1، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط:روعالفمحمد بن مفلح الحنبلي،   )3(

 (438ص:  /10(، و )ج391ص:  /6م، )ج2003
مكتبة دار البيان، د.ط، د.ت، )ص: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية،   )4(

56-57.) 
الذي أفرد موضوع الالتزام بالدراسة، وهو كتاب  -فيما وقفت عليه-اء القدامىولعله الكتاب الوحيد من كتب العلم (5)

بديع في موضوعه، أجاد مؤلفه رحمه الله ترتيبه وتقسيمه وتحرير مسائله، وبيان الفروع الفقهية المتعلقة بالالتزام في 
 المذهب المالكي.

قيق عبد السلام محمد الشريف، دار الغرب ، تحتحرير الكلام في مسائل الالتزاممحمد بن محمد الحطاب،  (6)
 (.66م، )ص: 1984-هـ1404، 1لبنان، ط:-الإسلامي، بيروت
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بقوله: "مدلول الالتزام لغة: إلزام الشخص نفسه ما لم يكن لازما وهو بهذا ، -للفقهاء للالتزام
وسائر العقود، وأما في عرف الفقهاء فهو إلزام  المعنى يشمل البيع والإجارة والنكاح والطلاق

بمعنى العطية، وقد يطلق في -الشخص نفسه شيئا من المعروف مطلقا أو معلقا على شيء
العرف على ما هو أخص من ذلك وهو التزام المعروف بلفظ الالتزام، وهو الغالب في عرف 

 .(1)الناس اليوم"
ه ما لم يكن خص نفسالش لتزام، فقوله: "إلزامأورد الحطاب رحمه الله ثلاثة تعريفات للا

ف ، هذا التعريلعقود"ائر لازما، وهو بهذا المعنى يشمل البيع والإجارة والنكاح والطلاق وسا
ة ن منها بإرادما كا واء، لذلك ذكر أنه يشمل جميع العقود، سيشمل الالتزام بمفهومه الواسع

 منفردة أو بتوافق إرادتين.
روف مطلقا ن المعميئا ام في عرف الفقهاء بأنه "إلزام الشخص نفسه شأما تعريفه للالتز 
 يشمل سوى لا، لأنه " فهذا تعريفٌ للالتزام بمعناه الخاصبمعنى العطية-أو معلقا على شيء

تي التصرفات ال  تدخلفلا العقود التي يكون موضوعها التبرعات وهي لا تتم إلا بإرادة منفردة
 .عنها التزامات متبادلة في ذمة كل منهما تتم بتوافق إرادتين وتنتج

وأما التعريف الثالث للالتزام وهو "التزام المعروف بلفظ الالتزام، وهو الغالب في عرف 
الناس اليوم" هو تعريف للالتزام بمعناه الأخص حيث إنه لا يشمل منه إلا ما كان صادرا 

ف الالتزام بالمعنى الأخص هو مما بالألفاظ الدالة على الالتزام دون غيرها، ويبدو أن تعري
 .(2)يختص به المذهب المالكي دون ما سواه من المذاهب

والمقصود بلفظ "المعروف" في تعريف الحطاب رحمه الله: الأمر الجائز شرعا، وهو ضد 
المنكر، وهذا يعني أن الحطاب رحمه الله يعتبر أن كل التزام اقترن بشرط يتنافى ومقتضى العقد 

لزم، وكذلك الالتزام المعلق على فعل محرم لا يعتبر ملزما، كقول الشخص: إن فهو غير م
 . (3)قتلت فلانا أو شربت الخمر

                                                           
 (.68المرجع سابق، )ص:  (1)
دار القلم دمشق/ الدار الشامية، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، ينظر: نزيه حماد،  )2(

 (.78م، )ص: 2008-هـ1429، 1لبنان، ط:-بيروت
، مطبعة نظرية الأجل في الالتزام في الشريعة الإسلامية والقوانين العربيةينظر: عبد الناصر توفيق العطار،  (3)
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 ثانيا: الالتزام في اصطلاح الباحثين المعاصرين: 
اغة شرعية، رد بصيها و وأما عن تعريفات المعاصرين للالتزام التي وقفت عليها، فإن بعض

رات ياغة له بعباعادة صو إنباطا من تعريف الحطاب رحمه الله، أإلّا أنه لا يعدو أن يكون است
تأثر   أنه شابها إلاّ ه اللهغير عباراته، والبعض الآخر منها وإن لم تأت على طريقة الحطاب رحم

 بتعريف القانونيين للالتزام، وإليك نماذج منها تبين ما ذكرت:
"يطلق الالتزام عندنا : زام بقوله: أورد تعريفين للالت.تعريف الشيخ أحمد إبراهيم بك1

بطريق الاشتراك على أحد معنيين: معنى خاص ومعنى عام، فتعريفه بمعناه الخاص هو: 
"إيجاب الإنسان شيئا من المعروف على نفسه مطلقا أو معلقا ولا يتم إلا بالحيازة وتبطله 

راً على نفسه إما باختياره "إيجاب الإنسان أم، وتعريفه بالمعنى العام وهو المراد هنا: الموانع"
ه فيلتزمه لأن الشرع ألزمه به امتثالا وطاعة  وإرادته من تلقاء نفسه، وإما بإلزام الشارع إيا 

 .(1)لأمر الشرع"
م بمعناه لالتزا لأمّا التعريف الأول فهو مستفاد من تعريف الشيخ الحطاب رحمه الله

م، وكان لالتزالرا افة أمور تعد أثالخاص، مع استبدال لفظ الإلزام بلفظ الإيجاب، وإض
 انع".ه المو بطلبالإمكان الاستغناء عن ذكرها، وهي قوله: "لا يتم إلا بالحيازة وت

وأما التعريف الثاني وهو تعريفه للالتزام بمعناه العام، فقد أدخل في الالتزام ما يكون سببه 
راء لكل من حاز النصاب وحال إلزام الشرع، كالنفقة على القريب الفقير، أو دفع الزكاة للفق

عليه الحول، وهذا يعد في عرف الفقهاء إلزاما وليس التزاما؛ لأن الالتزام في نظرهم ينحصر 
، (2)فيما يكون بإرادة الإنسان واختياره، ويظهر ذلك جلياً من خلال تعريف الفقهاء للذمة

                                                                                                                                                                      

 (.30م، )ص:1987 -هـ1408السعادة، د.م، د.ط، تاريخ النشر:
الجزيرة -رية للتراثالمكتبة الأزهالالتزامات في الشرع الإسلامي، أحمد إبراهيم بك، واصل علاء الدين أحمد إبراهيم،  (1)

 (.21م، )ص: 2013-هـ1434للنشر والتوزيع، د.ط، 
(، 6ص: /4، مرجع سابق، )جغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرينظر: أحمد بن محمد مكي الحموي،  (2)

(، محمد بن عبدالله 33ص:  /3، مرجع سابق، )جالفروق البروق في أنواء أنوارأحمد بن إدريس القرافي، 
(، أحمد سلامة القليوبي 217ص:  /5لبنان، د.ط، د.ت، )ج-، دارالفكر، بيروتشرح مختصر خليللخراشي، ا

ص:  /2م، )ج1995-هـ1415لبنان، د.ط، -الفكر، بيروت ، دارحاشيتا قليوبي وعميرةوأحمد البرلسي عميرة، 
 (.289ص:  /3، مرجع سابق، )جكشاف القناع عن متن الإقناعمنصور بن يونس البهوتي، (، 356
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 يخرجوا عن المعنى اللغوي لأن معنى الإلزام عرف الفقهاء: الإيجاب على الغير، وهم في ذلك لم
 .(1)في استعمالهم لمصطلح الإلزام

بل إن من الفقهاء من حصر الالتزام بما يصدر من طرف واحد حيث يلزم الإنسان نفسه    
أمرا اختياريا دون أن يتحمل طرف آخر أي التزام، وقد اعتبر الحطاب رحمه الله هذا النوع من 

 .(2)طلق حتى قصر الالتزام عليهالالتزام الأشهر بين الفقهاء إذا أ
وبناء على ما سبق بيانه فإن الفرق بين الالتزام والإلزام يمكْمُنُ في أن الالتزام إيجاب 
الإنسان أمرا على نفسه باختياره وإرادته فيشمل ذلك المعاوضات والتبرعات سواء كانت 

 تعريف الحطاب رحمه كما سبق معنا فيكالنذر والوعد(  بسبب العقد أو بالإرادة المنفردة )
 . (3)الله، وأما الإلزام في لغة الفقهاء فهو ينشأ عن مصدر خارج عن الشخص نفسه

فالإلزام يكون من جهة عليا لها الأمر والنهي، والمكافأة والمعاقبة، والأجر والقصاص، 
لتكاليف والمدح والتوبيخ، وهو بهذه الصفة لا يكون إلا من الله تعالى بما ألزم به عباده من ا

الشرعية التي أوجبها عليهم، أو بإلزام الناس بعضهم لبعض بتسليط من الله تعالى وذلك 

                                                           
، 2دار السلاسل، الكويت، ط: الموسوعة الفقهية الكويتية،ينظر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية،  )1(

 (.183ص:  /6م، )ج1986-هـ1406
، أحكام القرآنأحمد بن علي الجصاص، : -على سبيل التمثيل لا الحصر-وينظر في كلام الفقهاء عن الإلزام   

رجع مب الشرائع، بدائع الصنائع في ترتي(، أبو بكر بن مسعود الكاساني، 370ص:  /2مرجع سابق، )ج
: ص /3ج)مرجع سابق،  ،أنوار البروق في أنواء الفروق(، أحمد بن إدريس القرافي، 332ص:  /7سابق، )ج

 (.524: ص /3، مرجع سابق، )جروضة الطالبين وعمدة المفتينرف النووي، ش(، يحيى بن 230-231
 (.71(و )ص: 68، مرجع سابق، )ص: الكلام في مسائل الالتزام تحرير نظر: محمد بن محمد الحطاب،ي (2)
لبنان، -بيروت، دار الفكرحاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل، ينظر: علي بن أحمد العدوي،  (3)

ق: أحمد محمد تحقي الإحكام في أصول الأحكام،علي بن أحمد ابن حزم،  (،217ص:  /5د.ط، د.ت، )ج
ويندرج فيه ضمان ما تعرض للتلف (. 50ص:  /1لبنان، د.ط، د.ت، )ج-شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت

الإلزام في مسائل أو التعويض الأضرار والكفالة والمهر وعوض الخلع ونفقة الأقارب، ينظر: الربيع وليد خالد، 
م، )ص: 2007-هـ1،1428الأردن، ط: -عمان دراسة فقهية مقارنة، دار النفائس،الأحوال الشخصية، 

ذلك التكليف الشرعي أيضا حيث عرفه ابن عقيل رحمه الله بقوله: "اعلم أن حد التكليف إلِْزمامٌ مما على (، ومن 41
، تحقيق: عمبدالله بن عمبد الواضح في أصول الفقهالعبد فيه كلفة ومشقة، إمّا في فعله أو تركه"،علي بن عقيل، 

حسن ال
ُ
 (.68ص:  /1م، )ج1999 -هـ 1420، 1لبنان، ط: -مؤسسة الرسالة، بيروت ،تركيالم
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بطريق الولاية سواء كانت عامة كإلزام الحاكم الناس الأخذ بشريعة الإسلام، أو خاصة  
 . (1)كإنشاء الإلزام من القاضي

له أو تعديله يتضمن إنشاء حق أو نق كل تصرف: ".تعريف الدكتور وهبة الزحيلي2
أو إنهاءه، سواء كان صادرا من شخص واحد كالوقف والإبراء، أم من شخصين كالبيع 

 .(2)والإجارة والطلاق على مال"
يدخل ضمن فلعام، اه اوهذا التعريف بهذه الصيغة يجعل من الالتزام مرادفا للعقد بمعن

شمل ي، أي أنه اللهرحمه  ابلحطالتعريف اللغوي للالتزام )الالتزام بمفهومه العام( الذي ذكره ا
 تين(.رادإالتصرف الصادر من شخص واحد )بإرادة منفردة( أو من شخصين )بتوافق 

غير أن التعريف يتضمن التصرفات التي فيها إنهاء الحقوق وإسقاطها كالطلاق، وهي لا 
عناه العام والعقد يدخل في مفهوم الالتزام بم -تدخل في الالتزام إلا إذا اعتبرناها من العقود

من يعتبر أن العقد في  –كالجصاص رحمه الله –، لأن هناك من الفقهاء -عند الفقهاء
حقيقته لا يتناول إلا ما كان مُرماعًى ومنتظرا في المستقبل من الأوقات، كعقد البيع والإجارة 

ان وسائر عقود المعاوضات، ومنها عقد العهد والأمان، فالعقد يتضمن معنى فعل  على الإنس
أن يفعله في المستقبل، وبهذا فإن التصرف الذي لا تعلق له بمعنًى ينتظر وقوعه في المستقبل 

 .(3)وإنما هو على شيء ماض  وقع وانتهى لا يسمى عقدا
 عريفاتالت ثم إن التعريف بهذا الأسلوب يعد شرحا وليس تعريفا؛ لأن من شأن

 عريفا.س تلتعريف شرحا وليالاختصار، والإفراط في البيان والتوضيح يجعل من ا
"كون الشخص مكلفا شرعا بعمل أو امتناع : .تعريف الشيخ مصطفى أحمد الزرقا3

 .(4)عن عمل لمصلحة غيره"
                                                           

-183ص:  /6، مرجع سابق، )جالموسوعة الفقهية الكويتيةينظر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية،  (1)
184.) 

 /4م، )ج1985-هـ1405، 2سورية، ط:-دار الفكر، دمشقالفقه الإسلامي وأدلته، ينظر: وهبة الزحيلي،  (2)
المدخل في الفقه (، وهو التعريف نفسه الذي ذكره الشيخ محمد مصطفى شلبي في كتابه: 83-82ص: 

 (.413، مرجع سابق، )ص: الإسلامي
 (.370ص:  /2مرجع سابق، )جأحكام القرآن، ينظر: أحمد بن علي الجصاص،  )3(
 (.93، مرجع سابق، )ص: العامةالمدخل إلى نظرية الالتزام ينظر: مصطفى أحمد الزرقا،  )4(
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م في الفقه لالتزااعنى عبر الشيخ الزرقا عن الالتزام بالتكليف الشرعي؛ لأنه يرى أن م
، وجة والأولادلى الز عة والنفق يتسع ليشمل ما كان بإلزام الشرع كالنفقة على القريب الفقير

ا ما، وسبق معنالتزا ليسوسبق البيان أن ما كان بإلزام الشرع يعد في عرف الفقهاء إلزاما و 
 التعليق على هذا في تعريف الدكتور أحمد إبراهيم بك.

وتعريف الشيخ أحمد الزرقا لم يسلم من التأثر بتعريفات القانونيين، كما يظهر من قوله: 
، وإن كان قد حاول إضفاء الصبغة الشرعية عليه (1)امتناع عن عمل لمصلحة غيره""بعمل أو 

بقوله: "مكلفا شرعا"، وهذه المحاكاة لتعريفات القانونيين هي نتيجة لمحاولة إعادة صياغة 
 .(2)الفقه الإسلامي في قالب النظريات الفقهية القانونية

 ثالثا:  التعريف الأنسب لمفهوم الالتزام:
ين يبين لمعاصر يف لرض التعريفات السابقة والتعليق عليها بدا لي أن أنسب تعر بعد ع

 مفهوم الالتزام في لغة الفقهاء بعد تعريف الحطاب، تعرفين اثنين:
إيجاب الإنسان على نفسه أمرا جائزا ".تعريف الدكتور عبد الناصر توفيق العطار: 1

ينت مفهوم الالتزام بمفهومه الواسع، وهو من أحسن تعريفات المعاصرين التي ب ،(3)شرعا"
 فيشمل كل التصرفات التي تكون بإرادة منفردة أو بتوافق إرادتين.

ان من واء أكسير، وقوله: "إيجاب الإنسان على نفسه" قيد يخرج به الإيجاب على الغ
كما سبق   لتزاما الاجهة الشرع أو من جهة غيره )الحاكم أو القاضي(؛ لأنه يسمى إلزاما 

 يان.الب
 ردا. لا أو حقا مجأو عم نفعة"أمرا": هو محل الالتزام، وهو إما أن يمكون عينا أو دينا أو م

"جائز شرعا": قيد يخرج به الالتزام غير الجائز شرعا كالالتزام بالمحرمات، كأن يلتزم 
                                                           

 في القانون. الالتزامكما سيأتي بيانه في تعريف   للالتزامفهي من عباراتهم في تعريفهم  )1(
ولمزيد من التفصيل عن محاولات الباحثين المعاصرين لتعريف الالتزام في الفقه الإسلامي وبيان تأثرهم في ذلك بالفقه  )2(

بنظرية الأجل في جى الرجوع إلى دراسة الدكتور عبد الناصر توفيق العطار الموسومة الغربي في تعريفهم للالتزام ير 
 (.30-18، مرجع سابق، )ص: الالتزام في الشريعة الإسلامية والقوانين العربية

مرجع سابق، )ص: نظرية الأجل الالتزام في الشريعة الإسلامية والقوانين العربية، عبد الناصر توفيق العطار،  (3)
41.) 
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 المقترض بزيادة ربوية على المال الذي اقترضه. 
: "هو إنشاء لزوم رحمه الله وقد عرفه بقوله (1).تعريف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور2

، وهو أنسب تعريف للمعاصرين (2)فعل أو ترك لشخص في منفعة شخص آخر بلا عوض"
 يبين مفهوم الالتزام بمفهومه الخاص.

م رج به الإلزايد ليخهو قفقوله: "إنشاء لزوم فعل أوترك"، المراد منه التصرف الاختياري، 
 ما.تزاالشخص المكلف؛ لأنه يسمى إلزاما لا ال لأنه يكون من جهة أخرى غير

ة، وهو ى منفعي علوقوله: "لمنفعة شخص آخر"، يفيد أن محل الالتزام ينبغي أن ينطو 
ات التي التصرف، و يشمل التصرفات التي يترتب عنها التزام في ذمة طرف واحد كالتبرعات

حمه الله لشيخ ر اف لك أضاتترتب عليها التزامات متبادلة بين طرفين كما في العقود، ولذ
رفين من طة بين ادلعبارة: "بلا عوض"؛ لتخرج التصرفات التي تترتب عليها التزامات متب

هو ما كان  -حمه اللهر اب كما قال الحط-التعريف، لأن الالتزام بمعناه الخاص في لغة الفقهاء 
اشور عهر بن لطافي باب التبرعات أو العطية دون غيرها، وقد أوضح ذلك الشيخ محمد ا

 رحمه الله بقوله بعد التعريف: "فهو تعمير للذمة في غير مقابل".
ك وم فعل أو تر نه لز ام بأعلى أن تعبير الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله عن الالتز 

عمل ببارة القيام ملون عستعيشعر بالتأثر بعبارات رجال القانون في تعريفهم للالتزام، لأنهم ي
 تعالى واللهنه،  بيالمصلحة شخص آخر في تعريفهم للالتزام كما سيأتيعن عمل أو الامتناع 

 أعلم بالصواب.
 
 
 

                                                           
هـ(، رئيس المفتين المالكيين بتونس، وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس 1393محمد الطاهر بن عاشور )المتوفى سنة  )1(

في عصره، مولده ودراسته ووفاته بها، له مؤلفات عديدة أشهرها: مقاصد الشريعة الإسلامية وأصول النظام 
 (.174-173ص:  /6، )جالأعلام للزركليالقرآن. ينظر: الاجتماعي في الإسلام والتحرير والتنوير في تفسير 

تونس، -، مطبعة النهضة، نهج الجزيرةالتوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيحمحمد الطاهر بن عاشور،  (2)
 (.236ص:  /2م، )ج1922-هـ1341، 1ط:
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 الفرع الثاني: الالتزام في اصطلاح القانون الوضعي: 
لا تضع القوانين الوضعية للدول في الغالب تعريفا لكثير من المصطلحات التي 

ون الوضعي، وهو فقه مبني على ، وإنما ذلك من اختصاص رجال فقه القان(1)تستعملها
نظريات رجال وفلاسفة القانون الوضعي، وتعريف أي مصطلح قانوني سوف يخضع لتوجه 

يتنازع تعريف  (2)أصحاب النظرية التي تولت وضع التعريف، وهنا في موضوع نظرية الالتزام 
 تتبناها الالتزام في القانون الوضعي نظريتان: النظرية الشخصية )المذهب الشخصي( التي

الذي منه أخذت غالب -غالب القوانين ذات الأصل اللاتيني وعلى رأسها القانون الفرنسي 
، والنظرية الموضوعية )المذهب المادي( ذات الأصل الألماني والتي ظهرت  -قوانين الدول العربية

كرد فعل على النظرية الشخصية، وسوف أعرج على ذكر تعريف الالتزام بما يفي ويخدم 
ضوع البحث دون التفصيل في ذلك، فليراجع في الكتب التي اعتنت بدراسة نظرية مو 

 .(3)وشروح القانون المدني الالتزامات

                                                           
عبد الباقي -عبد المجيد الحكيم: وجدت بعض القوانين التي وضعت تعريفا للالتزام كالقانون المدني العراقي، ينظر )1(

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمهورية الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، البكري، 
 (.6م، )ص: 1980 -هـ1400العراقية، د.ط، 

ن نظم هذه النظرية، ثم جاء بعدها يرُجِعُ رجال القانون أصل هذه النظرية إلى القانون الروماني، ويعتبرونه أول قانو  )2(
فقهاء القانون الفرنسي القديم واستمدوا صياغتها من القانون الروماني وقاموا بتكميلها وبلورتها إلى أن انتهى بها 
الأمر إلى الصياغة ضمن قانون نابليون؛ والقوانين العربية استمدت أحكام هذه النظرية من القانون المدني الفرنسي 

-، النظرية العامة للالتزامها ما أخذته من أحكام من الشريعة الإسلامية. ينظر: علي علي سليمانوأضافت إلي
-هـ1423، 5الجزائر، ط:-، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون-مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري

 (.5م، )ص: 2003
ن بصفة عامة والقانون المدني بصفة خاصة هي أشبه بالعممُود ونظرية الالتزام في نظر رجال القانون بالنسبة للقانو   

ني القانون المد لتزام فيالوجيز في نظرية الابد الباقي البكري، ع-الفقري للإنسان. ينظر: عبد المجيد الحكيم
: زام. ينظرلى فكرة الالتع(، ويضيف الدكتور شفيق شحاتة أن صرح القانون مشيد 4مرجع سابق، )ص: العراقي، 

 ن الأكبر، مصر،شارع حسماد بمطبعة الاعت النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية،شفيق شحاتة، 
 (. 59د.ط، د.ت، )ص: 

مصر، دون طبعة -دار النهضة العربية، القاهرةالوجيز في شرح القانون المدني، ينظر: عبد الرزاق السنهوي،  )3(
شرح القانون المدني الجزائري: النظرية العامة لسعدي، محمد صبري ا، ( 9-7م، )ص: 1966-هـ1385

دار الهدى لطباعة والنشر والتوزيع، عين للالتزامات، مصادرالإلتزام، التصرف القانوني، العقد والإدارة المنفردة، 
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والنموذج الأصلح الذي يبين مفهوم الالتزام في القانون الوضعي فيما وقفت عليه من 
رف الالتزام ، حيث ع(1)مصادر فقه القانون العربية هو تعريف الدكتور عبد الرزاق السنهوري

"رابطة بين شخصين دائن ومدين، بمقتضاها يطالب الدائن المدين بإعطاء شيء أو بأنه:
 .(2)القيام بعمل أو الامتناع عن عمل"

وتعريف السنهوري يسير في خط النظرية الشخصية التي تعتبر الالتزام رابطة أو علاقة بين 
اب المذهب الشخصي شيء واحد، الدائن والمدين، فالحق الشخصي والالتزام في نظر أصح

فهم يعتبرون الحق الشخصي رابطة شخصية ترتبط بشخص المدين وتمكنه من إلزام المدين 
بأداء دينه، والحق الشخصي أو الالتزام في نظر المذهب الشخصي )والقانون المدني بصفة 

ئن عامة( ذو طبيعة مالية وإن شئت قل ذو طبيعة مادية، لذلك يفترض دائما وجود دا
وعلى هذا يجب أن يكون محل الالتزام في نظر القانون قابلا لأن يقوم ماليا فإن لم  (3)ومدين

 .(4)يكن كذلك لا يعتبر التزاما بالمعنى القانوني الدقيق وإن كان يعتبر واجبا قانونيا
تعريفا للالتزام وفق  -التي وقفت عليها-ولم تورد غالب مصادر فقه القانون العربية 

                                                                                                                                                                      

في  للالتزامالنظرية العامة (، بلحاج العربي، 26-25م، )ص: 2004-هـ1424الجزائر، الكبعة الثانية -مليلة
م، )ص: 2004-هـ1424، 3الجزائر، ط: -ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنونلقانون المدني الجزائري، ا

، مرجع -مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري-، النظرية العامة للالتزام(، علي علي سليمان18-21
طرش للكتاب المختص، تونس، منشورات مجمع الأالنظرية العامة للالتزامات، (، علي كحلون، 9سابق، )ص: 

 (.15-14م، )ص: 2014-هـ1435، 1ط:
 وهو من أشهر من كتب في القانون المدني العربي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة. (1)
، د.ت، 1لبنان، ط:-، دار إحياء التراث العربي، بيروتمصادر الحق في الفقه الإسلاميعبد الرزاق السنهوري،  (2)

جاءت مطابقة  -التي وقفت عليها-تعريفات الالتزام في مصادر فقه القانون العربية(، وغالب 12ص:  /1)ج
للتعريف الذي ذكره السنهوري، وتكاد تكون الفروق بينها وبينه في استعمال لفظ مرادف لألفاظه أو تقديم أوتأخير 

حسنين: "هو علاقة قانونية  أذكر منها على سبيل المثال: تعريف محمدغير مخل فيها أو شرح لما جاء في عباراته، 
بأن يؤدي له عملا أو أن يمتنع لصالحه عن أداء عمل"، ينظر:  بين شخصين بمقتضاها يحق لأحدهما أن يلزم الآخر

-هـ1405الجزائر، د.ط، -، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر )العاصمة(نظرية الحق بوجه عاممحمد حسنين، 
 (.36م، )ص: 1985

 (.15-14مرجع سابق، )ص: النظرية العامة للالتزامات، ون، ينظر: علي كحل )3(
مرجع  الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي،عبد الباقي البكري، -عبد المجيد الحكيمينظر:  )4(

 (.8-7سابق،)ص:
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الموضوعي وإنما اكتفت ببيان أن الالتزام في نظره يرتكز على عنصر المحل فيه على المذهب 
 .(1)عكس المذهب الشخصي

م صرف والالتزا، فالتة لهوبقي معنا أن نبين الفرق بين الالتزام وبعض المصطلحات المشابه
 عاملات،ه المائل فقسلم والعقد هي ثلاثة مصطلحات يستعملها الفقهاء رحمهم الله عند بحثهم

 وهي مصطلحات يشوبها تداخل من وجوه وافتراق من وجوه أخرى.
فالتصرف في لغة الفقهاء هو كل ما يصدر عن الشخص من عمل أو قول بإرادته ويرتب 
عليه الشرع أثرا، ومثاله التصرف الفعلي: الغصب والإتلاف واستلام المبيع وقبض الثمن 

ن: تعاقدي وهو الذي يتم بتوافق إرادتين كعقد البيع والمعاطاة، وأما التصرف القولي فهو نوعا
والزواج وغيرها، أو فردي ولكن تترتب عليه آثار كالإقرار والإنكار، والتصرف قد يكون فيه 
التزام وقد لا يكون، لذلك فهو أعم من غيره من الاصطلاحات، فكل التزام تصرف وليس  

 .(2)كل تصرف التزام
لتزام ورد في لغة الفقهاء بمعنيين عام وخاص، فهو بالمعنى فهو على غرار الا :وأما العقد

العام كل التزام تعهد به الإنسان اتجاه غيره، سواء كان في مقابله التزام آخر كالبيع والإجارة 
 .(3)أو كان فيه التزام من طرف واحد كالنذر والوقف

ل اجتماع وأما بمعناه الخاص عند الفقهاء فهو يطلق فقط على التصرف الذي يشم
 .(4)إرادتين يكون فيهما تطابق بين الإيجاب والقبول كالبيع 

وبهذا يتضح أن الخلاف في مفهوم العقد ومطابقته لمفهوم الالتزام من عدمها يتوقف على 

                                                           
، ي علي سليمان(، عل9-8، مرجع سابق، )ص: الوجيز في شرح القانون المدنيينظر: عبد الرزاق السنهوري،  )1(

عبد المجيد (، 9، مرجع سابق، )ص: -مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري-النظرية العامة للالتزام
 (.9مرجع سابق، )ص:  الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي،عبد الباقي البكري، -الحكيم

(، محمد مصطفى 72-71ص:  /12، مرجع سابق، )جهية الكويتيةالموسوعة الفقينظر: وزارة الأوقاف الكويتية،  (2)
المدخل للفقه (، محمد سلام مدكور، 317-413، مرجع سابق، )ص: المدخل في الفقه الإسلاميشلبي، 

 (.520-519الكويت، د.ط، د.ت، )ص: -، دار الكتاب الحديث، السالميةالإسلامي
 (.198ص:  /30، مرجع سابق، )جقهية الكويتيةالموسوعة الفينظر: وزراة الأوقاف الكويتية،  )3(
 (.199ص:  /30المرجع نفسه، )ج )4(
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الخلاف في مفهوم الالتزام، فمن الفقهاء من يتوسع في مفهوم الالتزام ويجعله شاملا 
نت بتوافق إرادتين أو بإرادة منفردة، وبهذا يكون الالتزام للتصرفات المتضمنة إنشاءً سواء كا

مطابقا للعقد بمفهومه العام، وعلى قول من أضاف إلى الالتزام ما كان بإلزام الشرع، يكون 
 مفهوم الالتزام أوسع من العقد بمفهومه العام.

لعام، ا فهومهبمزام وإذا نظرنا إلى العقد بمفهومه الخاص، كان أضيق نطاقا من الالت
بإرادة  تصرفاتال والعكس صحيح، إذا نظرنا إلى الالتزام بمفهومه الخاص أي ما كان من

 ه.اقا مننط منفردة أي في التبرعات، في مقابل العقد بمفهومه العام، يكون أضيق
وهذا الاختلاف في مفهوم العقد والالتزام ينطبق على فقه القانون الوضعي، ولعل أهم 

لتزام هو أنهم وجدوا من الالتزامات ما ينتج عن إرادة شخص واحد، سبب لوضعهم نظرية الا
 .(1)بل إن منهم من جعل القانون مصدرا للالتزام 

ن الوضعي القانو مي و وبعد تحليل مفهوم الالتزام وبيان معناه في كل من الفقه الإسلا
 نَلص إلى النقاط الآتية:  

الإسلامي والقانون الوضعي نجد العديد من ـــ في تحديد طبيعة الالتزام في كل من الفقه 1
الفروق، فلا نجد في بحث طبيعة الالتزام في الفقه الإسلامي النظرية بالمفهوم الذي يريده رجال 
القانون، إذ يستحيل قياس الفقه الإسلامي بالأفكار التي تسود النظريات الوضعية القانونية، 

 :(2)وإن فعل ذلك سوف يؤدي إلى نتيجتين
يه، فالفقه وني عللقاناذلك تحممكُّمٌ على الفقه الإسلامي وفرض لصياغة التفكير  أن في

قواعده  ه، ولهة بالإسلامي هو نتاج دراسة أحكام التشريع الإسلامي فله صياغته الخاص
 الخاصة به في الاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية.

 من الإبداع والتجديد الذي وأن فرض صياغة القانون على الفقه الإسلامي يفقده الكثير

                                                           
الوجيز في نظرية الالتزام في عبد الباقي البكري، -وهو ما عير عنه بعضهم بالواجب القانوني، ينظر: المجيد الحكيم )1(

 (.8-7مرجع سابق، )ص:  القانون المدني العراقي،
مرجع سابق، نظرية الأجل في الالتزام في الشريعة الإسلامية والقوانين العربية، لعطار، ينظر: عبد الناصر توفيق ا )2(

مجلة كلية الشريعة طبييعة الالتزام في الفقه الإسلامي والقانون المدني، (، محمد فرحات حجازي، 24)ص: 
 (.37م، )ص: 1991، سنة 9والدراسات الاسلامية، جامعة قطر، العدد 
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يتميز به؛ ولذلك فإن أحسن ما وقفت عليه من تحرير لأحكام الالتزام في الفقه الإسلامي 
هو مؤلف الحطاب رحمه الله تحرير الكلام في مسائل الالتزام فقد حاول رحمه الله استيعاب كل 

 في قالب إسلامي أصيل م في الفقه الإسلامي، وأخرجها رحمه اللهاالأحكام التي تتعلق بالالتز 
 بعيد عن محاولة إلباس الفقه الإسلامي لباس النظريات القانونية التي تفقده خصوصيته.

وأما ما يسمى بالتنظير الفقهي الذي سار على نمطه كثير من الباحثين المعاصرين الذين  
وهي ومن  كتبوا في الفقه الإسلامي فهو من طرق إعادة الجمع والترتيب والتصنيف للعلوم،

الوسائل فلها لأحكام المقاصد، فلا بد فيها من السير على خطى الضوابط الشرعية بعيدا 
 .(1)عن التأثر بطريقة نظريات القوانين الوضعية

هدات قول أن المعاننا اليمك ــــ وفي بيان علاقة المعاهدات بموضوع الالتزام فقها وقانونا2
المبادئ  أحكامها مستمدة فإن كثير من -البيان ما سبقك-الدولية باعتبارها من العقود 

لتي ت الأساسية النظرياي االعامة لنظرية الالتزامات والعقد، وبل وحتى من نظرية البطلان، وه
وط في عقد والشر  كانتنبي عليها العقود في القانون الداخلي، ويتجلى ذلك عند بيان الأر 

 المعاهدات وأيضا في طرق إنهائها.
لا تتم إلاّ -فقهًا وقانوناً -اهدات الدولية من أنواع العقود، والتصرفات العقديةوبما أن المع

، فهذا يعني أن الالتزامات في المعاهدة متبادلة من طرفين فأكثر، (2)نتيجة توافق إرادتين
فالالتزام إذن في المعاهدات فيكون كل واحد منهما صاحب حق وملتزم في نفس الوقت، 

اقدي يرتب التزامات متبادلة على عاتق طرفي أو أطراف المعاهدة، وهو لا الدولية هو التزام تع
يخرج عن كونه التزام للقيام بعمل أو بالامتناع عن القيام به على وجه يحقق مصالح متبادلة 

 بين أطراف المعاهدة.

                                                           
الصياغة الفقهية في العصر فصيل عن النظريات الفقهية ينظر: هيثم بن فهد بن عبد الرحمن الرومي، ولمزيد من الت )1(

م، الباب الثالث المتعلق بالنظريات الفقهية، 2012-هـ1433، 1السعودية، ط:-، دار التدمرية، الرياضالحديث
الأردنية في الدراسات الإسلامية، ، المجلة مدخل إلى دراسة النظريات الفقهيةوآدم نوح علي معابدة القضاة، 

 م.2015-ه 1436، 1، العدد11المجلد
وربما وُجِدت معاهدات تكون فيها التزامات على عاتق طرف واحد وهي عادة معاهدات الصلح التي تنهي بها  (2)

 الحروب بين الدول ليخضع فيها الخاسر لشروط المنتصر.
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وإذا عقدت المعاهدة صحيحة اكتسبت صفة اللزوم بمعنى ضرورة القيام بما تنص عليه أو 
اع عن ذلك متى توفرت الشروط المتفق عليها، يعبر عن هذا القانون الوضعي بالقاعدة الامتن

"، فكل معاهدة دولية ex consensu advienit vinculum"اللاتنية: التراضي ملزم: 
 .(1)توافرت فيها كافة شروط صحتها تكون لازمة، والعكس صحيح

  

                                                           
 (.129-128، مرجع سابق، )ص: ية في الشريعة الإسلاميةالمعاهدات الدولينظر: أحمد أبو الوفاء، ( 1)
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 الفصل الأول
 ضوابط الالتزام بالمعاهدات الدولية 

 على الصعيد الدولي 
 وفيه مبحثان:

 توفر أركان وشروط المعاهدة.المبحث الأول: 
 ب.عيو المبحث الثاني: سلامة الرضا بالمعاهدة من ال
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ية على الصعيد الدولي إلى يمكن تقسيم ضوابط الالتزام بالمعاهدات الدول  
قسمين: القسم الأول منها هي ضوابط يجب توفرها في عقد المعاهدة من جهة 
موضوعها وشكلها، إذ بها يتحقق صحة موضوع المعاهدة الذي هو حقيقة كيانها، 
وهي ضوابط تبين وجوب توفر عناصر عديدة في تكوين عقد المعاهدة، وإذا تخلف 

عقد المعاهدة للبطلان، ويسقط الالتزام بها )المبحث أحدها أو بعضها قد يتعرض 
الأول(، وهي على ثلاثة أقسام: ضوابط تتعلق بالمتعاقدين )المطلب الأول(، وضوابط 
تتعلق بموضوع المعاهدة )المطلب الثاني(، وضوابط تتعلق بشكل المعاهدة)المطلب 

 الثالث(.
يجب انتفاء وجودها في  وأما القسم الثاني من هذه الضوابط فهي عكس الأولى  

عقد المعاهدة )المبحث الثاني( فإذا شاب عقد المعاهدة واحد منها تسبب في بطلانه، 
وترتب عليه عدم الالتزام بمضمون المعاهدة، وهي ما يعبر عنه بعيوب الرضا، والأمر هنا 
 يشبه إلى حد بعيد الموانع في الفقه الإسلامي، والتي إذا ما توفرت أدت إلى إبطال

العمل وعدم الاعتداد به سواء أكان معاملة أم عبادة، فهي ضوابط عدمية يستلزم عدم 
 وجودها حتى يصح عقد المعاهدة ويكون ملزما لأطرافها.
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 المبحث الأول

 لمعاهدةتوفر أركان وشروط ا

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: شروط العاقدين في المعاهدة.

 ة.اهدلمعاشروط الموضوع )أو المحل( في  :المطلب الثاني

 الشروط الشكلية في المعاهدة.: المطلب الثالث
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العاقدان( والمحل المشروع هي الأركان التي يبنى عليها عقد المعاهدة،  الرضا والأطراف )أو
لا حديث عن الالتزام بمعاهدة لم يتوفر أحد لذا فهي أمر مفترض لا جدال في توفرها، ف

أركانها لأنه بتخلف أحدها تعد المعاهدة كأنها لم توجد أصلا، وإنما حديثنا هنا هو عن 
الشروط الأوصاف التي يجب أن تتوفر في أركان المعاهدة حتى تكون أركانا صحيحة تمنح 

 المعاهدة القوة الملزمة في مواجهة أطرفها.
صاف في عقد المعاهدة حتى يكون ملزما و وفر جملة من الشروط والأوعليه لابد من ت

لأطرافه ومنتجا لأثره، بمعنى أن الالتزام بالمعاهدة يرتبط وجوده بوجود هذه الشروط 
 والأوصاف في عقد المعاهدة، وينعدم وجوده بعدمها.

لق بمصالح وتأسيسا على اختلاف عقد المعاهدة عن غيره من العقود العادية لما فيه من تع
عامة، وخطورة ما قد يرتبه من آثار قد تمتد عبر الزمن، فإن صفة العاقدين فيه تخضع لجملة 
من الضوابط لا يصح الالتزام بعقد المعاهدة دون مراعاتها، وهي إما ضوابط ترجع إلى أطراف 
عقد المعاهدة )المطلب الأول(، أو ضوابط ترجع إلى موضوع أو محل المعاهدة )المطلب 

لثاني(، والقسم الثالث هي ضوابط تتعلق بالقالب أو الشكل الذي يحتوي المعاهدة التي تم ا
 عقدها )المطلب الثالث(. 
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 المطلب الأول

 شروط العاقدين في المعاهدة
طرافها لزمة لأمكون يمكن رد الضوابط الواجب توفرها في أطراف عقد المعاهدة حتى ت  

لية، ثم إلى رها دو عتباإلى بيان أوصاف أطراف المعاهدة بالأمرين اثنين: الأول: وهو يرجع 
برامها ملية إ عفيبيان من يملك الاختصاص أو الصلاحية لتمثيل طرف المعاهدة الدولية 

 باعتباره شخصا حكميا وليس طبيعيا.
ضا د هنا هو الر المقصو ة، و والثاني: يرجع إلى الإرادة التي بها تم عقد المعاهدة الدولي  

 زام بالعقد.الالت بولقو ركن من أركان العقد، فالتراضي أساس إبرام العقود، ودليل الذي ه
 وسنعقد لكل من الأمرين السابقين فرعين اثنين:  

 الفرع الأول: توفر الأهلية الدولية لعقد المعاهدة:
لعقود اون في ا تكالأهلية هي شرط صحة التصرفات الصادرة عن المكلفين، وهي أوكد م

واجبات و حقوق  ورةصا من التصرفات، لأنها ترتب آثارا في ذمة أطرفها تتجسد في من غيره
لية در ممن له أهص إذا إلا متبادلة، فالقاعدة العامة أن العقد المبرم لا يكون ملزما لأطرافه

فات الملزمة التصر  من للتعاقد، وهذه القاعدة العامة تطبق على المعاهدات أيضا باعتبارها
 لجانبين.
هلية شرعا هي: "الصلاحية لتحمل الواجبات واكتساب الحقوق )أهلية الوجوب(، والأ

مع القدرة على مباشرة التصرفات التي يكفلها الشرع للمخاطبين بأحكامه )أهلية 
، وهو المعنى ذاته في القانون الوضعي: "صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق (1)الأداء("

ة التصرفات التي من شأنها أن تكسبه حقا وتحمله وتحمل الواجبات، مع القدرة على مباشر 

                                                           
م، 1985-هـ1405، 10لبنان، ط:-الدار الجامعية، بيروتالمدخل في الفقه الإسلامي، ينظر: محمد مصطفى شلبي،  )1(

م، 2002 -هـ1422مكتبة الدعوة الإسلامية، د.ط، علم أصول الفقه، (، عبد الوهاب خلاف، 490)ص:
 (.136-135)ص:
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 .(1) التزاما على وجه يعتد به القانون"
والشخص المكلف بأحكام التشريع إما أن يكون طبيعيا أي إنسانا وهو الشخص 
الأساسي محل التكليف، وإما أن يكون اعتباريا )حكميا( يقوم على فكرة اعتبارية مقتضاها: 

منظمة دولية، شركة...( في نطاق نشاط معين شخصية قانونية، إعطاء جماعة ما )دولة، 
تخولها التمتع بالحقوق والالتزامات، لتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها هذه 

؛ هذا النوع الثاني هو المعني أساسا بالدراسة في موضوع بحثنا، لأنه ينصب على (2)الشخصية
تكون شخصا اعتباريا تم إنشاؤه من أجل دراسة المعاهدات الدولية، فالدولة لا تعدو أن 

تحقيق مصالح الجماعة أو الشعب الذي يعيش على إقليمها، وبجانب الدول فإننا نجد أيضا 
المنظمات الدولية باعتبارها من الأشخاص الاعتبارية التي ظهرت على الصعيد الدولي نتيجة 

 للظروف التي أملتها التطورات التي عرفها المجتمع الدولي.
غم الخلاف الفقهي في مسألة اعتبار الأشخاص المعنوية ممن يخاطبه القانون ويقرر له ور 

، فإن هذا الخلاف قد تجاوزه الزمن، والرأي (3)-بين منكر ومثبت-الحقوق والالتزامات 
الغالب والسائد في فقه القانون الوضعي وفي الفقه الإسلامي والواقع العملي اليوم يؤكد لنا أن 

عتبارية من الأشخاص التي يعتد بها شرعا وقانونا، ولها حقوق وعليها التزامات الأشخاص الا
 .(4) أيضا، ولها أيضا الحق في التقاضي ورفع الدعاوى

                                                           
، 1الأردن، ط: –دار وائل، عمان ،-دراسة مقارنة – المدخل لدراسة القانوننظر: سليمان الناصري، ي )1(

نظرية  - الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السنهوريعبد الرزاق أحمد (، 143هـ، )ص:1419-م1999
 (.268 -366)ص: دار النهضة العربية، القاهرة، د.ط، د.ت،  الالتزام بوجه عام )مصادر الالتزام(

، 2الأردن، ط: –مكتبة دار الثقافة، عمان المدخل إلى علم القانون، عباس الصراف، جورج خربون، ينظر:  )2(
المدخل إلى القانون، (، رمضان محمد أبو السعود، محمد حسين منصور، 174م، )ص: 1991-هـ 1411

 (.345)ص: م، 2003-هـ1423لبنان، دون طبعة  –منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 
م، 1985 -هـ1405المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د.ط، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، ينظر: محمد حسين،  )3(

م، )ص: 1962، دار الكتاب العربي، المدخل للعلوم القانونية(، محمد عبد المنعم البدراوي، 158 - 152)ص: 
 (.480-474، )ص: لبنان، د.ط، د.ت-، دار النهضة العربية، بيروتنأصول القانو عبد المنعم فرج الصدة، (، 687

الشخصية لمزيد من التفصيل عن الشخصية الاعتبارية وأحكامها فقها وقانونا ينظر: محمد السيد الدسوقي،  )4(
الفقه  الشخصية الاعتبارية في، جامعة قطر، د.م، د.ط، د.ت، أحمد علي عبد الله، الاعتبارية بين الفقه والقانون

-ه1438، 2، الهيئة العليا للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية، الخرطوم، ط:الإسلامي دراسة مقارنة
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 لأول أن يكوناثنين: ارين وتوفر الأهلية الدولية لعقد المعاهدة لابد أن يكون قوامه بعنص
-الدولية  عاهدةالم ن من يمثل عاقدعاقد المعاهدة من الأشخاص الدولية، والثاني أن يكو 

 احب الاختصاص في تمثيله.ص -عنويةباعتباره من الأشخاص الم
 أولا:  أن يكون عاقد المعاهدة من الأشخاص الدولية:  

 .الشخصية الدولية في القانون الدولي:1 .1
يسمى الشخص الذي يكون محل الخطاب بالتكليف في القانون الوضعي بالشخص 

 الشخصية القانونية في أي نظام قانوني )دولي أو داخلي( هو أن يكون هذا القانوني، ومعنى
الشخص مخاطبا بأحكامه، وأن يكون هذا النظام القانوني هو صاحب الحق في تحديد من 

 .(1)يصدق عليه هذا الوصف
ومسألة تحديد مفهوم الشخص القانوني لا تثير جدلا في القانون الداخلي، لأن كون 

ني مخاطبا بقواعد نظام قانوني داخلي معين هي الوصف المشترك بين كل الشخص القانو 
الأشخاص القانونية في كل الأنظمة القانونية الداخلية، وهذا أمر تتفق عليه جميع الأنظمة 

، ويضاف إلى ذلك ما سبق تقريره من وجود سلطة عليا تتولى وضع (2)القانونية الداخلية
 هم المخاطبين بأحكامها.القوانين الداخلية، وتحديد من 

تحديد هذا المفهوم في القانون الدولي، وذلك لغياب سلطة عليا تتولى  مشكلةوإنما تظهر 

                                                                                                                                                                      

 م.2016
مبادئ (، محمد بوسلطان، 67مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام في وقت السلم، ينظر: حامد سلطان،  )1(

ص:  /1م، )ج1994-هـ1414الجزائر، د.ط،  -ن عكنونديوان المطبوعات الجامعية، بالقانون الدولي العام، 
مبادئ (، عمر حسن عدس، 844-843مرجع سابق، )ص:  القانون الدولي العام،علي إبراهيم،  (،95

م، 1992 -هـ1412مصر، د.ط،  -شركة الطبوجي للتصوير العلمي، القاهرةالقانون الدولي العام المعاصر، 
، 5مصر، ط: -، دار النهضة العربية، القاهرةالقانون الدولي العام الوسيط في(، أحمد أبو الوفا، 67)ص: 

 (.222)ص:  م،2010-ه1431
 -ه1383مصر، د.ط، -، دار النهضة العربية، القاهرةالاعتراف في القانون الدولي العامينظر: يحيى الجمل،  )2(

م القانون الدولي العام، أصل الكتاب رسالة ماجستير نوقشت في كلية الحقوق، قس) (.25 -24م، )ص: 1963
 .(م1962 -ه1382مصر، العام الجامعي: -جامعة عين شمس بالقاهرة
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، لأنه إذا كان (1)تحديد القانون الواجب التطبيق وتحديد الأشخاص المخاطبين بأحكامه 
تداد التي هي ام-القانون الداخلي يستعمل وسيلة إطلاق الأوصاف القانونية الذاتية 

على الأشخاص القانونية فإن هذه الوسيلة ليس لها في الدائرة الدولية  -للشخصية القانونية
شأن كبير كما هو الحال في الدائرة الداخلية، وذلك لأن القواعد القانونية الدولية تنشأ 
بالتراضي فيما بين أفراد المجتمع الدولي ولا تخاطب إلا من أنشأها، وغالب قواعد القانون 
الدولي تتمتع بوصف الخصوصية في التطبيق، بمعنى أن عملية إنشائها تتضمن في الوقت نفسه 
عملية تحديد من هم المخاطبين بأحكامها، فلا حاجة إذن إلى وسيلة إطلاق الأوصاف 
القانونية الذاتية، وإنما يكفي تحديد الأشخاص التي أنشأت هذا النوع من القواعد بالتراضي 

 . (2)فيما بينهم 
خصوصا من يسلّم بالصفة القانونية –ومع هذا فإن كثيرا من فقهاء القانون الدولي 

يسير على نسق هذه القاعدة العامة في  -للقانون الدولي كالقانون الداخلي سواء بسواء
القانون، ويعتبر القانون الدولي صاحب الاختصاص في تعيين الأشخاص القانونية المخاطبة 

، وبناء على ذلك يسمى هذا الشخص: شخص (3)حقوقهم وواجباتهمبأحكامه، وفي بيان 
القانون الدولي، وقياسا على مفهوم الشخصية القانونية في القانون الداخلي السابق ذكرها 

الصلاحية جاء أيضا تحديد فقهاء القانون الدولي لمفهوم الشخصية القانونية الدولية بأنها: "
 .(4)"وفقا لقواعد القانون الدوليلاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات 

وبناء على اعتبار المعاهدات الدولية كباقي العقود تخضع للقاعدة العامة في اشتراط 

                                                           
 (.222، مرجع سابق، )ص: الوسيط في القانون الدولي العامينظر: أحمد أبو الوفا،  )1(
، 1مصر، ط:-، دار النهضة العربية، القاهرةالقانون الدولي العامحامد سلطان، صلاح الدين عامر، عائشة راتب،  )2(

 (. 80-79م، )ص: 1978-ه1399
(، محمد بوسلطان، 67مرجع سابق، )ص: مبادئ القانون الدولي العام المعاصر، ينظر: عمر حسن عدس،  )3(

، الوسيط في القانون الدولي العام(، محمد المجذوب، 95ص:  /1، مرجع سابق، )جمبادئ القانون الدولي العام
 (.139م، )ص: 1999-ه1420ط -، دالدار الجامعية للطباعة والنشر

مبادئ القانون الدولي (، عمر حسن عدس، 845، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: علي إبراهيم،  )4(
 /1، مرجع سابق، )جمبادئ القانون الدولي العام(، محمد بوسلطان، 67مرجع سابق، )ص: العام المعاصر، 

 (.139، مرجع سابق، )ص: قانون الدولي العامالوسيط في ال(، محمد المجذوب، 95ص: 
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وعلى أن الأهليةم وصفٌ يعطي صاحبه القدرة على اكتساب الحقوق الأهلية عند التعاقد، 
على القدرة "بأنها: وتحمل الالتزامات، جاء تحديدهم أيضا لمعنى الأهلية في القانون الدولي 

 . (1)اكتساب الحقوق وحمايتها والمطالبة بها، مع القدرة على الالتزام بالواجبات دوليا"
والنتيجة إذن هي أن من يصدق عليه وصف شخص القانون الدولي هما: الدول 
والمنظمات الدولية وكلاهما يتصف بصفة الشخص الحكمي والاعتباري، وأما الأشخاص 

سان(، فهي محل خلاف وأخذ ورد بين من يعتبرها من أشخاص القانون الدولي الطبيعية )الإن
وبين ومن ينكر عليها ذلك، ومهما يكن الفصل في أمرها في القانون الدولي فإنها ليست محل 
الدراسة في البحث الذي بين أيدينا؛ لأن الأهلية المقصودة في موضوع البحث هي الأهلية 

المعاهدات الدولية، فهي أهم صفة من صفات الأهلية القانونية  التعاهدية، أي أهلية إبرام
، وهي ليست صفة للشخص الطبيعي )الإنسان(، وإنما يتعلق الأمر بالشخص (2)الدولية

الطبيعي في موضوع الأهلية الدولية عند دراسة مسألة من يملك الاختصاص في تمثيل الدولة 
 بهذا الشرط في موضعه من البحث. عند عقد المعاهدة، وسوف يأتي بيان ما يتعلق

 :شروط الدولة المؤهلة لعقد المعاهدة في القانون الدولي  .2.1
الدول هي الشخص القانوني الأصيل للقانون الدولي الذي يستطيع القيام بجميع 

وهذا بنص المادة السادسة من -التصرفات القانونية النافذة وعلى رأسها المعاهدات الدولية 
، فأهلية الدول ذات السيادة هي أهلية كاملة كقاعدة (3)-ينا" لقانون المعاهداتاتفاقية "في

عامة، ولا يرد عليها أي قيد إلا في حالات معينة، كأن تكون هناك معاهدة دولية تمنع دولة 
معينة من إبرام معاهدات في مجال معين، ولكن هذا لا يعني أن الحظر هنا قد ألغى الحقوق 

                                                           
(، محمد بوسلطان، 67مرجع سابق، )ص:  مبادئ القانون الدولي العام المعاصر،ينظر: عمر حسن عدس،  )1(

، الوسيط في القانون الدولي العام(، محمد المجذوب، 95ص:  /1، مرجع سابق، )جمبادئ القانون الدولي العام
، عالم الشخصية الدولية القانونية في القانون الدولي العامد كامل ياقوت، (، محم139مرجع سابق، )ص: 

مرجع القانون الدولي العام، علي إبراهيم، (، 683م، )ص: 1970 -هـ1389مصر، د.ط، -الكتب، القاهرة
مصر، -، دار المعارف، الاسكندريةالغنيمي الوجيز في قانون السلام(، محمد طلعت الغنيمي، 847سابق، )ص: 

  .(107-106م، )ص: 1975 -هـ1395
 (.130، مرجع سابق، )ص:مبادئ القانون الدولي العامينظر: رشيد يادكار،  )2(
 (.153ص: /1، مرجع سابق، )جموسوعة القانون الدولي العامينظر: عيسى دباح،  )3(
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منها إبرام المعاهدات في المجالات الأخرى، ومثال ذلك: إذا أبرمت الدولة السيادية للدول و 
معاهدة مع الدول الأخرى بمقتضاها تعهدت بعدم الاندماج مع دولة مجاورة أو تعهدت بعدم 
التنازل عن جزء من أراضيها لصالح دولة أخرى أو عدم منح تسهيلا عسكرية لرعايا دولة 

أهلية الدولة في إبرام المعاهدات قائمة في المجالات الأخرى  معينة في ظل هذه المسائل تظل
خارج نطاق هذا التعهد الاتفاقي، وهذا المثال ليس نظريا بحتا لأن هناك تطبيقات واقعية له، 

م بعد التنازل عن مقاطعة شيلوتزج التي وضعتها الدول المنتصرة 1920فالدانمارك التزمت عام 
ت سيادتها، هنا يمتنع على الدنمارك إبرام معاهدة دولية يكون في الحرب العالمية الأولى تح

موضوعها التنازل عن هذه المقاطعة مع بقاء أهليتها كدولة ذات سيادة لإبرام جميع 
 .(1)المعاهدات في الميادين الأخرى

م بعدم التنازل 1920-1919والنمسا والمجر تعهد كل منهما باتفاقيات السلام لعام 
ك في صورة وحدة اندماجية بينهما، فنحن هنا أمام التنازل الدولي بعدم عن سيادتها وذل

القيام بعمل ما، وهو لا ينظر إليه من وجهة القانون الدولي على أنه نقص في الأهلية الدولية؛ 
 .(2)وإنما هو مجرد حد حرية في التصرف في نطاق هذا التعهد فقط

الكيان أو  يتحقق لدوليلقواعد القانون اوفقا  أنه وسبق أن أشرنا في تعريف الدولة إلى
ة، لسلطة الحاكمعب، واالشو الوجود المادي للدولة بتوفر الأركان الثلاثة فيها وهي: الإقليم، 

 قادرة الدولي نونلكن هل يكفي مجرد تحقق الكيان المادي للدولة حتى تكون أشخاص القا
 بصيغة أخرى: يا؟ أووللالتزامات دعلى مباشرة التصرفات التي تكسبها الحقوق وترتب عليها ا

ولاتصافها  لدوليةة اهل يكفي تحقق الكيان المادي لدولة ما لاكتسابها الشخصية القانوني
 بالأهلية الدولية للتعاهد؟ 

يقرر فقه القانون الدولي التقليدي أن وجود الدولة بأركانها الثلاثة غير كاف لأن تكون 
من الاعتراف بها من باقي أشخاص المجتمع الدولي حتى من أشخاص المجتمع الدولي، بل لابد 

تتمتع بصفة الشخصية القانونية الدولية، وتتمكن من إقامة علاقات قانونية دولية ومنها إبرام 
المعاهدات الدولية، وهذا الرأي يعرف في فقه القانون الدولي بالنظرية المنشئة أو نظرية 

                                                           
 (.149-148مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، ينظر: علي إبراهيم،  )1(
 (.150سابق، )ص: المرجع  )2(



104 
 

 التخلي عنها بعد ظهور عصر التظيم الدولي المعاصر الاعتراف المنشئ، غير أن هذه النظرية تم
لتحل محلها النظرية المقررة أو الاعتراف المقرر، حيث تكتسب الوحدة الدولية الشخصية 
القانونية الدولية متى اجتمعت أركانها الثلاثة من إقليم وشعب وسلطة حاكمة تتولى إدارة 

ح لها بالدخول في علاقات دولية وإنشاء شؤونه، فوجود الدولة بهذه الأركان الثلاثة يسم
قواعد قانونية دولية بالاتفاقات مع غيرها من الدول، والاعتراف بها من باقي الدول لا 
ينصرف إلى الشخصية القانونية للدولة، وإنما تظهر أهميته في مجال العلاقات الدولية مع باقي 

مرتبطة تلقائيا بتطابق أهلية الوجوب ، فالأهلية القانونية الدولية على هذا الرأي (1)الدول
)تحقق كيان الدولة( وأهلية الأداء )القدرة على القيام بالتصرفات القانونية الدولية( في آن 
واحد بعد ظهور )ولادة( الشخص القانوني الدولي في العلاقات الدولية، فيكون له بذلك 

لال إبرام معاهدات دولية تستند الحق في التمتع بالحقوق والقدرة على تحمل الالتزامات من خ
 .(2)على القواعد القانونية الدولية العرفية

والحقيقة أن واقع العلاقات الدولية أثبت لنا أنه حتى الاعتراف بوجود الشخص دوليا لم 
يكن كافيا ليكون متمتعا بأهلية القيام بالتصرفات التي تكسبه الحقوق وترتب عليه التزامات 

لأن اكتساب وصف الشخصية القانونية الدولية ؛ (3)اء المجمتع الدوليفي مواجهة باقي أعض
لا يعني اكتساب الأهلية القانونية الكاملة )أهلية الأداء( وإنما يعني اكتساب أهلية الوجوب 
دون أهلية الأداء، أو أنها تمام أهلية الوجوب مع تمام أهلية الأداء أو أهلية الأداء الناقصة، 

الم كان معترفا لها بوجود وكيان في المجتمع الدولي، أي أنها في عداد فكثير من دول الع
أشخاص القانون الدولي، إلا أنها لم تكن تستطيع القيام بتصرفات دولية كإبرام المعاهدات 
الدولية نظرا لنقص سيادتها وتبعيتها لدول أخرى، كأن تكون خاضعة للاستعمار، أو لنظام 

                                                           
الاعتراف يحيى الجمل، للتفصيل أكثر عن الاعتراف في القانون الدولي وعلاقته بالشخصية القانونية الدولية ينظر:  )1(

وبهذا الصدد أيضا ينظر بحث لـــ: عبد الرسول كريم أبو  (.25 -24، مرجع السابق، )ص: في القانون الدولي العام
مجلة مركز دراسات ، -دراسة تحليلية-عتراف بالشخصية القانونية الدوليةالاعمار مراد العيساوي،  -صيبع

 م.2016، 40، العدد 1الكوفة، جامعة الكوفة، المجلد
 (.131-130، مرجع السابق، )ص:مبادئ القانون الدولي العامينظر: رشيد يادكار،  )2(
مبادئ القانون الدولي ، رشيد يادكار، (166مرجع سابق، )ص:  القانون الدولي العام،ينظر: علي إبراهيم،  )3(

 (.130، مرجع سابق، )ص:العام
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 .(1)تداب، وهي التي تسمى بالدول ناقصة السيادةالوصاية أو الحماية أو الان
ولذلك فإنه لا يكفي مجرد الاعتراف بوجود الشخص دوليا )ما يقابل أهلية الوجوب في 
القانون الداخلي(، بل لا بد مع ذلك لاكتسابه الأهلية القانونية الدولية )ما يقابل أهلية 

صرفات التي تكسبه الحقوق وترتب عليه الأداء في القانون الداخلي( التي تخوله للقيام بالت
 . (2)الالتزامات دوليا

إذن يشترط بالنسبة للدول كي تستطيع إبرام المعاهدات أيا كان موضوعها أن تكون 
متمتعة بتمام الأهلية الدولية، ولا تكون كذلك حتى تكون تامة السيادة، وإذا كانت الدولة 

تحت الوصاية أو الحماية أو الانتداب( فأهليتها  ناقصة السيادة )كالدول المحمية أو الموضوعة
لإبرام المعاهدات ناقصة أو معدومة بحسب ما تتركه لها علاقة التبعية من حقوق، ولمعرفة 
مركزها القانوني الدولي، وما تملك إبرامه من الاتفاقيات الدولية وما لا تملكه يجب دائما 

، وإذا حدث وأبرمت (3) لتي تتولى إدارة شؤونهاالرجوع إلى وثيقة أو معاهدة التبعية للدولة ا
دولة ناقصة السيادة معاهدة ليست أهلا لإبرامها فلا تعتبر هذه المعاهدة باطلة بطلانا 
مطلقا، وإنما تكون فقط قابلة للإبطال بناء على طلب الدولة صاحبة الولاية على الشؤون 

لها إن شاءت أن تبطلها وإن شاءت أن الخارجية للدولة التابعة لها التي أبرمت المعاهدة، ف
 . (4) تقرّها

                                                           
مؤسسة النور للثقافة والأعلام: ، مقال منشور على موقع: الأهلية الدولية والشخصية الدولية، ينظر: محمد ثامر )1(

asp?id=272260http://www.alnoor.se/article.  :2017/08/20تم الاطلاع يوم. 
 المرجع نفسه. ولذلك يرى الدكتور حامد سلطان أن الشخصية القانونية الدولية تتحدد باجتماع وصفين: )2(
الأول: أن تكون الوحدة قادرة على إنشاء قواعد قانونية دولية بواسطة التراضي مع غيرها من الوحدات المماثلة على   

 القواعد. إنشاء هذه
والثاني: أن تكون الوحدة من المخاطبين بأحكام القواعد القانونية الدولية. بمعنى أن تكون لها أهلية الوجوب وأهلية   

ق، ، مرجع سابلسلم وقت افيولي القانون الدالأداء أي أهلية التمتع بالحقوق وأهلية الالتزام بالواجبات. ينظر: 
 .نونية الداخليةظمة القاالأن ما هو مقرر في القواعد المتعلقة بالأهلية في (. وهذا الرأي هو قياس على67)ص: 

 والأمر هنا يشبه تماما تصرف الولي أو الوصي في إدارة شؤون الشخص القاصر أو المحجور عليه في القانون الداخلي. )3(
 
الوسيط في د نصر محمد، (، محم528، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: علي صادق أبو هيف،  )4(

م، )ص: 2012 -ه 1433، 1السعودية، ط:-مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض القانون الدولي العام، 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=272260
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وفي المقابل فإن الدولة التابعة تلتزم بالمعاهدات التي تعقدها الدولة المتبوعة باسمها ويمكن 
أن تفيد منها، وهذا ما بينته محكمة العدل الدولية في عدة قضايا أهمها القضية المتعلقة بحقوق 

 .(1)(1952ب بين فرنسا والولايات المتحدة )قرار رقم: رعايا الولايات المتحدة في المغر 
وني الدولي القان لشخصاوعليه فإن الالتزام بالمعاهدة الدولية له ارتباط مباشر بتمتع 

ا منوط و نقصهة أبالأهلية الدولية وما يشوبها من كمال أو نقص، ومعيار كمال الأهلي
 بكمال سيادة الدولة أو نقصانها.

سيادة ام الرط تمانون الدولي حالتين فيما يخص ما سبق ذكره عن شولكن يستثني الق
 الدولة التي و كانتول بالنسبة للدول تكون فيهما المعاهدة الدولية غير صحيحة وغير ملزمة

  تولت عقدها كاملة السيادة ومتمتعة بالأهلية الدولية لعقدها وهما:
 أ     حالة الحياد:

رغم استقلالها وكمال –لنظام القانوني للحياد الدائم فلا تملك الدول التي دخلت في ا
عقد معاهدات تتنافى مع حالة الحياد الدائم التي التزمتها،   -سيادتها وأهليتها الدولية

كالمعاهدات المتعلقة بالتحالفات العسكرية مثلا، ويترتب على أي معاهدة تعقدها الدولة 
لمسألة هنا لا تتصل بأهلية الدولة في التعاقد على خلاف دخولها في الحياد البطلان، غير أن ا

بقدر اتصالها بمسألة التوافق بين المعاهدات المتتالية لنفس الدولة، ومن هذه الزاوية بالذات 
عالجت المحكمة الدائمة للعدل الدولي الموضوع حينما خلصت في رأي استشاري لها أن 

والتعهدات السابقة التي أخذتها النمسا  مشروع الاتحاد الجمركي بين النمسا وألمانيا يتناقض
 .(1)على عاتقها في معاهدة سان جرمان، وألمانيا في معاهدة فرساي

 
 

                                                                                                                                                                      

(، محمد كامل ياقوت، 216مرجع سابق، )ص:  الوسيط في القانون الدولي العام،، محمد المجذوب، (130
 (.687، مرجع سابق، )ص: ميةالشخصية الدولية في القانون الدولي العام والشريعة الإسلا

 (.130مرجع سابق، )ص: الوسيط في القانون الدولي العام، ينظر: محمد نصر محمد،  )1(
الوسيط في القانون لمجذوب، ا(، محمد 207مرجع سابق، )ص: لقانون الدولي العام، ينظر: محمد يسوف علوان، ا (1)

 (.530مرجع سابق،)ص:  الدولي العام،
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 ب     الدول الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي:
الدولة الفيدرالية هي دولة مركبة من مجموعة من الدول الصغيرة إن صح التعبير، حيث 

لسلطة مركزية تسمى عادة بالحكومة الفدرالية، تتحد هذه الدويلات فيما بينها لتخضع 
ينعقد لها لواء تمثيل الدول المتحدة فيما بينها في علاقاتها الخارجية، وتتولى ممارسة مظاهر 
سيادتها، وبجانب السلطة المركزية توجد حكومات إقليمية بعدد الولايات أو المقاطعات 

ذه الحكومات تسيير شؤونها الداخلية في الداخلة في الاتحاد الفيدرالي، وعادة ما تمارس ه
 .(1)مقاطعاتها باستقلال يكاد يكون تاما عن السلطة المركزية

وقد تضمن مشروع اتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات الذي أعدته لجنة القانون الدولي في 
درالي الفقرة الثانية من المادة الخامسة منه النص على تمتع الدول الأعضاء في الاتحاد الفي

بأهلية عقد المعاهدات الدولية، إذا ما قرر الدستور الفيدرالي ذلك وفي الحدود المبينة فيه، 
ولكن النص المقترح لم يظهر في النص النهائي لاتفاقية "فيينا" وترك الأمر لعناية القانون 

 .(2)الداخلي للدولة
الي للمعاهدات، هو والضابط في معرفة أهلية إبرام الدول الأعضاء في الاتحاد الفدر 

الرجوع إلى دستور دولة الاتحاد لمعرفة ما إذا كان يجيز لكل منها إبرام المعاهدات على انفراد 
أم لا، وفي الغالب فإن الدساتير الاتحادية لا تجيز للدول الأعضاء إبرام اتفاقات بصورة 

ثمة بعض الدساتير مباشرة، من ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الهندي؛ غير أن 
الاتحادية تمنح للدول الأعضاء حق إبرام بعض أنواع المعاهدات المحدودة تحت إشراف الاتحاد، 
من ذلك الاتحاد السويسري الذي يسمح للمقاطعات السويسرية عقد اتفاق لتنظيم شؤون 

 .(3) الجوار والحدود
ة القانونية للدولة وخلاصة هذا الفرع أن المعاهدة تكون باطلة إذا انعدمت الشخصي

حيث إن انعدام الشخصية القانونية يجرد الدولة من الأهلية ويجعلها غير أهل لإبرام التصرفات 
                                                           

 (.166مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، لعت الغنيمي، محمد السعيد الدقاق، ينظر: محمد ط( (1
الوسيط في القانون (، محمد المجذوب، 207مرجع سابق، )ص:لقانون الدولي العام، ينظر: محمد يسوف علوان، ا( (2

 (.209مرجع سابق، )ص:  الدولي العام،
 (.131مرجع سابق، )ص: لدولي العام، الوسيط في القانون اينظر: محمد نصر محمد،  )3(
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 .(1)على المستوى الدولي
والمعاهدات التي تبرمها الدول ناقصة السيادة مثل الدول التابعة والدول الواقعة تحت 

أو المقاطعات الداخلة في تكوين دولة  حماية أو وصاية أو انتداب دولة أخرى، أو الولايات
اتحادية أو فيدرالية إذا كان الدستور الاتحادي يحظر عليها إبرام المعاهدات، فلو أبرمت 
الكيانات المذكروة معاهدة مع دولة أخرى كانت المعاهدة باطلة أو منعدمة تماما لأن الوحدة 

ة فتنعدم بالتالي أهليته الدولية لأن أو الكيان المذكور يفتقر إلى الشخصية القانونية الدولي
 .(2)القانون الدولي لا يتعرف بمثل هذه المعاهدات 

  .أهلية المنظمات الدولية لعقد المعاهدات:3.1
فإنه وإن لم تنص عليها اتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات  (3) بالنسبة للمنظمات الدولية

من أشخاص القانون  5و 3و 2في المواد:  صراحة كما هو الشأن في الدول، إلا أنها جعلتها
، وذلك (4)الدولي التي تملك الحق في إبرام المعاهدات وتخضع معاهداتها لقانون اتفاقية "فيينا"

باعتبارها من الأجهزة التنظيمية التي تهدف من خلالها إلى تنظيم المصالح والعلاقات فيما 
ولية والقضاء الدولي بصفة عامة، واعتبار بينها، وهذا الذي عليه العمل في محكمة العدل الد

المنظمات الدولية من أشخاص القانون الدولي أمر يحتمه واقع العلاقات الدولية الذي يفرض 
وجود المصالح المشتركة بين العديد من الدول، والتي يتحقق قضاؤها عن طريق التكتلات 

 الدولية والأحلاف.
المعاهدات في القانون الدولي أهلية وظيفية ومحدودة إلّا أن أهلية المنظمة الدولية لإبرام 

                                                           
 (.150مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، ينظر: علي إبراهيم،  )1(
 المرجع السابق.  )2(
المنظمة الدولية: هي تجمع عدد من الدول في شكل هيئة دائمة، يتم إنشاؤها بموجب اتفاق دولي أو معاهدة دولية،  )3(

ظام قانوني متميز، وبأجهزة مستقلة تعمل من خلالها لتحقيق الهدف من إنشائها. تتمتع بإرادة ذاتية، ومزودة بن
(. وهي في حقيقتها 33، الدار الجامعية، د.م،د.ط، د.ت، )ص: التنظيم الدوليينظر: محمد السعيد الدقاق، 

يئة الأمم تحالف بين مجموعة من الدول لتحقيق مصالح مشتركة، منها ما له صلة بالحرب والسلم الدوليين كه
كمنظمة الصحة العالمية أو   -وهي أغلبها–المتحدة، ومنها ما يكون لأغراض اجتماعية أو اقتصادية أو تجارية 

 منظمة التجارة الدولية وغيرهما 
 (. 153-152ص:  /1، مرجع سابق، )جموسوعة القانون الدوليينظر: عيسى دباح،  )4(
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مقارنة مع الدول، فلا تستطيع المنظمة الدولية إبرام معاهدات دولية إلا في حدود الغاية من 
إنشائها، ويستوي بعد ذلك أن يكون هذا الغرض أو الغاية من إنشائها منصوصا عليه في 

 .(1) نشاطها وأهدافها معاهدة أو ميثاق إنشائها أو مستفادا من طبيعة
ذا الاعتراف كان ه  إذا ويثير الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية مسألة ما

 قاصرا على الدول الأعضاء فيها أم يتعداه إلى ما سواها من الدول.
والأصل أن الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات لا تتعدى آثاره إلى الدول غير 

أنه في ذلك شأن المعاهدات الجماعية التي لا تُـلْزمُِ غير أطرافها، هذا هو الأعضاء فيها، ش
رأي من يرى أن المعاهدة ذات قيمة عقدية فقط، بخلاف رأي من يرى أن هناك معاهدات 

( من النظام 38ذات صفة شارعة تكون مصدرا من مصادر القانون الدولي، والمادة )
تؤكد الطابع الاتفاقي للمعاهدات، حيث  -البيان كما سبق-الأساسي لمحكمة العدل الدولية

نصت على أن المحكمة تطبق فيما يعرض عليها من نزاعات "الاتفاقيات الدولية العامة منها 
 .(2) والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة"

   الشخصية الدولية في الفقه الإسلامي: .2
شرعا هي: "الصلاحية أو القدرة على تحمل الواجبات واكتساب قدمنا سابقا أن الأهلية 

الحقوق )أهلية الوجوب(، ومباشرة التصرفات التي يكفلها الشرع للمخاطبين بأحكامه )أهلية 
 .(3)الأداء("

وذكرنا أيضا أن الشخص الذي يعد محلًا للاتصاف بالأهلية أساسا هو الإنسان، وأن 
على فكرة افتراضية مقتضاها: إعطاء جماعة ما في نطاق  الشخص الحكمي أو الاعتباري مبني

                                                           
(، عمر 170مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، لدقاق، محمد السعيد ا -ينظر: محمد طلعت الغنيمي )1(

(، محمد نصر محمد، 108-105مرجع سابق، )ص: مبادئ القانون الدولي العام المعاصر، حسن عرس، 
 (.131مرجع سابق، )ص: الوسيط في القانون الدولي العام، 

(، عز 56هـ، )ص: 1411 –م 1991داد، ، جامعة بغالوسيط في التنظيم الدوليينظر: خليل إسماعيل حديثي،  )2(
، السنة 27، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الدور التشريعي للمعاهدات في القانون الدوليالدين فودة، 

 (.155 -99، )ص: 1971
علم أصول (، عبد الوهاب خلاف، 490مرجع سابق، )ص: المدخل في الفقه الإسلامي، ينظر: محمد مصطفى شلبي، )3(

 (.136-135مرجع سابق، )ص: الفقه، 
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نشاط معين شخصية قانونية تخولها التمتع بالحقوق والالتزامات لتحقيق الأهداف التي 
، وأنه من الأشخاص التي اعتد بها الشرع لضرورة الحاجة (2)وجدت من أجلها هذه الشخصية

ف تطورا أكثر بتطور الحياة الاجتماعية التي تتطلبها الحياة الاجتماعية للإنسان، وأنه عر 
للإنسان دوليا وداخليا، غير أن ميدان البحث هنا في العلاقات الدولية وبالتحديد 
المعاهدات، وهذا يقتضي أن مواصفات الشخص الذي يقيم هذه العلاقات هي أكثر 

ة بنفس خصوصية وتحديدا، فهل يعرف الفقه الإسلامي مبحث أهلية إبرام المعاهدات الدولي
 طريقة القانون الدولي؟

 .شروط الدولة المؤهلة لعقد المعاهدة في الفقه الإسلامي 1.2
عند كلامهم على تقسيم المجتمع ( 1) استعمل العلماء في الفقه الإسلامي كلمة "الدار"

الدولي، وهم يعنون بذلك الموضع أو البلد أو الإقليم أو الوطن الذي يسكنه جماعة من 
ون لحكم سلطة معينة، سواء كانوا من أهل الإسلام أو من أهل الكفر، وهي الناس، ويخضع

                                                           
، 2الأردن، ط: –ة، عمان مكتبة دار الثقافالمدخل إلى علم القانون، عباس الصراف، جورج خربون، ينظر:  (2)

ع سابق، مرجون، المدخل إلى القان(، رمضان محمد أبو السعود، محمد حسين منصور، 174م، )ص: 1991
 (.345)ص: 

اللغة العربية إلى الأصل )د و ر(، وهو يدل على إحاطة شيء بشيء آخر والإحداق به يرجع معنى كلمة الدار في  )1(
من حوله، ومنه قيل للمسكن الدار لإحاطة الجدار بها من جميع جوانبها، وتطلق كلمة الدار أيضا على المحل 

الناس تربطهم رابطة أو  الموضع أو البلد أو الإقليم الذي يسكنه جماعة من الناس، كما تطلق أيضا على الجماعة من
خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم »: علاقة معينة فيما بينهم كالقبيلة مثلا، ومنه قول النبي 

، بهذه المعاني وغيرها ورد -متفق عليه  -«بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفى كل دور الأنصار خير
ريم والسنة النبوية الشريفة، وما ذكرته من المعاني هي التي نحتاجها في موضوع استعمال كلمة الدار في القرآن الك

، مرجع مقاييس اللغةالبحث، وللاستزادة في معنى كلمة الدار واستعمالاتها في لغة العرب ينظر: أحمد بن فارس، 
 - 11/317) مرجع سابق،تاج العروس،  ( ]مادة د ا ر[، محمّد بن محمّد الزبيدي،313- 310 /2سابق، )

( ]مادة د 394 - 393)، مرجع سابقالقاموس المحيط، ( ]مادة د ا ر[، محمد بن يعقوب الفيروز آبادى، 343
(، المبارك بن محمد الجزري 321مرجع سابق، )المفردات في غريب القرآن، ا ر[، الحسين بن محمد الأصفهاني، 

محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية،  –هر أحمد الزاوى تحقيق: طا النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير،
، لسان العرب(، محمد بن مكرم ابن منظور، 140 - 2/139م، )1979 -هـ 1399لبنان، د.ط،  –بيروت 

 /1، مرجع سابق، )المصباح المنير ( ]مادة د ا ر[، أحمد بن محمد الفيومي،300 - 295 /4مرجع سابق، )
 (.303 - 302 /1، مرجع سابق، )المعجم الوسيطع اللغة العربية، ( ]مادة د ا ر[، مجم202
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تقابل ما يعرف الآن في القانون الوضعي بإقليم الدولة، الذي هو أحد الأركان التي يجب 
 توفرها لقيام الدولة بمفهومها المعاصر، كما تبينه كتب القانون الدستوري والقانون الدولي.

"المراد بالدار الإقليم المختص بقهر ملك إسلام أو  : قال ابن عابدين رحمه الله
، وقد ورد استعمال كلمة الدار بمعنى البلد أو الموطن في القرآن الكريم، ومن ذلك (1)كفر"

 غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضحٹٱٹٱُّٱقوله تعالى: 
، قال ابن كثير رحمه الله: "أي: الذين سكنوا دار الهجرة من [9الحشر:]َّٱفج غم

، وقال القرطبي رحمه الله: "أي: هم الأنصار الذين استوطنوا المدينة قبل (2)المهاجرين..."

ٱُّٱ، ومن ذلك أيضا قول الله تعالى:(3)المهاجرين إليها..."  ئرئز ّٰ ِّٱ

[، قال ابن  246البقرة: ] َّبن بم بز بر ئي ئى ئمئن
، وقال الزمخشري: "وذلك أن قوم (4)وسبيت الأولاد" البلادكثير رحمه الله: "وقد أخذت منا 

، فمعنى الدار في الآيتين (5)الوت كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين..."ج
 السابقتين هو البلاد أو الوطن أو الإقليم.

ومن خلال استقراء وتتبع كلام الفقهاء في غالب المراجع التي وقفت عليها تبين أن 
"السلطة" أو "غلبة الأحكام"، الضابط أو المناط في تقسيم العالم إلى دارين هو "السيادة" أو 

فالبلد أو الإقليم الذي تغلب فيه أحكام الإسلام، وتكون فيه السيادة والسلطة لأحكام 
الإسلام يمثل دار الإسلام، أو بتعبير معاصر دولة الإسلام، والبلد أو الإقليم الذي تغلب فيه 

                                                           
 (.166ص:  /4، مرج سابق، )جرد المحتار على الدر المختارمحمد أمين بن عمر ابن عابدين،  )1(
، 1، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط:تفسير القرآن العظيمإسماعيل بن عمر بن كثير، ( (2

 (.98ص:  /8جهـ، ) 1419
، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب الجامع لأحكام القرآنمحمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، ( (3

 (.20ص:  /18م، )ج 1964 -هـ1384، : 2المصرية، القاهرة، ط:
 .(506ص:  /1، مرجع سابق، )جتفسير القرآن العظيمإسماعيل بن عمر بن كثير،  )4(
هـ، 1407، 3، دار الكتاب العربي، بيروت، ط:الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلبن عمر الزمخشري،  محمود )5(

 (.291ص:  /1)ج
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 .  (1)بير معاصر دولة الكفرأحكام الكفر وتكون السيادة والسلطة لها يمثل دار الحرب، أو بتع
وقد أشار الفقهاء إلى أن إطلاق وصف دار الحرب لا يلزم منه الاتحاد في الإقليم 
والانضواء تحت حكم سلطة واحدة، بل إنه يقع الاختلاف بين دولتين من دول الكفر، 
 ويكون ذلك باختلاف المنعة )القهر( والحاكم، وانقطاع العصمة والتناصر بينهما، فيكون

، وهذا يوضح اعتبار (2)لكل دولة منعتها وولاية وحاكم خاص بها وإقليم يميزها عن غيرها
 السيادة ضابطا في تمييز دولة عن غيرها.

وكلام العلماء في مواضع كثيرة من مصادر الفقه الإسلامي فيما يتعلق بعلاقة الدولة 
تي هي من اختصاص الإمام أن المسلمة بغيرها يبين اعتبار أن الأصل في العهود والمواثيق ال

 .(3)تكون بين دولة الإسلام وإقليم آخر من غير المسلمين

                                                           
علاء الدين، أبو بكر بن مسعود (، 114ص:  /10، مرجع سابق، )جالمبسوطينظر: محمد بن أحمد السرخسي،  )1(

محمد بن أحمد ابن، (، 130ص:  /7ق، )ج، مرجع ساببدائع الصنائع في ترتيب الشرائعبن أحمد الكاساني، 
مرجع  الأم،محمد بن إدريس الشافعي، (، 188ص:  /2، مرجع سابق، )جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير

، تحقيق: نهاية المطلب في دراية المذهب(، عبد الملك بن عبد الله الجويني، أبو المعالي، 279ص:  /4سابق، )ج
محمد بن مفلح (، 532 - 531ص:  /8م، )ج2007-هـ1428، 1المنهاج، طعبد العظيم محمود الدّيب، دار 

(، 190ص:  /1، عالم الكتب، دون طبعة ودون سنة نشر، )جالآداب الشرعية والمنح المرعيةالمقدسي الحنبلي، 
تحقيق وديع زيدان حداد، دار المعتمد في أصول الدين، محمد ين الحسين بن محمد بن خلف أبو يعلى الفراء، 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، (276م، )ص: 1974لبنان، دون طبعة، سنة النشر  -شرق، بيروت الم
محمد بن أبي (، 126ص:  /12، دار الفكر، بيروت، دون طبعة ودون تاريخ نشر، )جالمحلى بالآثارالظاهري، 

 (.728ص:  /2، مرجع سابق، )جأحكام أهل الذمةابن قيم الجوزية،  بكر،
محمد حسن محمد حسن إسماعيل : تحقيقشرح السير الكبير )طبعة ثانية(، مد بن أحمد السرخسي، ينظر: مح (2)

(، وله أيضا: 34ص:  /5م،)ج1997-ه1417، 1لبنان، ط: -الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت
طبعة المتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي، (، 33ص:  /30مرجع سابق، )جالمبسوط، 

(، 240ص:  /6(، )ج225ص:  /4م، )ج1895 -هـ 1313، 1مصر، ط:-الكبرى الأميرية بولاق، القاهرة
  (.768ص:  /6مرجع سابق، )ج رد المحتار على الدر المختار، عابدين، محمد أمين بن عمر ابن

وريا، الدار الشامية، س-دار القلم، دمشقالمهذب في فقة الإمام الشافعي، ينظر: إبراهيم بن علي الشيرازي،  (3)
مغني المحتاج إلى معرفة (، محمد بن أحمد الشربيني، 347ص:  /5م، )ج1996-ه1417، 1لبنان، ط:-بيروت

(، محمد أشرف 344ص:  /4م، )ج1997-ه1418، 1لبنان، ط:-، دار المعرفة، بيروتمعاني ألفاظ المنهاج
-ه1415، 2لبنان، ط: -الكتب العلمية، بيروت ، دارعون المعبود شرح سنن أبي داودبن أمير العظيم آبادي، 



113 
 

وكسرى  (1)كان يبعث رسائله إلى قيصر عظيم الرومومما يشهد لهذا أيضا أن النبي 
، وغيرهم من الملوك (4)، والمقوقس ملك مصر(3)وإلى النجاشي ملك الحبشة( 2)عظيم الفرس

بارهم زعماء كيانات سياسية معترف بوجودها آنذاك، حيث إن كل ، وهذا باعت(5)والزعماء
واحدة منها تمثل مجموعة من الناس يقطنون إقليما معينا يختلف عن الآخر، ويخضون لسلطة 

 .(6)تتمتع بسيادة وسلطة ومنعة على إقليمها
لذي وبهذا يتبين أن الصفة اللازمة لعقد المعاهدة منوطة بأن تتوفر في الكيان الدولي ا

" المراد يتولى عقدها السلطة والسيادة التامة، وهذا ما بينه الكاساني رحمه الله في تعريفه بدقة:
، فلا بد أن يكون هذا الإقليم تحت (7)الإقليم المختص بقهر ملك إسلام أو كفر""بالدار: 

ق هذا سلطة تملك السيادة عليه في إدارة شؤونه داخليا ودوليا، وهذا هو معنى القهر، وينطب
على الدولة الإسلامية كما ينطبق على غيرها من دول الكفر التي تعقد معها المعاهدات 

 .(8)الدولية

                                                                                                                                                                      

 (. 310ص:  /7م، )ج1994
(، كتاب الجهاد، باب دعاء 45ص:  /4، مرجع سابق، )جصحيح البخاريينظر: محمد بن إسماعيل البخاري،  (1)

ث رقم: النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، حدي
(،كتاب الجهاد 1393ص: /3، مرجع سابق، )جصحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، 2941، ورقم: 2940
 .1773باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، حديث رقم:  والسير،

، باب كتاب (، كتاب المغازي8ص: /6، مرجع سابق، )جصحيح البخاريينظر: محمد بن إسماعيل البخاري،  (2)
 . 4424النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، حديث رقم:

(، كتاب الجهاد والسير، باب كتب 1397ص: /3، مرجع سابق، )جصحيح مسلمينظر: مسلم بن الحجاج،  (3)
 . 1774النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل، حديث رقم:

، 3بنان، ط:-مؤسسة الرسالة، بيروتزاد المعاد في هدي خير العباد، أبي بكر، ابن قيم الجوزية،  ينظر: محمد بن (4)
 (.603ص: /3م، )ج1998-هـ1418

 (.608-604ص:  /3)ج، المرجع نفسه (5)
، مؤسسة -بحث الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام-مجموعة بحوث فقهيةينظر: عبد الكريم زيدان،  )6(

 (.13م، )ص: 1988-هـ1408، 2لبنان، ط:-، بيروتالرسالة
 (.166ص:  /4)جمرجع سابق،  ،، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، محمد أمين بن عمر،  )7(
التقسيم الإس لامي للمعم ورة: دراس ة في نشأة وتط ور الجماع ة الدولية في التنظي م ينظر: محي الدين محمد قاسم،  )8(

 (108-107هـ، )ص: 1417-، المعهـد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، طثالدولي الحدي
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والقانون  سلاميقه الإهناك فروقا في تحديد مفهوم الدولة بين الفوينبغي أن نبين أن  
 الدولي نجملها كالآتي:

فيقال دار الإسلام أو أن الدولة تحدد في أحكام الفقه الإسلامي بصفتها دار واحدة، 
دولة الإسلام، وهو وصف من منطلق عقدي واقعي، يعتمد على نوع الحكم فيها دون النظر 
إلى الجنس والنوع واللّون أو نوع النظام القانوني الذي تعتمده، فإن كانت دولة تطبق أحكام 

فهي دار   الإسلام فهي دولة الإسلام أو دار الإسلام، وإن كانت لا تطبق أحكام الإسلام
 . (1)كفر أو دولة كفر، ولا يهم في ذلك كونها نصرانية أو يهودية 

ويترتب على هذا أن الاختلاف بين الدول الإسلامية )دور الإسلام( من حيث المنعة 
والحكم يُـعمدُّ مجرد اختلاف صوري واقعي، فالأصل المقرر شرعا هو اعتبار بلاد الإسلام كلها 

ولو تعددت حكوماتها وتعددت نزعات ملوكها، والأمر نفسه  دولة واحدة )داراً واحدة(
بالنسبة للدول الكافرة، فهي في نظر الدولة المسلمة دار كفر رغم الاختلاف بينها في المنعة 
والحكم، فيكون الاختلاف بين دول الإسلام ودول الكفر اختلافا صوريا لا أثر له في 

 .(2)ينهمالأحكام الشرعية التي تحكم العلاقة فيما ب
ومراعاة الواقع في أحكام علاقة الدولة المسلمة مع غيرها لا يلزم منه إلغاء الأوصاف 
والمعايير الشرعية، ومعنى ذلك أن اعتراف الدولة الإسلامية بالدول الكافرة هو اعتراف 
 بوجودها في أرض الواقع لا بشرعيتها، وعلى أساس هذا الاعتراف الواقعي تمـعْقِدُ معها الدولة

، وهذا بخلاف الاعتراف في القانون (3)الإسلامية المعاهدات وما يترتب عليها من التزامات
                                                           

مرجع سابق،  ،بحث القانون الدولي العام والشريعة والإسلامية-مجموعة بحوث فقهية ينظر: عبد الكريم زيدان،  )1(
ثمان (، ع118-115مرجع سابق، )ص:  التقسيم الإس لامي للمعم ورة،(، محي الدين محمد قاسم، 18)ص: 

ص:  /1مرجع سابق، )جالدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني،  العلاقاتأصول جمعة ضميرية، 
رسالة مقدمة لنيل دار الإسلام ودار الكفر وأصل العلاقة بينهما، (، عابد بن محمد السفياني، 315-316

هـ، 1401-1400ة الملك عبد العزيز، درجة الماجيستير، فرع الفقه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامع
 (.17-16)ص: 

، 1، مرجع سابق، )جاخت لاف ال داري ن وأث ره ف ي أحك ام المناكح ات والمع ام لات، إسماعيـل لطفـي فطـانيينظر:  )2(
 (.74-73ص: 

، مرجع سابق، بحث القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية-مجموعة بحوث فقهية ينظر: عبد الكريم زيدان،  )3(
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الدولي فإنه يستلزم الاعتراف بشرعية الدولة ومساواتها لغيرها من الدول، كما أن عدمه ينفي 
 .(1)الدخول معها في معاهدات

دارا  عتبرونيلا  ولهذا فإن أهل الذمة الذين يخضعون لنظام حكم الدولة الإسلامية
ترجع  قليمهمإلى مستقلة عن دار الإسلام ولو كان لهم إقليم خاص بهم؛ لأن السيادة ع

إلا تحت  -واعهابكل أن–لحكم دار الإسلام )دولة الإسلام(، فلا يصح لهم عقد المعاهدات 
سيادة في قصة اللناإشراف حكم دولة الإسلام، والأمر هنا يشبه ما سبق ذكره من الدول ا

 القانون الدولي.
  مي:.أهلية المنظمات الدولية لعقد المعاهدات في الفقه الإسلا2.2

تحقيق شاؤه ل إنتملا تختلف المنظمات الدولية عن الدولة باعتبارها شخصا معنويا  
صالح قيق مل تحمصالح معينة. والمنظمة الدولية هي حلف بين مجموعة من الدول من أج

المصلحة  تتحقق لتيايان جواز عقد الدولة المسلمة للأحلاف دولية معينة، وسيأتي معنا ب
 الشرعية أو الدخول فيها أو الدخول معها في معاهدات.

ئها ط إنشاشرو  وبناء على أن إنشاء المنظمات الدولية يتم بمعاهدات دولية تحدد
قه  الففياهدات لمعاووظائفها والهدف من إنشائها، فإنه يشترط فيها ما يشترط في إنشاء 

، وهي شخصية لمنظمةا االإسلامي، وإنما الفرق فقط في مسألة الشخصية المستقلة التي تملكه
 ثل إرادة هذهصية تملشخمستقلة عن الدول المكونة لها، وهو أمر ليس له أثر طالما أن هذه ا
ن عولية( عبارة مة الدنظالدول في التعاون بينها لتحقيق مصالح معينة، وهي بهذا المعنى )الم

 معاهدة جماعية إلا أنها في شكل أكثر تنظيما وتنسيقا.
تد آثارها لا تم صل أنفالأ وبما أن إنشاء المنظمات الدولية يتم بواسطة المعاهدات الدولية

 قد إلى من هور العآثا إلى الدول غير الأطراف فيها؛ لأن الصفة العقدية تقتضي عدم امتداد
 غير طرف فيه.

                                                                                                                                                                      

 (.53-52)ص:

، مرجع سابق، فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمينينظر: سعد بن مطر المرشدي العتيبي،  )1(
 (.105ص:  /1)ج
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  اص في إبرام المعاهدات: ثانيا:  توفر شرط الاختص
 -هكما سبق بيان-خصٌ معنويٌ ، والشخص المعنويش -فقها وقانونا-الدولة باعتبار أن 

انونية خصية قين شفكرة افتراضية مقتضاها: إعطاء جماعة ما في نطاق نشاط معيقوم على 
خصية، لشاا هذه جلهأتخولهم التمتع بالحقوق والالتزامات لتحقيق الأهداف التي وجدت من 

 نها.عبالتعبير عن إرادتها هم أشخاص أو أجهزة رسمية مسؤولة والذي يقوم 
م المعاهدات د إبراا عنفلابد من شخص يملك الصلاحية للتعبير عن إرادة الدولة، وتمثيله

 الدولية.
 سلطة تمثيل الدولة في القانون الدولي: .1

يحددها  القانون الوضعي السلطات التي تملك حق تمثيل الدولة في إبرام المعاهدات في
لأن إبرام المعاهدات الدولية يعد من أعمال السيادة في الدولة  القانون الأساسي لكل دولة؛

وكذلك مباشرته، ويتم ذلك عن طريق الدساتير الداخلية للدول تطبيقا لمبدأ الاستقلال 
تورية بين الدستوري للدول، فالدساتير الداخلية للدول هي التي توزع الاختصاصات الدس

أجهزة الدولة، وعليه يتعين الرجوع إلى دستور الدولة لمعرفة السلطة المختصة بإبرام المعاهدة 
 .(1) الدولية

والذي جرى عليه العمل في العرف الدولي أن لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء 
على المعاهدة دون الخارجية إجراء المفاوضات، وتحرير نص المعاهدة، واعتماد النص، والتوقيع 

حاجة إلى تفويض خاص من دولهم، ولرؤساء البعثات الدبلوماسية إجراء المفاوضات مع 
الدول الموفدين لديها، وتحرير نص المعاهدة واعتماده، ولا يحتاجون لتفويض كتابي إلا للتوقيع 

ص عليها، أما غيرهم فيحتاجون إلى تفويض خاص بالنسبة لإجراء المفاوضات أو تحرير ن
 .(2)المعاهدة أو التوقيع عليها

وأقرت اتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات هذا العرف بالنص في الفقرة الثانية من المادة 
السابعة على أن "يعتبر الأشخاص المذكورين فيما بعد ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم دون 

                                                           
 (.214مرجع سابق، )ص:القانون الدولي العام، ينظر: عبد العزيز محمد سرحان، ( (1
 (.341-340مرجع سابق، )ص: دولي العام المعاصر، مبادئ القانون الينظر: عمر حسن عدس، ( (2
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 حاجة إلى تقديم وثائق تفويض:  
ال الخاصة الأعم ميعبجووزراء الخارجية فيما يتعلق  ـــ رؤساء الدول ورؤساء الحكومات

 بإبرام المعاهدة.
ولة لمعتمدة والدالدولة ين اـــ رؤساء البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بإقرار نص معاهدة ب

 المعتمدين لديها.
ــــ الممثلون المعتمدون في الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى فروعها 

 .(1)يتعلق بإقرار نص معاهدة في هذا المؤتمر أو المنظمة أو الفرع"فيما 
ولا يكون للتصرفات المتعلقة بإبرام معاهدة، والتي قام بها شخص مخول لتمثيل دولته، أي 

 .(2)أثر قانوني ما لم تتم إجازتها بعد ذلك من جانب هذه الدولة
وثائق التفويض حتى  وغير هؤلاء الأشخاص الذين سبق ذكرهم يتوجب عليه إظهار

يثبت لهم الحق في مثيل دولهم لكي تكون للمعاهدات التي يبرمونها نيابة عن دولهم قوة الإلزام، 
 .(3)وفي حال غياب وثائق التفويض يترتب على ذلك بطلان المعاهدة في حق الأطراف

ن اء مميض، سو لتفو وبجانب هذه الحالة فإن هناك حالة ثانية تتمثل في تجاوز حدود ا
 ك.ين بذلفوضيملكون حق إبرام المعاهدات دون حاجة إلى وثائق التفويض أو من الم

 سلطة تمثيل الدولة في الفقه الإسلامي: .2
القاعدة العامة في الفقه الإسلامي أن عقد المعاهدات الدولية من اختصاص السلطة 

أن إدارة الشؤون  وقد قرر هذه القاعدة غير واحد من العلماء، وبينوا ،(4)الحاكمة )الإمام(
، ولا (5)الخارجية للبلاد من معاهدات وعلاقات دولية بصفة عامة هي من صلاحيات الإمام 

                                                           
 . (154-153، مرجع سابق، )ص: موسوعة القانون الدوليينظر: عيسى دباح،  )1(
 (.341مرجع السابق، )ص: مبادئ القانون الدولي العام المعاصر، ينظر: عمر حسن عدس، ،  )2(
 (.341)ص:  ينظر: المرجع نفسه )3(
مرجع سابق، أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني، ية، ينظر: عثمان جمعة ضمير  )4(

 (. 656)ص: 
ص:  /2مرجع سابق، )جشرح السير الكبير )طبعة دار الكتب العلمية(، ينظر: محمد بن أحمد السرخسي،  )5(

(، يحيى بن شرف 427: ص /1، مرجع سابق، )جأنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي(، أحمد بن إدريس 108
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يجوز لأحد أن يتولى القيام بها إلا من أنابه الإمام للقيام بذلك وفوض له الأمر للتصرف 
 باسمه.

شأن الخليفة  قال أحمد بن إدريس القرافي رحمه الله: "عقد العهود للكفار ذمة وصلحا هو
، وقد علل ذلك بقوله: "لأن الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة (1) والإمام الأعظم"

في الخلائق، وضبط معاقد المصالح ودرء المفاسد وقمع الجناة وقتل الطغاة وتوطين العباد في 
 .(2)البلاد إلى غير ذلك مما هو من هذا الجنس..."

ني رحمه الله في بيان هذا الأصل: "... ولأنه يجب على كل ويقول محمد بن الحسن الشيبا
مسلم طاعة الأمير، فلا ينبغي أن يعقد عقدا يلزم الأمير طاعته في ذلك إلا برضاه، ولأن ما 
يكون مرجعه إلى عامة المسلمين في النفع والضرر فالإمام هو المنصوب للنظر في ذلك، 

ف بالإمام، ولا ينبغي للرعية أمنْ يُـقْدِمُوا على ما فالافتئات عليه في ذلك يرجع إلى الاستخفا
 .(3)فيه استخفاف بالإمام"

: "ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلا من الإمام أو -رحمه الله-وقال ابن قدامة المقدسي
نائبه؛ لأنه عقد مع جملة الكفار، وليس ذلك لغيره، ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من 

ما قدمناه ولأن تجويزه من غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية، أو إلى المصلحة، على 
 .(4) تلك الناحية، وفيه افتيات على الإمام، فإن هادنهم غير الإمام أو نائبه لم يصح"

أو لمن  للإمامأو صقع عظيم إلا  لإقليموفي المجموع شرح المهذب: " لام يجمُوزُ عقد الهدنة 
نه أو جعل ذلك إلى كل واحد لم يؤمن أن يهادن الرجل أهل إقليم، فوض إليه الامام لأ

                                                                                                                                                                      

السعودية، د.ط، د.ت، -مكتبة الإرشاد، جدة، تحقيق: محمد نجيب المطيعيالمجموع شرح المهذب، النووي، 
عبد -تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيالمغني، (، عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، 373ص:  /21)ج

 (.157ص:  /13م، )ج1997-هـ 1417، 3السعودية، ط: -الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، الرياض
ص:  /1، مرجع سابق،)جالفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق )مع الهوامش(ينظر: أحمد بن إدريس القرافي، )1(

427.) 
د ، تحقيق: عبالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمامينظر: أحمد بن إدريس القرافي، ( (2

 (.105م، )ص: 1995 -هـ 1416لبنان، الطبعة: الثانية،  –الفتاح أبوغدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت
 (.576مرجع سابق، )ص: شرح السير الكبير )طبعة الشركة العلمية(، ينظر: محمد بن أحمد السرخسي، ( (3
 (.298ص:  /9مرجع سابق، )جالمغني، ينظر: عبد الله بن أحمد المقدسي، ( (4
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 . (1) أو للنائب عنه" للإماموالمصلحة في قتالهم فيعظم الضرر فلم يجز إلا 
رئيس الدولة  أو–، لأن الإمام الاستثناءو هذا الأصل الذي ذكرناه سابقا يرد عليه 

ل أمور الدولة، ولذلك فمن الضروري الخليفة لا يستطيع أن يقوم بنفسه بك -بتعبير معاصر
أن يكلف أشخاصا آخرين بتصريف بعض الأمور التي لا يمكن القيام بها، وينطبق ذلك أيضا 

 . (2) في مجال المعاهدات الدولية
وقد رأى بعض فقهاء المذهب الحنفي أنه يجوز لفريق المسلمين من غير من ينيبه الإمام 

لأن المعول عليه هو أن عقد الموادعة يحقق مصلحة عقد الموادعة من غير إذن الإمام؛ 
 .(4)، وهو أيضا رأي سحنون من علماء المذهب المالكي(3)للمسلمين وقد وجدت 

من عدم صحة عقد  -وقد سبق نقل بعض كلامهم-وما ذهب إليه جمهور العلماء 
المتعلقة  المعاهدة إلّا من الإمام نفسه أو من ينيبه أصح؛ لأن عقد المعاهدات من العقود

 . (5)بالمصالح العامة للناس، وإجازة عقد المعاهدة مطلقا قد يترتب عليه مفاسد شرعية كثيرة 
والحكمة في جعل الأصل أن الإمام هو وحده المختص بعقد المعاهدة دون غيره من 

يل الرعية؛ أنّ الإمام في عقده للمعاهدة إنما هو ممثل لرعيته معبّر عن إرادتهم جميعا، إذ يستح
فإن تحصيل الرضا الرجوع إلى كل فرد وإشراكه في عقد كل معاهدة يرى الإمام المصلحة فيها، 

من رعية الدولة جميعا في ذلك من الجميع متعذر لوجهين: أحدهما: احتمال وقوع اختلاف 
والثاني: كثرة عددهم المانع من تحصيل رضا  الآراء، وامتناع الاتفاق على مذهب واحد،

 .)6(جميعهم
                                                           

 (.439ص:  /19، مرجع سابق، )جتكملة المجموع شرح المهذبينظر: محمد نجيب المطيعي، ( (1
 (55، مرجع سابق، )ص: المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلاميةينظر: أحمد أبو الوفاء، ( (2
-108: ص /7مرجع سابق، )جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بن مسعود الكاساني،  ينظر: أبو بكر )3(

 (.583-582( و)ص: 576(، محمد بن أحمد السرخسي، المرجع سابق، )ص: 109
-205ص:  /2مرجع سابق، )جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي،  )4(

206.) 
، مرجع سابق، انيأصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيبينظر: عثمان جمعة ضميرية،  )5(

 (.659ص:  /2)ج
، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، أحكام القرآنينظر: محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي،  (6)
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والعلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه  : "-رحمه الله-وقال ابن بطال 
ذلك الصلح بقيتهم؛ لأنه إنما صالح على نفسه ورعيته، ومن يلى أمره، وتشتمل  فييدخل 

 .)1(تأمين ملك أيلة وأهل بلده" النبيعليه بلده وعمله، ألا ترى أن فى كتاب 
جستاني رحمه الله بابا في كتابه السنن سماه: "في الإمام يستجن به ولهذا عقد أبو داود الس

، قال الخطابي رحمه الله: "إن الإمام هو  )2(«إنما الإمام جنة يقاتل به: »في العهود" لقوله 
الذي يعقد العهد والهدنة بين المسلمين وبين أهل الشرك، فإذا رأى ذلك صلاحا وهادنهم 

يجيزوا أمانه، وأن لا يعرضوا لمن عقد لهم في نفس أو مال، فقد وجب على المسلمين أن 
ومعنى الجنُّة: العصمة والوقاية، وليس لغير الإمام أن يجعل للأمة بأسرها من الكفار أمانا، 

أن يكون ذلك في الأفراد  "يسعى بذمتهم أدناهم": -صلى الله عليه وسلم-وإنما معنى قوله 
نحوها. فأما أن يجوز ذلك في جيل وأمة منهم، فلا والآحاد، أو في أهل حصن أو قلعة و 

 .)3(يجوز"
 

                                                                                                                                                                      

الجامع (. وينظر أيضا: محمد بن أحمد القرطبي، 447ص:  /2م، )ج2003 -هـ1424، 3لبنان، ط: –بيروت
 -هـ1384، 2ط:مصر،  -دوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرةتحقيق: أحمد البر  لأحكام القرآن،

 (. 63ص:  /8م، )ج1964

 -تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياضشرح صحيح البخاري، علي بن خلف ابن بطال،  (1)
الكواكب لكرماني، (، وينظر أيضا: محمد بن يوسف ا336ص:  /5م، )ج2003 -هـ1423، 2السعودية، ط:

م، 1981 -هـ1401، 2لبنان، ط: -، دار إحياء التراث العربي، بيروتالدراري في شرح صحيح البخاري
 (.129ص:  /13)ج

(، كتاب الجهاد، باب يقاتل 50ص:  /4مرجع سابق، )جصحيح البخاري، رواه: محمد بن إسماعيل البخاري،  (2)
مرجع سابق، صحيح مسلم، ، مسلم بن الحجاج النيسابوري، 2957من رواء الإمام ويتقى به، رقم الحديث: 

،  1841(، كتاب الإمارة، باب في افمام إذا امر بتقوى الله وعدل كان له أجر، رقم الحديث: 1471ص:  /3)ج
كتاب الجهاد، باب في  (،386ص:  /4)ج، مرجع سابقالسنن، السجستاني،  سليمان بن الأشعث أبو دواد

  (.82ص:  /3، )ج2757العهود، برقم:  الإمام يستجن به في
(. وينظر أيضا: محمد أشرف بن أمير العظيم 316ص:  /2مرجع سابق، )جمعالم السنن، حمد بن محمد الخطابي،  (3)

، 2لبنان، ط: -دار الكتب العلمية، بيروت عون المعبود شرح سنن أبي داود )وحاشية ابن القيم(،آبادي، 
  (.310ص:  /7م، )ج1995-هـ1415
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  الفرع الثاني: توفر الرضا بالمعاهدة الدولية:
 وفي لقانون الدولية في اوليالرضا أساس إبرام العقود وقوامها، وهو من أركان المعاهدات الد   

 الفقه الإسلامي، وبيان ذلك فميا يأتي.
 في القانون الدولي:  أولا:  شرط الرضا بالمعاهدة  

لم يخرج فقه القانون الدولي في هذا الباب من دائرة الاستفادة من القانون الداخلي فيما 
يتعلق بأحكام العقود، فقد تبنى الأحكام المتعلقة بالرضا وعيوبه المطبقة في نظرية العقد ضمن 

 46اهدات في المواد من ، وهذا ما أكدته نصوص اتفاقية "فيينا" لقانون المع(1)القانون الخاص
 .(2)52إلى 

خصوصا –ولغلبة الصفة العقدية على المعاهدات الدولية فإن فقهاء القانون الدولي 
لم يجدوا مناصا من اعتبار الرضا شرطا أساسيا لانعقاد المعاهدات رغم اعتراض  -المعاصر منه
ة والعقد في القانون ، نظرا للفروق بين عقد المعاهد-خصوصا في الفقه التقليدي–كثير منهم 

، إلا أن اتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات نصت على اشتراط الرضا في إبرام أية (3)الداخلي
 معاهدة مهما كان موضوعها.

غير أن فقهاء القانون الدولي الذين يتبنون هذا الرأي يرون ضرورة مراعاة الفروق بين 
، وهذا يفسر أن الصفة العقدية هي (4)المعاهدة والعقد العادي في الأخذ بهذه الأحكام

الطابع الذي تتسم به المعاهدات الدولية في القانون الدولي، ويؤكد أن الشريعة الإسلامية 
 سابقة للقانون الوضعي في اعتبار المعاهدة نوعا من العقود منذ أربعة عشر قرنا من الزمن.

، ولعل مرجع المتكافئةدات غير وشرط الرضا في القانون الدولي مقترنٌ دوما بمسألة المعاه
                                                           

القانون الدولي العام، (، محمد يوسف علوان، 345مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، ينظر: علي إبراهيم،  )1(
 (.218مرجع سابق، )

 (.167-166ص:  /1، مرجع سابق، )جموسوعة القانون الدوليينظر: عيسى دباح،  )2(
القانون (، علي إبراهيم، 218-217، )ص: مرجع سابقالقانون الدولي العام، ينظر: محمد يوسف علوان،  (3)

مرجع سابق )ص: القانون الدولي العام، (، محمد طلعت الغنيمي، 345، مرجع سابق، )ص: الدولي العام
205-214.) 

 (.346مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، ينظر: علي إبراهيم،  )4(
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الفكرة يعود إلى استقلال كثير من دول العالم وتخلّصها من الاستعمار والتبعية، الأمر الذي 
أدى إلى زيادة عدد أعضاء الجماعة الدولية الذين لهم حق إبرام المعاهدات الدولية، بعد أن  

لتي كانت تشارك وحدها في كان النظام الدولي منحصرا فقط في يد الدول المسيحية، وهي ا
وضع قواعد القانون الدولي وفرضه على غيرها من الدول، خصوصا قواعد الغزو والفتح وعدم 
المساواة وغيرها، فكان ظهور فكرة الرضا في عقد المعاهدات نتيجة مطالبة الدولة التي 

تشارك في وضع تخلصت من الاستعمار والتبعية بالمساواة في السيادة بينها وبين الدول التي 
قواعد القانون الدولي التقليدي، فعدم الرضا بالمعاهدات التي أبرمت في ظل قواعد القانون 
الدولي التقليدي خصوصا تلك التي أبرمت تحت الاستعمار والتبعية أدى إلى إثارة مسألة 

 .(1)افئةالرضا واعتماده أساسا في إبرام المعاهدات وفي المطالبة ببطلان المعاهدات غير المتك
قانون ينا" ل"في ورغم اعتماد فكرة الرضا في المعاهدات الدولية في نصوص اتفاقية

دول لاوإنما عمدت  قه،المعاهدات إلا أن هذا القبول للرضا في المعاهدات لم يكن على إطلا
في  بوضوح ظهريالكبرى إلى تقييده بما يبقى محافظا على مصالحها، وهو الأمر الذي 

لنووية على اسلحة ك الأالنقض واحتكارها للمعاهدات التي تنظم الحق في امتلااحتفاظها بحق 
 حساب غيرها من الدول الأخرى.

ولذلك رفض مؤتمر فيينا إدخال نص يعالج مشكلة المعاهدات غير المتكافئة في نص 
اتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات، ورغم محاولات الدول التي تعرضت للاستعمار رفض أيضا 

( من اتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات بشكل يستوعب المعاهدات 52لتوسع في نص المادة )ا
، وسيأتي تفصيل أكثر عن هذه المسألة في المبحث الموالي المتعلق بعيوب الرضا (2)غير المتكافئة

 وأثرها على عقد المعاهدة في المبحث الموالي.
  قه الإسلامي:ثانيا: شرط الرضا بالمعاهدة الدولية في الف 

إن التراضي هو أساس الالتزامات العقدية أو الاتفاقية العادية منها أو الدولية، وهو المبدأ 

                                                           
، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الدولي المعاهدات غير المتكافئة فيينظر: عصام صادق رمضان،  )1(

 (.3الحقوق، كلي الحقوق، جامعة عين شمس بمصر، )دون ذكر الموسم الجامعي في واجهة الرسالة(، )ص: 
 (. 259، مرجع سابق، )هامش ص: مقدمة لدراسة القانون الدولي العامصلاح الدين عامر،  )2(
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لا يكون »، ولهذا نص غير واحد من العلماء على أنه: (1) الذي تقوم عليه العقود في الإسلام
الرضا هو الأساس ، بل إن القرآن والسنة يدلان على أن (2)«العقد لازما إلا برضا المتعاقدين

 ذٰ يي يى ُّٱفي تكوين العقود، وعليه يتوقف تكوينها وحملُّهما، قال الله تعالى: 
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
لا يَل مال امرئ مسلم إلا »: [، وقال رسول الله 29]النساء:  َّٱئن ئم

فقد علق الشارع الحكيم  ،(4) «إنما البيع عن تراض»أيضا:   وقال، (3)«بطيب نفس منه
في المعاوضات على التراضي.الحُ   كْم م

وما يسري على العقد يسري على المعاهدة أيضا؛ لأن المعاهدة نوع من العقود كما سبق 
البيان، وإذا كان التراضي ضروريا في التجارة وسائر العقود الأخرى فمن باب أولى أن يكون 

                                                           
دار ابن الجوزي، السعودية، تحقيق: أحمد بن محمد الخليل، القواعد النورانية، ن تيمية، ينظر: أحمد بن عبد الحليم ب( 1)

  (.154م، )ص: -هـ1422،: 1ط:

بدائع (، علاء الدين الكاساني، 71ص:/13، مرجع سابق، )جالمبسوطينظر: محمد بن أحمد السرخسي،  (2)
دار المعرفة، ، الأمبن إدريس الشافعي، (، محمد 274ص:  /5، مرجع سابق، )جالصنائع في ترتيب الشرائع

المجموع شرح المهذب، (، يحيى بن شرف النووي، 251ص:  /3، )ج م1990 -هـ 1410بيروت، د.ط، 
دار الكتب العلمية، المبدع في شرح المقنع، (، إبراهيم بن محمد ابن مفلح، 186-185ص:  /9)ج، مرجع سابق

مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، (، 7ص:  /4م، )ج1997-هـ1418، 1لبنان، ط:-بيروت
السعودية، دون  -مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبويةتحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 

 (.155ص:  /29م، )ج1995-هـ1416طبعة: 

، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف الأرناؤوط، تحقيق: شعيب ، السننينظر: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني( 3)
(،  424ص:  /3م، )ج2004 -هـ1424، 1لبنان، ط: –حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت 

، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي، 2885كتاب البيوع، باب، برقم: 
م، كتاب الغصب، باب من غصي لوحا فأدخله في 2003 -هـ1424، 3لبنان، ط: –الكتب العلمية، بيروت 

 صحيح الجامع الصغير،، حكم الحديث: صحيح، ينظر: في 11545سفينة أو بنى عليه جدارا، حديث رقم: 
 (.1268ص:  /2)ج

امع صحيح الج. وصححه الألباني في 2185، باب بيع الخيار، برقم: الإيجارات، أبواب في السننينظر: ابن ماجة  )4(
 /1)ج صحيح الجامع الصغير،. حكم الحديث: صحيح، 2323(، حديث رقم: 460ص:  /1، )جالصغير

 (.460ص: 
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 .(1)ضروريا في المعاهدات الدولية التي تعقدها الدولة الإسلامية 
الرضا ضروري في المعاهدة لأن المراد من العهد عموما هو ما يلتزمه الإنسان باختياره و 

 كا قي قى في ُّٱورضاه، قال الشافعي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: 
: "هذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به، فظاهره عام [91]النحل:  َّ كل

أنّ المراد منه: كل عهد  في تفسير هذه الآية ، وقال فخر الدين الرازي رحمه الله(2)في كل عقد"
 .(3)يلتزمه الإنسان باختياره

الصلح جائز بين المسلمين إلا »: وقال العلامة الصنعاني في شرحه لقول الرسول
فيه مسألتان: الأولى في أحكام الصلح وهو أن : "(4) «صلحا حرم حلالا أو أحل حراما

؛ أي: ليس بحكم لازم يقضى به وإن لم يرض به «ئزجا»لقوله:  وضعه مشروط فيه المراضاة
الخصم، وهو جائز أيضا بين غير المسلمين من الكفار فتعتبر أحكام الصلح بينهم، وإنما 

 .(5)خص المسلمون بالذكر؛ لأنهم المعتبرون في الخطاب المنقادون لأحكام السنة والكتاب"
  

                                                           
 (.64، مرجع سابق، )ص: المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلاميةينظر: أحمد أبو الوفا،  )1(
لبنان،  -دار إحياء العلوم، بيروت، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، أحكام القرآنينظر: محمد بن إدريس الشافعي،  )2(

 (.66ص:  /2م، )ج1990-هـ1410، 1ط:
 -هـ1420، 3لبنان، ط:-، دار إحياء التراث العربي، بيروتمفاتيح الغيبينظر: محمد بن عمر الرازي،  )3(

 (.263ص:  /20م، )ج1999
(، كتاب الأقضية، باب 445ص:/5، مرجع سابق، )جالسننينظر: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني،   )4(

 . (718ص:  /2)ج صحيح الجامع الصغير،حكم الحديث: صحيح، ، 3594في الصلح، برقم: 
-د.م، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، سبل السلام شرح بلوغ المرامينظر: محمد بن إسماعيل الصنعاني،  )5(

 (. 150ص:  /3م، )ج2006-ه1427، 1السعودية، ط:
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 المطلب الثاني  

 شروط محل )أو موضوع( المعاهدة
وكما في –دولية دات العاهل العقد هو الأمر الذي يتم الاتفاق أو التعاقد عليه، وفي الممح

أي أن يكون  شروعية،كز عليه موضوعها أو محلها هو مسألة المأهم شيء يرت -العقود العادية
أي –ذا الأمر ها، وهصحتلموضوعها مشروعا، فتمحمقُّقُ هذه المشروعية يُـعمدُّ الضابط الأول 

قه العلاقات ين في فبحثه كثير من الباحثين المعاصر ، وهو الذي ي-ة موضوع المعاهدةمشروعي
ساسي الإسلام الأ قانون أو الدولية تحت عنوان عدم مخالفة المعاهدة للقواعد الإسلامية العليا

د عاهدة للقواعل المو محوشريعته، وهو ما يسميه فقهاء القانون الدولي بعدم مخالفة موضوع أ
 ة الآمرة أو النظام العام الدولي.الدولي

ط و يتعلق بالشر  -لأولوهو فرع عن ا-والأمر الثاني الذي يرتكز عليه موضوع المعاهدة 
ح، وبيان لا تص لتيفيها، أي ما يخص ضوابط الشروط التي تصح في عقد المعاهدة من تلك ا

 أثرها في عقد المعاهدة.
 انون الدولي:الفرع الأول: مشروعية موضوع المعاهدة في الق

يرجع أصل فكرة مشروعية موضوع المعاهدة في القانون الدولي إلى مشروعية موضوع 
العقد في القوانين الداخلية، حيث إن كل القوانين الداخلية تشترط أن تكون عملية التعاقد 
مشروعة وغير مخالفة للنظام العام والآداب العامة، والمقصود بالنظام العام مجموعة المصالح 
الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع، وهي مصالح مقدمة على مصالح الأفراد فلا يجوز 
الاتفاق على مخالفتها أو الخروج عليها، وفكرة النظام العام والآداب العامة فكرة نسبية في 

 .(1)نظر القانون، فهي تختلف باختلاف الزمان والمكان والجماعات
ف بين فقهاء القانون الدولي كغيره من المواضيع، فقد ولم يخل هذا الموضوع من الخلا

اختلفت أنظارهم في مسألة وجود فكرة نظام عام في القانون الدولي لا يجوز للدول الاتفاق 
                                                           

سلطان (، محمد السعيد الدقاق، 232، مرجع سابق، )ص:القانون الدولي العاممد يوسف العلوان، ينظر: مح )1(
-هـ1398مصر، -، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندريةإرادة الدول في إبرام المعاهدات بين الإطلاق والتقييد

 (.125)ص:  ، مرجع سابق،القانون الدولي العام(، جمال عبد الناصر مانع، 37م، )ص: 1977
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على عدم مخالفته، بين من ينكر وجود مثل هذا النظام في القانون الدولي أصلا، وبين من 
ولا في ذلك الاستناد إلى فكرة القانون الطبيعي يرى أن هناك نظام عام في القانون الدولي محا

 .(1)للقول بأن هناك قواعد طبيعية دولية لا يمكن مخالفتها
وفكرة النظام العام في القانون الدولي هي المنطلق الذي تبلورت منه فكرة القواعد الآمرة 

انون المعاهدات في التي لا يمكن مخالفتها في القانون الدولي، والتي تبنتها اتفاقية "فيينا" لق
، التي تنص: "تعتبر المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا إذا كانت وقت إبرامها (2)منها (53)المادة 

تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. لأغراض هذه الاتفاقية تعتبر 
ا من قبل المجتمع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام، القاعدة المقبولة والمعترف به

الدولي ككل على أنها القاعـدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة 
( منها على: 64لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الصفة"، وتنص المادة )

مة تتعارض مع "إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من قواعد القانون العامة فإن أية معاهدة قائ
 .(3)هذه القاعدة تصبح باطلة وينتهي العمل بها"

 القانون لعام فياظام ويتضح من نص المادتين أن اتفاقية "فيينا" تتبنى وجود فكرة الن
ول على ين الدباق الدولي، وتفترض وجود قواعد آمرة في القانون الدولي لا يجوز الاتف

 مخالفتها.
ينا" أنها لم تحدد معيارا دقيقا يتعرف به على القواعد وأهم ما انتقد على اتفاقية "في

القانونية الآمرة من غيرها في القانون الدولي، وإنما أوردت بعض الإيضاحات عما قد يعتبر 

                                                           
القانون (، محمد سامي عبد الحميد، 232، مرجع سابق، )ص:القانون الدولي العامينظر: محمد يوسف العلوان،  )1(

مرجع القانون الدولي العام وقت السلم، (، حامد سلطان،  229، وص: 17، مرجع سابق، )ص: الدولي العام
 (.247، مرجع سابق، )ص:ن الدولي العاممقدمة لدراسة القانو (، صلاح الدين عامر، 66سابق، )ص: 

(، جمال عبد الناصر مانع، 247مرجع سابق، )ص:مقدمة لدراسة القانون الدولي، ينظر: صلاح الدين عامر،  )2(
 (.125مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، 

لدين عامر، (، صلاح ا170ص:  ، و167ص:  /1، مرجع سابق، )جموسوعة القانون الدوليعيسى دباح،  )3(
مرجع القانون الدولي العام، (، جمال عبد الناصر مانع، 247مرجع سابق، )ص: مقدمة لدراسة القانون الدولي، 

 (.125سابق، )ص: 
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 . (1)قاعدة آمرة في القانون الدولي
والحقيقة أن فقهاء القانون الدولي لم يجدوا مناصا للتملص من الأخذ بنظام القانون 

نهج  ينهجواوكان حتما عليهم لإقرار قواعد قانونية آمرة في القانون الدولي أن  الداخلي،
القوانين الداخلية في ذلك، فالقاعدة الآمرة في القانون الداخلي تتميز بخاصية الإلزام والعموم 
والتجريد في خطابها، وهي الخصاص ذاتها التي حاول فقهاء القانون الدولي جعلها في بعض 

 .(2)نون الدوليقواعد القا
من أمثلة  -لدوليانة القانون وعلى رأسهم لج-ورغم ما قدمه بعض فقهاء القانون الدولي 

 لى حظرعنص تعما قد يصلح كقواعد آمرة في القانون الدولي، مثل المعاهدات التي 
، لبشرو الاتجار باقاق، أستر استخدام القوة خلافا لميثاق الأمم المتحدة، أو تلك التي تنظم الا

لدولية القانونية ا لقواعده اأو الإبادة الجماعية، وغيرها من الأمثلة، فإن وجوب احترام مثل هذ
لمعنى يق الحقيقي باالتطب لقىوإن كانت فعلا مما يحقق العدل والصالح العام للدول غير أنها لا ت
وأن   كما سبقدولينون اللقاالذي عليه الأمر في القوانين الداخلية، وهذا للطبيعة الاتفاقية ل

د لهذه القواع عديدة فاتأثبتنا ذلك، والواقع العملي في ميدان العلاقات الدولية أثبت مخال
ا يكفي لقوة من اخصوصا من الدول الخمسة الكبرى، أو غيرها من الدول التي كان لها م

كر ذ هنا  ا يكفية، وربموليدلعدم الالتزام بميثاق الأمم المتحدة دون الوقوع تحت أية مسؤولية 
 القضية الفلسطينية كمثال كاف عما ذكرت.

ولهذا فإن ما أشار إليه الدكتور محمد سامي عبد الحميد من أن المعاهدات التي يشيرون 
إلى أنها من أمثلة قواعد القانون الدولي الآمرة إنما اكتسبت صفة الإلزام من سهر الدول 

من قوة ونفوذ عليهم، فأشبهت بذلك  الكبرى التي فرضت سلطتها على باقي الدول بما لها
التشريع الذي يكتسي ثوب المعاهدة، وذلك أن هذه المعاهدات لا تستمد قوتها الإلزامية من 
اتفاق المخاطبين بأحكامها، وإنما من سلطة وقوة الدول الكبرى المسيطرة على المجتمع 

                                                           
، القانون الدولي العام(، محمد يوسف العلوان، 407، مرجع سابق، )ص:القانون الدولي العامينظر: علي إبراهيم،  )1(

 (.234مرجع سابق، )ص:
 (.235-234ينظر: محمد يوسف العلوان، المرجع السابق، )ص: )2(



128 
 

 .(1)الدولي
لا تحظى بإجماع الدول عليها،  ويسلم فقهاء القانون الدولي بأن فكرة القواعد الآمرة

، كما أنه لم والقضاء الدولي بدوره لم يحكم ببطلان أي معاهدة بسبب مخالفتها للقواعد الأمرة
 .(2)يثبت أن القضاء الدولي قام بتكييف قاعدة من قواعد القانون الدولي بأنها آمرة

فكرة القواعد انقسمت إلى قسمين اتجاه  -من حيث الواقع العملي-ولهذا فإن الدول 
الآمرة في القانون الدولي: الدول الكبرى التي كانت بين مترددة وبين رافضة لفكرة تحت غطاء 
احتمال استخدام هذه القاعدة للتهرب من الالتزامات الدولية، والدول الضعيفة التي تمسكت 

رادتها في مقابل ذلك بفكرة القواعد الآمرة لأن فيها ضمانة لها من فرض الدول الكبرى إ
 كما سيأتي معنا فيما يتعلق بالمعاهدات غير المتكافئة.  (3)عليها

 الفرع الثاني: مشروعية موضوع المعاهدة في الفقه الإسلامي:
مل يسية نجط رئوتتلخص ضوابط مشروعية المعاهدة في الفقه الإسلامي في ثلاث نقا

 الكلام عنها على النحو الآتي:
 ة لأحكام الشريعة الإسلامية:أولا: عدم مخالفة موضوع المعاهد

حكام أعارض من أحكام لا ي تنظمهيقصد بمشروعية موضوع المعاهدة أن يكون ما 
ف حكما ا يخالملى الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس لا يجوز أن تنعقد المعاهدة ع

ه ة فيالمعاهد مضمون كونشرعيا أو قاعدة من القواعد التي تقررها الشريعة الإسلامية، كأن ي
لشرعية أو الحدود ل ااستباحة للشخصية الإسلامية، أو استحلال محارم الله تعالى أو تعطي

 التحالف ضد فئة من المسلمين.
بتعبير آخر، يجب أن لا يكون مضمون المعاهدة مصادما لنص أو حكم شرعي ثابت، 

يعة ومناقضة وألا يكون فيها تغييرا للأوضاع الشرعية، لأن في ذلك خروجا عن أحكام الشر 

                                                           
 (.180، مرجع سابق، )ص: أصول القانون الدولي العامينظر: محمد سامي عبد الحميد،  )1(
 (.237، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: محمد يوسف العلوان،  )2(
 محمد يوسف العلوان، المرجع السابق. )3(
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 .(1)لها، وهو أمر محرم وباطل على الإطلاق
، (2)باطلة  ولهذا اتفق العلماء على أن العقود المتضمنة لما يناقض حكم الله ورسوله

ومن باب أولى ألا تتضمن المعاهدة شرطا فاسدا أو ممنوعا شرعا، وهذا لما ثبت من حديث 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو »: قالت: قال رسول الله  عائشة رضي الله عنها

 .(3)«رد
: فالحديث يدل على أي عمل خارج  عن الشرع وليس متقيد به فهو مردود، وقوله 

فيه إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام  «ليس عليه أمرنا»
 .(4)والردالشريعة؛ موافقة لها، فتكون أحكام الشريعة  فتكون هي الحاكمة بالقبول 

أن كل عمل جاء مخالفا لأحكام  يدل على« فهو رد» و قوله صلى الله عليه وسلم
 .(5)الشريعة، فإن الظاهر فساده أو بطلانه إلاّ أن يقوم الدليل على خلاف ذلك

ومن أمثلة المعاهدات التي لا يجوز عقدها لمخالفة موضوعها لأحكام الشريعة: المعاهدة 

                                                           
ا بعض الباحثين المعاصرين بقوله: "يشترط في المعاهدة ألا تتعارض مع دستور الإسلام الأساسي، وهو عبر عن هذ (1)

القرآن الكريم، أو تمس في بند من بنودها نصا أو أمرا أو تناقض مقصدا أساسيا ثابتا في الإسلام على سبيل 
لبنان، -، مؤسسة الرسالة، بيروتكمخصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحالقطع"، ينظر: فتحي الدريني، 

 (.189-188م، )ص: 2013-هـ1434، 2ط:
 -دار القاسم، الرياض إحكام الأحكام شرع عمدة الأحكام، ينظر: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي،  (2)

 (.127ص: /3م، )ج2003-هـ1424، 3السعودية، ط:
(، كتاب الحدود، باب 1343ص:  /3مرجع سابق، )ج، صحيح مسلممسلم بن الحجاج النيسابوري، رواه: (  3)

 ، من حديث عائشة رضي الله عنها. 1718نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم الحديث: 
إبراهيم باجس، مؤسسة  –، تحقيق: شعيب الأرناؤوط جامع العلوم والحكمينظر: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، ( 4)

(. وسيأتي مزيد من التفصيل عند 177ص:  /1م، )ج2001 -هـ 1422، 7لبنان، ط: -الرسالة، بيروت
 الكلام على ضوابط الشروط في المعاهدة الدولية.

،: 1سوريا، ط: -، المطبعة العلمية، حلبمعالم السنن )شرح سنن أبي داود(حمد بن محمد الخطابي، ينظر:  (5)
إعلام الموقعين عن بكر ابن قيم الجوزية،  بن أبي ( وينظر أيضا: محمد299ص:  /4م، )ج 1932 -هـ 1351

 -هـ 1411،: 1لبنان، ط:-، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروترب العالمين
، دار الكتب العلمية، الإمام الشافعي هالمهذب في فق(، إبراهيم بن علي الشيرازي، 81ص:  /3م، )ج1991

 (.324ص:  /3م، )ج1995-هـ1416،: 1لبنان، ط:-بيروت
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ح؛ لأن فيه تقوية لهم على المسلمين، أو على عدم فك أسرى على تزويد الكفار بالسلا
المسلمين من أسرهم، أو السماح لهم باستعمال أراضي الدولة الإسلامية لإقامة قواعد 

لا : »، وهو يندرج أيضا تحت قاعدة منع الضرر في الشريعة لحديث النبي (1)عسكرية

ٱٱئح ئج يي يى ينُّٱ، ولقول الله تعالى: (2)«ضرر ولا ضرار َّ [
فالضرر مُنـْتمف  شرعا، والمعاهدات التي موضوعها مثل هذا تعود بالضرر على  [،195البقرة:

 الإسلام والمسلمين، والضرر في الحديث اسم عام لكل ضرر.
كما أن كل ما يخالف العدالة ويكون فيه ظلم، لا يجوز إعطاء العهد عليه أيضا؛ لأن في 

ن أصول الشريعة وهو إقامة العدل، ولأن التقرير ذلك مخالفة لقاعدة شرعية وأصل محكم م
 .(3)على الظلم مع إمكان المنع منه حرام

وهنا يمكن وضع قاعدة عامة بأن كل ما حرم تحريم مقاصد يعتبر أصلا ثابتا في الشريعة 
لا يجوز التنازل عنه في عقد المعاهدات الدولية ولو كان في ذلك مصلحة، لأنها مصلحة 

ر لها شرعا، ومن قبيل هذا الاتفاقيات التي تبيح الزنا والحرية الجنسية بكل ملغاة ولا اعتبا
أشكالها، وتلك التي تبيح الخمور بكل أشكالها، أو تلك التي تكرس حرية المرأة والمساواة بينها 

 .(4)وبين الرجال، وفتح بنوك الربا وغيرها
ها، ولا تجيز الاستمرار فيها والشريعة لا تجيز الدخول في هذه المعاهدات ابتداء قبل عقد

                                                           
 -هـ1401، مكتبة الفلاح، الكويت،نظرية الحرب في الشريعة الإسلاميةينظر: إسماعيل إبراهيم محمد أبو شريعة،  (1)

 (.320م، )ص: 1981
تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان  الموطأ،رواه: مالك بن أنس الأصبحي،  (2)

ص:  /4م، )ج2004 -هـ1425، 1الإمارات العربية المتحدة، ط: -انية، أبوظبي للأعمال الخيرية والإنس
، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء ابن ماجة سنن، محمد بن يزيد القزويني، 2758( رقم الحديث:1078

 .  2341(، رقم الحديث: 784ص:  /2الكتب العربية، د.م، د.ط، د.ت، )ج
السير (، محمد بن الحسن الشيباني، 113ص:  /4مرجع سابق، )جالأم، الشافعي، ينظر: محمد بن إدريس  (3)

 /10، مرجع سابق، )جالمبسوط(، محمد بن أحمد السرخسي، 1594ص:  /4، مرجع سابق، )جالكبير
 (. 85ص:

، مرجع االقواعد والضوابط الفقهية في علاقة الدولة المسلمة بغيرهينظر: محمد بن عبد الله بن عبد الكريم، ( 4)
 (.217سابق، )ص: 
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بعد وقوع التعاقد عليها؛ لأنه لا يجب الوفاء إلا بما كان مشروعا من المعاهدات دون ما كان 
 .(1)معصية لا تجوّزِه الشريعة

 ثانيا: صحة الشروط في المعاهدة:  
فالشروط ، ومما يتفرع عن مشروعية موضوع المعاهدة في الشريعة الإسلامية صحة الشروط

أهم العناصر التي يتكون منها مضمون عقد المعاهدة، وهي أمر لا تكاد تخلو منه أي  من
معاهدة مهما كان موضوعها، والشروط التي نريد الكلام عنها هنا هي الشروط التي يرد 
ذكرها في عقد المعاهدة لا الشروط التي يجب توفرها في تكوين عقد المعاهدة، لأن شروط 

لتي لا تتم ولا تصح إلا بها، وهي التي عبر عنها بعض العلماء بالشروط العقود: هي مقوماتها ا
الشرعية؛ لأنها شروط وضعها الشارع لوقوع العقد أو التصرف بوجه عام، فلا يصح العقد 
شرعا إلا بوجودها، وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود، وإنما يشترطها 

، وقد عبر عنها بعض العلماء بالشروط (2)حة خاصةالعاقدين أو أحدهما في العقد لمصل
 الجعلية، وهي التي نتكلم عنها هنا.

وبهذا يتبين الفرق بين النوعين من الشروط في مدلولهما وأثرهما، فالأول من إرادة الشارع 
 .(3)فهو تشريع، والثاني من إرادة العاقد فهو تصرف

 :(4)والشروط في العقود عموما تأتي على ثلاثة أمنواع
فع المدين أن يد طِ كما لو شرط الدائن على المدين في الدين الـمُقمسَّ   شروط جائزة:

 الأقساط في أوقاتها المحددة، فيجب مراعاة الشرط.

                                                           
(، أحمد 100-98، مرجع سابق، )ص: أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلاميةينظر: محمد طلعت الغنيمي،  (1)

 (.74-69، مرجع سابق، )ص: المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلاميةأبو الوفا، 
تحقيق: خالد الفروق والتقاسيم البديعة النافعة، القواعد والأصول الجامعة و ينظر: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ( 2)

 (.123-122م، )ص: 2001-ه1422، 2السعودية، ط: -بن علي المشيقح، دار الوطن للنشر، الرياض
 (.395-394ص: /1، مرجع سابق، )جالمدخل الفقهي العامينظر: مصطفى أحمد الزرقا،  (3)
الجيل،  تعريب: فهمي الحسيني، دارم في شرح مجلة الأحكام، درر الحكا ينظر في أنواعها وأمثلتها: علي حيدر، (4)

شرح القواعد الفقهية، (، أحمد محمد الزرقا، 85-84ص:  /1م، )ج1991 -هـ 1411، 1بيروت، ط:
 . (419م، )ص: 1989 -هـ 1409، 2سوريا، ط:–القلم، دمشقالزرقا، دار  صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد
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"ولم ير ابن سيرين وعطاء..  :في صحيحه معلقاً قال ومن الأمثلة ما عقده البخاري
فما زاد  : لا بأس أن يقول: بـِـعْ هذا الثوببأجر السمسار بأسا، وقال ابن عباس والحسن

عْهُ بكذا فما كان من ربح فهو لك أو على كذا وكذا فهو لك، وقال ابن سيرين إذا قال بِ 
 . (1)بيني وبينك؛ فلا بأس به"

 خالفةلمطل با: كما لو أقرضه بشرط الهدية، فالشرط فاسد والعقد ط فاسدةوشرو 
 الشرط لمقتضى العقد.

 فالبيع صحيح حد،: كما لو اشترى فرساً وشرط البائع عليه ألا يبيعه لأوشروط لغو
 والشرط لغو؛ لأن الشرط غير معتبر شرعا؛ً فلا يجب مراعاة الشرط. 

: لقول النبي   اردة في المعاهدات والوفاء بهاوالأصل وجوب الالتزام بالشروط الو 
، فالحديث يقتضي بظاهره وجوب الوفاء بكل شرط إلا ما (2)«المسلمون عند شروطهم»

بدليل مانع، إذ لا يكون المسلم عند شرطه إلا إذا لزمه الوفاء به؛ لأن التصرف وقع  خص
 .(3)معا لمقوماته وشرائط صحتهعلى الوجه المقصود منه مستج

الأصل في الشروط »وقد عبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الضابط بقوله: 
 .(5)«الأصل في العقود والشروط الصحة»وابن القيم رحمه الله بقوله: ، (4)«الصحة واللزوم

                                                           
، كتاب الإجارة، باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال الأثر رواه البخاري في صحيحه (1)

 (. 92ص: /3)ج
(، كتاب البيوع، 304ص:  /3، مرجع سابق، )جأبي داود سننرواه: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني،  (2)

، «سلمون على شروطهمالم»، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: 3594باب في الصلح، رقم الحديث: 
( كتاب البيوع، من قال أن 450ص:  /4، مرجع سابق، )جالمصنفعبد الله بن محمد العبسي وابن أبي شيبة ، 

 /2، )جصحيح الجامع الصغير. حكم الحديث: صحيح. ينظر: 22022المسلمون عند شروطهم، رقم الحديث: 
 (.1138ص: 

(، فتحي 259ص:  /5، مرجع سابق، )جلصنائع في ترتيب الشرائعبدائع اينظر: أبوبكر بن مسعود الكاساني،  (3)
، م1996/1997-ه1416/1417، 4منشورات جامعة دمشق، سوريا، ط:، النظريات الفقهيةالدريني، 

 (.280-279)ص: 
 ( .  346ص:  /26، مرجع سابق، )جمجموع الفتاوىأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ( 4)
 (.259ص:  /1مرجع سابق، )ج إعلام الموقعين عن رب العالمين،بن قيم الجوزية، ينظر: محمد بن أبي بكر ا( 5)
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يم بقوله: وهذا الضابط فرع عن قاعدة وجوب الوفاء بالعقود التي عبر عنها ابن الق
؛ لأن وجوب الوفاء بالعقود (1)«الأصل في العقود وجوب الوفاء إلا ما حرمه الله ورسوله»

 يستلزم وجوب الوفاء بما يرد فيها من شروط.
بقدر الاستطاعة  إلاَّ أن وجوب الالتزام بالشروط الواردة في المعاهدات والوفاء بها يكون

لا » ، وهي فرع عن القاعدة الكلية(2)«مكانيلزم مراعاة الشرط قدر الإ»عملا بقاعدة: 
قال الكاساني رحمه الله: "الأصل في الشروط ، (3)«واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة

: اعتبارها ما أمكن، وإذا كان القيد مفيدا كان يمكن الاعتبار، فيعتبر لقول النبي 
 .(4)"المسلمون عند شروطهم"

في هذا الضابط هو: الشرط التقييدي، أي: الخالي  ويجدر التنبيه هنا أن الشرط المقصود
 .(5)عن أدوات الشرط، فإذا صاحب الشرط أداة من أدوات الشرط سمي شرطا تعليقيا

وبجانب القدرة يجب أيضا مراعاة عدم مخالفة الشروط لأحكام الشريعة؛ لأن كل شرط 
سر فيِّ كِّترابِّ اللََِّّّ ف رهُور ما كان من شررْطٍ لريْ »: ، لقول النبي (6)بغير حكم الله فهو باطل

طِّلٌ ورإِّنْ كرانر مِّائرةر شررْطٍ  فلفظ الحديث عام في الشروط في جميع العقود، وليس  ،(7)«بار

                                                           
 (.826ص:  /5مرجع سابق،)جزاد المعاد في هدي خير العباد، ينظر: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ( 1)
لبنان،  -، بيروتمؤسسة الرسالةالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ينظر: محمد صديقي بن أحمد البورنو، ( 2)

مرجع  درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، (، علي حيدر خواجه،407م، )ص: 1996-ه1416، 4ط:
 (.419مرجع سابق، )ص:  شرح القواعد الفقهية،(، أحمد محمد الزرقا، 85-84ص:  /1سابق، )ج

 (.17ص: /2)ج ع سابق،إعلام الموقعين عن رب العالمين، مرجمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية،  ينظر:( 3)
 (. 98ص:  /6مرجع سابق، )ج ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،الدين الكاساني ينظر: علاء (4)
قال الشيخ أحمد الزرقا في الفرق بين الشرط التقييدي والتعليقي: "والفرق بين المعلق بالشرط والمقيد بالشرط أن المعلق ( 5)

مٌ قبل وجود الشرط، لأ ن ما توقف حصوله على حصول شيء يتأخر بالطبع عنه بخلاف المقيد بالشرط بالشرط عمدم
فإن تقييده لا يوجب تأخره في الوجود على القيد بل سبقه عليه كما هو ظاهر"، كما عرف الشرط التقييدي بأنه: 

اعد شرح القو "التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة"، كقولك: بعت مالي على الشرط الفلاني. 
 (. 419، مرجع سابق )ص: الفقهية

تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، ، قواطع الأدلة في الأصولينظر: منصور بن محمد السمعاني،  )6(
 (.371ص: /1م، )ج1999-هـ1418، 1لبنان، ط:-دار الكتب العلمية، بيروت

محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ، تحقيق: صحيح البخاريأخرجه: البخاري: محمد بن إسماعيل، ( 7)
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خاص بعقد البيع بل كل من اشترط في الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو النكاح أو 
باده بأن تتضمن الأمر بما الإجارة أو النذر أو غير ذلك شروطا تخالف ما شرعه الله على ع

نهى الله عنه أو النهي عما أمر به أو أن تحلل ما حرام أو تحرم ما حلالا، فإن مثل هذه 
 . (1)الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود

أي: يتضمن مخالفة لأسس الشريعة التي ؛ «لريْسر فيِّ كِّترابِّ اللََِّّّ » صلى الله عليه وسلموالمراد بقول النبي 
صلى الله عليه وسلم السنة، فالتعاقد على ذلك أو اشتراطه باطل، وكتاب الله في حديث النبي قررها الكتاب و 

ليس معناه القرآن فقط، بل ما كتبه وأوجبه، لأن كلمة "كتاب" في لفظ الحديث مصدر 

 يي يى ين ُّٱبمعنى اسم المفعول "مكتوب"؛ أي: مفروض، كما في قول الله تعالى: 

 .(2)[103]النساء:َّٱئم ئخ ئح ئج

سي رحمه المقد دامةديث عن الشروط في عقد المعاهدة في قول ابن قويمكن أن نجمل الح
 والشروط في عقد الهدنة تنقسم قسمين: الله: "

هم، أو هم إليحاجت صحيح؛ مثل أن يشترط عليهم مالا، أو معونة المسلمين عند الأول:
 أصحاب قاليشترط لهم أن يرد من جاءه من الرجال مسلما أو بأمان؛ فهذا يصح. و 

 ..عه.افعي: لا يصح شرط رد المسلم، إلا أن يكون له عشيرة تحميه وتمنالش
شرط فاسد، مثل أن يشترط رد النساء، أو مهورهن، أو رد سلاحهم، أو الثاني: 

إعطائهم شيئا من سلاحنا، أو من آلات الحرب، أو يشترط لهم مالا في موضع لا يجوز بذله، 
فة منهم نقضا، أو يشترط رد الصبيان، أو رد أو يشترط نقضها متى شاءوا، أو أن لكل طائ

                                                                                                                                                                      

(، كتاب الشروط، باب الشروط في 192ص: /3م، )ج2001 -هـ1422، 1دون ذكر مكان النشر، ط:
، تحقيق: محمد فؤاد عبد صحيح مسلم، ومسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري، 2729الولاء، رقم الحديث: 

(، كتاب 1142ص: /2ان، دون ذكر رقم الطبعة وتاريخ النشر، )جلبن-الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
 . 1504الطلاق، باب إنما الولاء لمن أعتق، رقم الحديث: 

 (.28ص:  /31، مرجع سابق، )جمجموع الفتاوىينظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ( 1)
 (.399مرجع سابق، )ص:  لكلية،الوجيز في إيضاح قواعد الفقه اينظر: محمد صديقي بن أحمد البورنو، ( 2)
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 .(1)".الرجال، مع عدم الحاجة إليه؛ فهذه كلها شروط فاسدة، لا يجوز الوفاء بها
وبهذا يتبين أن الشروط في عقد المعاهدات لا تكون مراعاة إلا إذا وافقت مقاصد 

د إذا كان الشرط يعطل الشارع، أما إذا خالفتها تكون ملغاة لا اعتبار لها، وعندئذ يبطل العق
 .(2)ركنا من أركان العقد، أو يبطل الشرط فقط دون العقد إذا كان غير مخل بركن من أركانه

ومن قبيل الشروط المخالفة لمقاصد الشرع الشرطُ المنافي لمقتضى العقد، وذلك أن العقود 
ضى العقد كان توجب مقتضياتها بالشرع، فإذا وضع الشرط على نحو مخالف أو مُغميرِّ  لمقت

 .(3)ذلك تغييرا لما أوجبه الله بالشرع، وهو بمنزلة تغيير العبادات
ومن أمثلة الشروط الجائزة شرعا في المعاهدات الدولية اشتراط المسلمين على أهل الحرب 

، بل منهم من صرح أن "الأولى أن (4)دفع مال للمسلمين، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء 
إليه، فإن تعذرت إجابتهم إليه، ودعت  أجابواالمشركون لنا إذا  يبذله تعقد الهدنة على مال

 .(5)الحاجة إلى مهادنتهم على غير مال جاز"
ومن أمثلة الشروط غير الجائزة عكس المثال السابق، أي أن يتم عقد المعاهدة مع أهل 

فإذا كان الحرب على أن يدفع المسلمون مالا لهم دون أن يكون هناك ضرورة ملجئة لذلك، 
المسلمون قادرين على حماية أنفسهم ومن تحتهم من النساء والذراري من العدو لم يجز لهم 

                                                           
 -، دار الفكر، بيروتالمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ينظر:  (1)

 (.509ص:  /10، )ج1984-هـ1405، 1لبنان، ط:
مد صديقي بن أحمد (، مح90ص:  /11، مرجع سابق، )جمجموع الفتاوىينظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ( 2)

 (. 408المرجع السابق، )ص: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، البورنو، 
مصطفى عبد القادر عطا، -، تحقيق: محمد عبد القادر عطاالفتاوى الكبرىينظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ( 3)

 (.79ص:  /4م، )ج1987-هـ1408لبنان، الطبعة الأولى -دار الكتب العلمية، بيروت
-1703( و)ص: 582، )ص: )طبعة الشركة العلمية(شرح السير الكبيرينظر: محمد بن أحمد السرخسي،  (4)

(، محمد بن عبد الواحد ابن 88-87ص:  /10، مرجع سابق، )جالمبسوط(، محمد بن أحمد السرخسي، 1704
المهذب في فقه الإمام يرازي، (، إبراهيم بن علي بن يوسف الش5/458مرجع سابق، ) فتح القدير،الهمام، 
مرجع البيان في مذهب الإمام الشافعي، (، يحيى بن أبي الخير العمراني، 323ص:  /3، مرجع سابق، )جالشافعي

 (.297ص: /9، )جالمغني (، عبد الله ابن قدامة المقدسي،308-307ص:/12سابق، )ج
 (.354ص: /14)جمرجع سابق،  الحاوي الكبير،ينظر: علي بن حبيب الماوردي،  (5)
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 .(1)قبول شرط دفع المال للعدو
فإن عجز المسلمون عن حماية أنفسهم ومن تحتهم من الذرية والنساء، وخافوا من الهلاك 

قدم هنا مصلحة النفس، لأن ، لأنه ينبغي أن ت(2)جميعا، جاز لهم قبول هذا الشرط باتفاق 
 .(3)المصلحة المقابلة وهي حفظ الدين مصلحة موهومة أو منفية الوقوع

ومثله أيضا التولي يوم الزحف فهو مفسدة كبيرة، لكنه قد يصير واجبا إذا تيقن المسلمون 
قطعا أن قتال الكفار ليس فيه نكاية بهم، لأن التضحية بالنفوس إنما جازت لما فيه من 

إعزاز الدين بالنكاية في المشركين، فإذا لم تحقق هذه المصلحة وجب التراجع  لما في  مصلحة
الثبوت على القتال من فوات النفوس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام، لذا 

 .(4)فالثبوت في مثل هذ الحالة صار مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة.
 لية:شرط المصلحة في المعاهدة الدو   ثالثا:

سلامي دون قه الإالف شرط المصلحة الشرعية في عقد المعاهدات الدولية هو مما يختص به
 قانون الدوليفي ال لحةالقانون الدولي، فهو لا يعرف شرطا يسمى بشرط المصلحة، وإنما المص
ف الشريعة ، بخلافقطو هي ما تحققه الدولة من أهداف مادية أو معنوية من إبرام المعاهدة 

 ة الدولية.لمعاهدد امية التي تجعل من المصلحة الشرعية الهدف الأساس من وراء عقالإسلا
والأصل في النصوص التي تنظم المعاملات عقودا وشروطا التعليل لإظهار وجه المصلحة، 

                                                           
(، محمد 1693، مرجع سابق، )ص: )طبعة الشركة العلمية(شرح السير الكبيرينظر: أحمد بن محمد السرخسي،  (1)

التاج (، محمد بن يوسف الموَّاق، 495ص: /5، مرجع سابق، )جفتح القديربن عبد الواحد ابن الهمام، 
مرجع البيان في مذهب الإمام الشافعي، عمراني، (، يحيى بن أبي الخير ال604ص:/4، مرجع سابق، )جوالإكليل
 (.297ص: /9، مرجع سابق )جالمغني (، عبد الله ابن قدامة المقدسي،308-12/307سابق، )

(، محمد بن 109ص:  /7، مرجع سابق، )جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائععلاء الدين الكاساني، ينظر:  (2)
، مرجع روضة الطالبين(، يحيى بن شرف النووي، 604ص:/4ابق، )ج، مرجع سالتاج والإكليليوسف الموَّاق، 

(، منصور بن 297ص: /9، مرجع سابق، )جالمغني(، عبدالله ابن قدامة المقدسي، 520ص: /7سابق، )ج
 (.112-111ص:  /3، مرجع سابق، )جكشاف القناعيونس البهوتي، 

، مراجعة وتعليق: طه عبد الرؤوف ام في مصالح الأنامقواعد الأحكينظر: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام،  (3)
 (.63 -60ص: /1م، )ج1991-هـ1414، 1مصر، ط:-سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة

 (.112-111ص:  /1المرجع السابق )ج (4)
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أنها شرعت لمصالح الناس فيلتفت فيها إلى المعاني والعلل وذلك لأن الأصل في المعاملات 
رعية في المعاملات، والأعراف تستند أصلا إلى المصالح وإلى ما تعارف والمصالح والأعراف الم

 .(1)الناس عليها هذا فضلا عن القياس والإجماع 
ووجود مصلحة للإسلام والمسلمين من الشروط الأساسية التي لابد منها في إبرام 

دول في عالمنا المعاهدات في الشريعة الإسلامية، إذ أن من المعلوم قطعا أن العلاقات بين ال
اليوم تقوم على المصالح المشتركة فيما بينها، ولهذا المعنى ينبغي على ولاة أمور المسلمين إدارة 
العلاقات الدولية لتصب في مصلحة الأمة المسلمة، وسيكون تصرف ولاة الأمور حينها 

ام تصرف الإم»عامل الترجيح في كثير من القضايا غير المنصوص عليها، عملا بقاعدة: 
، فعلى الإمام مراعاة مصالح الأمة في إبرامه للعهود والمواثيق مع (2)«الرعية منوط بالمصلحة

غير المسلمين، وإذا فرط في مصالح المسلمين فلا اعتبار لتصرفاته، وفقا لمفهوم المخالفة لهذه 
 .(3) القاعدة المعتبرة

ا وجماعات، ولكنها في الوقت والشريعة الإسلامية تُولي أهمية بالغة لمصالح الناس أفراد
نفسه تجعل المصلحة العامة أكثر أهمية وأحق بالتقديم عندما تتعارض مع المصالح الخاصة أو 

بقوله: "اعتناء الشرع بالمصالح  -رحمه الله–مصالح الأفراد، وهذا ما أكده العز بن عبد السلام 
 . (4) العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة"

برة في قياس المصلحة العامة من المصلحة الخاصة: شمولها وسعة أثرها، لأنه قد تكون والع
المصلحة الخاصة ليست لفرد واحد بل لأفراد وجماعات، لكنها تتعارض مع مصلحة أكثرية 

                                                           
، 3، ط:سوريا-، منشورات جامعة دمشق، دمشقالفقه الإسلامي المقارن مع المذاهبينظر: محمد فتحي الدريني،  (1)

 وما بعدها (. 526م، )ص: 1991-ه1411
وزارة الأوقاف المنثور في القواعد الفقهية، ينظر في القاعدة وشرحها: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، ( (2

الأشباه (، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، 309، )ص: 1985 -هـ 1405، 2، ط:الكويتية
شرح أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، (، 121م، )ص: 1990 -هـ 1،1411ب العلمية، ط:دار الكتوالنظائر، 

 (.310 – 309م، )ص:1989-هـ2،1409سوريا، ط: -دار القلم، دمشق القواعد الفقهية، 
 ، مجلة جامعة الجزيرة، المجلد الأول،، فقه الموازنات الضابطة للعلاقات الدوليةينظر: صادق عبد الكريم على أحمد )3(

 (.20م، )ص: 2018العدد الأول، يناير 
 (.89ص:  /1مرجع سابق، )جقواعد الأحكام في مصالح الأنام، ينظر: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام،  )4(
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 المسلمين.
و مثال ذلك: وقوع الظلم والعدوان من قبل الدولة التي تقطنها الأقلية المسلمة على 

قيمين بها، وكان بين هذه الدولة والمسلمين عهود ومواثيق أبرمت أساسا لتجنب المسلمين الم
المسلمين في عموم البلاد الإسلامية الدمار والخراب،، فهنا تزاحمت مصلحتان، مصلحة نصرة 
المسلمين ومصلحة احترام العهود والمواثيق فتقدم مصلحة عموم المسلمين  ووجوب الوفاء 

هنا السعي لنصرت الأقلية  خل لنصرة الأقلية المسلمة، وينبغيبالعهد على مصلحة التد
المسلمة ودفع الظلم عنهم بالمصالحة والمهادنة، وفي مثل هذا الأمر يكمن أن يستأنس بقول 

 تز تر بي بى بن بم بز برُّٱالله تعالى: 
 في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
 نز نر مم ليما لى لم كي كى كم كاكل قىقي
 ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
وتقديم مصلحة الوفاء بالعهود والمواثيق هنا على  [72 ]الأنفال: َّئخئم ئح

واجب نصرة الأقلية المسلمة، لأنه قد يترتب على تفويت الالتزام بها تفويت المصلحة العامة 
للمسلمين، وفتح باب الشر والفساد عليهم، لذا وجب سلوك سبيل الصلح والتوفيق وعدم 

المسالمة والمصالحة، عدل إلى أصل  يأبىدو الدخول في حرب مع المعاهدين، وإذا ثبت أن الع
نصرة الأقلية المسلمة وصارت المصلحة العامة هنا في نصرتهم وجاز للمسلمين في هذه الحالة 

 .(1) النبذ إلى المشركين وعدم الالتزام بالعهود والمواثيق التي بينهم
ما لا يغتفر في والجهود التي تبذل في سبيل تحقيق المصالح العامة للأمة، يغتفر فيها 

، فلا بد من حاجة أو (2)المصالح الخاصة، لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة
وقد وقع  ضرورة تدعو إليها، ولا يكفي مجرد انتفاء المفسدة بل لابد من وجود المصلحة،

الاتفاق على شرط المصلحة في المعاهدة، أو شرط الضرورة في الموادعة في تعبير بعض 
                                                           

 (.22، مرجع سابق، )ص: ، فقه الموازنات الضابطة للعلاقات الدوليةينظر: صادق عبد الكريم على أحمد )1(
(، عز الدين عبد العزيز بن عبد 57ص:  /3مرجع سابق، )جالموافقات، ى الشاطبي، ينظر: إبراهيم بن موس )2(

 (.89ص:  /2مرجع سابق، )جقواعد الأحكام في مصالح الأنام، السلام، 
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 .(1)فقهاءال
صلحة ن المأوعلى ضوء ما سبق تفصيله عن شرط المصلحة في المعاهدة نَلص إلى 

 روط:ة شالمقصودة هنا هي المصلحة المعتبرة شرعا، ولا تكون كذلك إلا بثلاث
ـ أن تكون مشروعة: فلا عبرة بالمصلحة الممنوعة أو غير المعتبرة، قال ابن نجيم رحمه 1
مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا  إذا كان فعل الإمام الله:"

، فالمصلحة (3) «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ، وهذا للحديث:(2)إذا وافقه "
التي لم تشهد النصوص الشرعية لنوعها ولا لجنسها بالاعتبار مصلحة مردودة باتفاق، وهي 

د النكير على القائلين به، وهي المصلحة لشافعي وشدَّ مرادفة للاستحسان الذي أنكره ا
الغريبة التي حكى الغزالي والشاطبي الإجماع على عدم الأخذ بها، قال الإمام الغزالي: "لأنا 
رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع، ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع؛ 

الكتاب والسنة والإجماع وكانت من فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فُهِم من 
المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة مطرحة، ومن صار إليها فقد شرع  
كما أن من استحسن فقد شرع، وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه 

 .(4)"مقصوداً بالكتاب والسنة والإجماع فليس خارجا من هذه الأصول

                                                           
(، محمد 1689، مرجع سابق، )ص: شرح السير الكبير)طبعة الشركة العلمية(محمد بن أحمد السرخسي، ينظر:  )1(

(، محمد بن أحمد ابن رشد 151ـ 150ص: /3ح مختصر خليل، مرجع سابق، )جبن عبد الله الخرشي، شر 
القوانين (، محمد بن أحمد ابن جزي، 388ص: /1، مرجع سابق، )جبداية المجتهد ونهاية المقتصدالقرطبي، 

(، 334ص: /10، مرجع سابق، )جروضة الطالبين (، يحيى بن شرف النووي،163، مرجع سابق، )ص: الفقهية
(، عبدالسلام بن 231، مرجع سابق، )ص:تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامإبراهيم بن بن جماعة، محمد بن 

السعودية،  -، مكتبة المعارف، الرياضالمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلعبد الله ابن تيمية، 
(، علي بن سليمان 297ص:  /9، مرجع سابق، )جالمغني(، عبد الله بن أحمد قدامة المقدسي، 182ص: /2)ج

 (.212ص: /4، مرجع سابق، )جالإنصافالمرداوي، 
 (.106مرجع سابق، )ص: الأشباه والنظائر، ينظر: زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم،  )2(
(، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على 184ص:  /3مرجع سابق، )ج صحيح البخاري،أخرجه: البخاري،  )3(

(، كتاب 1343ص:  /3)جصحيح مسلم، مرجع سابق، ، ومسلم، 2697دود، برقم: صلح جور فالصلح مر 
 .  1718الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم:  الأحكامالأقضية، باب نقض 

تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، المستصفى، محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، ينظر:  (4)
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سلمين، م والملإسلاان الشرط السابق أن تكون هذه المصلحة عامة في صالح ـ ويلزم م 2
 فلا عبرة بالمصلحة الخاصة بطائفة من الناس فقط.

المصلحة الحقيقة هي ـ وأن تكون هذه المصلحة حقيقية فلا عبرة بالمصلحة المتوهمة، و  3
التي تطبقها الدولة الموافقة لحكم الشارع، ومما لاشك فيه أن أحكام الشريعة الإسلامية 

رحمه –الإسلامية على كل رعاياها تتضمن المصلحة في الدنيا والآخرة، قال الإمام الشاطبي 
: "ولنقدم قبل الشروع في المطلوب: مقدمة كلامية مسلمة في هذا الموضع وهي أن -الله تعالى

ا هو أنا استقرينا وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا،... والمعتمد إنم
 .(1)ينازع فيه..." من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراءً لا

لعلاقات ا فقه القانون الدولي، لأن لاوجود له في -حةأي شرط المصل-ومثل هذا الشرط
 رين:لمعيا ضعفي القانون الدولي تحكمها المصالح الخاصة للدول، وهي بصفة عامة تخ

مصالحها  كن مندر ممق: فالدول الأكثر قوة تعمل على تحقيق أكبر معيار القوة والنفوذ
ن طريق علذلك  سعىالخاصة عن طريق فرض إرادتها على الدول الأخرى الأقل منها قوة، وت

ليه الدول ليه عتما إبرام معاهدات تكون الدول الأقل قوة منها طرفا ضعيفا فيها تخضع لم
دولي  القانون اللعام فيم الكلام عن مسألة مخالفة النظاالأكثر منها قوة، وقد أسلفنا تفصيل ا

 أو القواعد الدولية الآمرة بما يكفي.
تبادلة فيما وية، مو معأومعيار المصلحة الدنيوية في إبرام المعاهدات سواء كانت مادية 

 بين الدول أو لفائدة بعضها دون الآخر.
الموضوع  شروعيةمقق وضوع في: تحوبهذا تتلخص الضوابط المتعلقة بالمعاهدة من حيث الم

ت كذلك إن وقعو ا، أو المحل ابتداءً، فإن لم يتحقق هذا الضابط، تعين عدم الدخول فيه
لتي الشروط ة ابطلت المعاهدة أساسا وسقط الالتزام بها، ولم يكن هناك حاجة لدراس

 تتضمنها. 
على نحو ما قدمنا فإن كان موضوعها مشروعا عُدِلم إلى النظر فيما تتضمنه من شروط 

                                                                                                                                                                      

 (.179م، )ص: 1993 -هـ1413، 1لبنان، ط:-بيروت
، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الموافقاتينظر: إبراهيم بن موسى الشاطبي،  )1(

 (.12وص:  9ص:  /2م، )ج1997 -هـ1417، 1السعودية، ط: -الخبر العقربية
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 من أن الالتزام بالشروط الواردة في المعاهدة الدولية يحكمه ثلاثة ضوابط:
 أن الأصل فيها هو وجوب الوفاء والالتزام. -1
على أن يكون الشرط موافقا لمقتضيات الشرع ومقاصده، فإن كان مخالفا، ينظر  -2

تها فيبطل الشرط والمعاهدة معا، وإن  فيما إذا كان فساده مخلا بركن من أركان المعاهدة ومقوما
كان فساده لا يخل بركن من أركان المعاهدة فيبطل الشرط وتبقى المعاهدة صحيحة ويتعين 

 وجوب الوفاء والالتزام بما كان فيها من شروط صحيحة أخرى.
 .وأن يكون الوفاء والالتزام بقدر الاستطاعة والإمكان-3  
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 المطلب الثالث

 في المعاهدةالشروط الشكلية 
ا لتصرف إلا إذيصح ا ن لاسبق البيان أنه وفق القواعد والمبادئ العامة في الفقه والقانو 

ا، غير مشروع لصدر من شخص يملك أهلية التصرف، وأن تكون إرادته حرة، وأن يكون المح
ف عندما التصر  مالأن هذه الصحة لا تكتمل دون اتباع الإجراءات الشكلية اللازمة لاكت

فق و م إلا  تتالدولية هي بلا شك من العقود التي لا والمعاهداتب الأمر ذلك، يتطل
 إجراءات شكلية يجب أن تتبعها الدول في إبرامها للمعاهدات.

 في كل معينة بشوالقواعد والضوابط التي تحكم شكل المعاهدات والعقود ليست محدد
لإسلامي، لفقه ا االمرسلة فيالفقه الإسلامي، وإنما مردها إلى العرف، فهي من المصلحة 

يغ الدالة كل الصبصح تفالشريعة لم تأت بتحديد للصيغ التي تنعقد بها العقود، ولهذا فهي 
 على انعقادها طالما أنها لا تخالف أحكام وقواعد الشريعة.

 في كما هو مبين  -ديثوالذي جرى عليه العمل في العرف الدولي وفي القانون الدولي الح
لا بشروط إصحتها  و أن المعاهدات الدولية لا تكتمله -المعاهداتنا" لقانون اتفاقية "فيي

ف نعالج في ا، وسو ليهعشكلية تتعلق بالمفاوضة على المعاهدة وكتابتها وتوقيعها والتصديق 
اثنين،  فرعين لالهذا المطلب الضوابط الواجب توفرها في المعاهدة من حيث شكلها من خ

توقيع ابط الضو  يان ضوابط كتابة المعاهدة، والثاني لبيانسوف نَصص الأول منهما لب
 والتصديق عليها.

 الفرع الأول: كتابة المعاهدة:

 مى مم مخ مح مج ليُّٱكتابة العقود أمر مشروع لقول الله تعالى: 
العلماء اختلفوا في حكم في كتابة العقود على قولين:  ، إلا أن[282البقرة: ]َّمي

د مذهب عطاء وابن جريج والنخعي واختاره محمد بن جرير وجوب كتابة القعو  القول الأول:
والقول الطبري ابن وقال به  حزم من الظاهرية، ومن المعاصرين الشيخ محمد رشيد رضا، 



143 
 

، وفيما يأتي بيان حكم كتابة المعاهدة الدولية (1)أنها مستحبة وهو قول جماهير العلماء الثاني:
 في الفقه الإسلامي والقانون الدولي.

 أولا: شرط كتابة المعاهدة في الفقه الإسلامي:   
خلافا للأمر في العقود العادية فإن كتابة المعاهدة في الشريعة الإسلامية أمر لازم بالنظر 
إلى ما تحققه الكتابة من منافع ومزايا، أهمها أنها في ذاتها دليل إثبات مباشر من الدرجة 

 .(2)ف على ما تم الاتفاق عليهالأولى، خصوصا في حالة النزاع بين الأطرا
إذ هي تقوم ( 3)والكتابة في المعاهدات والعقود عامة ليست مطلوبة لنفسها، بل للإشهاد 

، (4)«الكتاب كالخطاب»مقام الشهود في إثبات الحقوق عند التنازع، وتعليل ذلك أن 

                                                           
(، الحسين بن مسعود 48ص:/6بق، )ج،مرجع ساجامع البيان في تأويل القرآنينظر:  محمد بن جرير الطبري،  (1)

م، 1999 -هـ1420، 1لبنان، ط: -، دار إحياء التراث العربي، بيروتمعالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي، 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار أحكام القرآن، (، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، 393ص:  /1)ج

(، علي بن محمد بن إبراهيم 228ص:  /1م، )ج2003-هـ1424، 3:لبنان، ط –الكتب العلمية، بيروت 
لبنان،  -دار الكتب العلمية، بيروت تحقيق: محمد شاهين، لباب التأويل في معاني التنزيل،المعروف بالخازن، 

دار الكتب العلمية، ، المحلى بالآثار، علي بن أحمد بن حزم (،214ص:  /1م، )ج1994 -هـ1415، 1ط:
عمدة القارئ شرح صحيح ، العيني، محمود بن أحمد بدر الدين م2003-هـ1425 ،1، ط:لبنان -بيروت

(، محمد 352ص:  /6(، )ج192ص: /13ت، )ج ط، د لبنان، د-، دار إحياء التراث العربي، بيروتالبخاري
ت، الكوي–(، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية105ص:  /3، مرجع سابق، )جتفسير المناررشيد رضا، ينظر: 

 (.137ص:/14، مرجع سابق، )جالموسوعة الفقهية الكويتية
دائع ب(، علاء الدين الكاساني، 155ص:  /11مرجع سابق، )ج المبسوط،ينظر: محمد بن أحمد السرخسي،  )2(

الطرق الحكمية في (، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، 252 /2مرجع سابق، )ج الصنائع في ترتيب الشرائع،
(، نادية 182ص:  /2م، )ج2006-ه1427، 1السعودية، ط:-دار عالم الفوائد، مكةشرعية، السياسة ال

 (.47، مرجع سابق، )ص: الأصول العامة للعلاقات الدولية وقت السلممحمود مصطفى وآخرون، 
 (.252 /2مرجع سابق، )ج دائع الصنائع في ترتيب الشرائع،بينظر: علاء الدين الكاساني، ( 3)
(، محمد بن 512ص: /4، مرجع سابق، )جرد المحتار على الدر المختارمد أمين بن عمر ابن عابدين، ينظر: مح( 4)

تبيين الحقائق شرح  (، عثمان بن علي الزيلعي، 254/  6، مرجع سابق، )جالعناية شرح الهدايةمحمد البابرتي، 
مرجع سابق، شباه والنظائر، الأ(، زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم، 4/ص:  4، مرجع سابق، )جكنز الدقائق

 -، تعريب: فهمي الحسيني، دار عالم الكتب، الرياضدرر الحكام شرح مجلة الأحكامعلي حيدر، ، (292)ص: 
 (.69ص: /1م، )ج2003-هـ1423السعودية، طبعة خاصة 
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كتاب حرر على فالكتابة تقوم مقام اللفظ في التعبير عن القصد وتترتب عليها آثارها، فكل  
 ليُّٱالوجه المتعارف عليه بين الناس لازمه أن يكون حجة على كاتبه، فالله تعالى يقول: 

[، فأمر الله تعالى بكتابة 282البقرة: ]َّمي مى مم مخ مح مج
 العقود فيه إشارة إلى تحكيمها عند التنازع.

 ،(1)قِ الوجوهوإذا كان المقصود من الكتابة التوَّثقُُ والاحتياط لزم أن تكتب على أموْثم 
فتحرير المعاهدة يهدف إلى التوثيق والاحتياط، وذلك بأن يكون مع كل طرف نسخة يرجع 

 .(2) إليها عند النزاع أو المطالبة بالالتزام بها
قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله في بيان أهمية كتابة المعاهدة: "فالحاصل أن الوثيقة 

ن يكتب على أحوط الوجوه وهي حكاية ما جرى، فينبغي إنما تكتب للاحتياط؛ فينبغي أ
 .(3)للكاتب أن يكتب ويبين ما جرى بين الفريقين على أبلغ الوجوه"

عقد الهدنة ويُشهد عليه  : "ينبغي للإمام إذا هادن أن يكتبويقول النووي رحمه الله
 . )4(ليعمل به من بعده"

لذلك يرى الإمام محمد بن الحسن الشيباني وجوب كتابة المعاهدة إذا كانت ممتدة في و 
الزمن، وإلا كان هناك إثم في تركها، قال رحمه الله: "وإذا توادع المسلمون والمشركون سنين 
معلومة؛ فإنه ينبغي لهم أن يكتبوا بذلك كتابا؛ لأن هذا عقد يمتد، والكتاب في مثله مأمور به 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱقال الله تعالى:  شرعا،
كيف وقد قال   وأدنى درجات موجب الأمر الندب، [282]البقرة:  َّمي مى

 سم سخ سح سج خم خج حم حجُّٱفي آخر الآية: 

                                                           
 (.155ص:  /11مرجع سابق، )ج المبسوط،ينظر: محمد بن أحمد السرخسي، ( 1)
 (.34، مرجع سابق، )ص: المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلاميةفا، ينظر: أحمد أبو الو  )2(
 -70ص:  /3، إملاء الإمام السرخسي، حيدر آباد الدكن، )جالسير الكبيرينظر: محمد بن الحسن الشيباني،  )3(

72.) 
 (.337ص: /10، مرجع سابق، )جروضة الطالبين وعمدة المفتين ينظر: يحي ىبن شرف النووي، (4)
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، ففي هذا إشارة إلى أن ما يكون [282]البقرة: َّضج صم صخ صح
 .(1)ممتدا يكون الجناح في ترك الكتاب فيه"

ة لأنها من العقود الكبيرة التي تبُنى عليها مصالح فينبغي عدم التساهل في كتابة المعاهد
يْنِ وهو جزء بسيط من معاملات الناس، فمن  الناس عامة، والله تعالى أمر بالكتابة في الدَّ
باب أولى ما تعلق بالكل، ككتابة المعاهدات، وتنظيم العلاقات الدولية بين الدولة المسلمة 

 .  (2)والدول الأخرى
و السالف بيانه تتجاوز كونها مجرد دليل إثبات لتمثل شرطا لازما والكتابة على النح

الكتابة لها أهمية بالغة لحفظ  ، وتعليل ذلك أن(3)لصحة إبرام المعاهدة من الناحية الشكلية
الحقوق وإثباتها فهي تحقق صيانة الأموال، وقد جاء الأمر بحفظها بصيانتها ونهينا عن 

لأن الكتاب يصير حكما بين المتعاملين، فلا يستطيع  (4)ةإضاعتها، ثم إنها تقطع المنازع
أحدهما أن يجحد حق صاحبه لوجود الكتاب وإمكان الاطلاع عليه، وبجانب كل ما سبق 
فإن من فوائد الكتابة التحرز عن العقود الفاسدة؛ لأن المتعاقدين قد لا يهتديان إلى الأسباب 

رجعا إليه ليكتب، وليس هذا فحسب، بل إن  المفسدة للعقد فيساعد الكاتب على ذلك إذا
الكتابة من أهم وسائل رفع الارتياب على المتعاملين خصوصا إذا تطاول الزمان، فإذا رجعا 

 . (5)إلى الكتاب لا يبقى لواحد منهما ريبة
والمشركين من  ولعل أهم مثال لكتابة المعاهدة في الإسلام، صلح الحديبية بين النبي 

الصلح معهم على وضع الحرب فيما بينهم عشر سنين، وأمر  برم النبي أهل مكة، فقد أ

                                                           
 (.60ص:  /4، مرجع سابق، )جالسير الكبيرمحمد بن الحسن الشيباني،  )1(
 (.106، مرجع سابق، )صأحكام المعاهدات في الفقه الإسلاميينظر: إسماعيل كاظم العيساوي،  (2)
-47، مرجع سابق، )ص: الأصول العامة للعلاقات الدولية وقت السلمينظر: نادية محمود مصطفى وآخرون، ( 3)

48.) 
ذلك أن النزاع يفضي إلى عدم تنفيذ العقد وتحقيق غايته ن من مقاصد تشريع المعاملات عدم إفضائها إلى النزاع، لأ (4)

، النظريات الفقهيةوهي رجوع المصلحة على المتعاقدين، فيصبح التعامل عبثا لا جدوى منه، ينظر: فتحي الدريني، 
 (.283مرجع سابق، )ص: 

 (.168 -167ص:  /30مرجع سابق، )جبسوط، الممحمد بن أحمد السرخسي، ( 5)
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 .(1)أن يكتب ذلك في نسختين إحداهما تكون عنده والأخرى عند أهل مكة
وإلى جانب هذا كله فإن كتابة المعاهدة الدولية من العرف الدولي الذي جرى عليه 

وهذا ، (2)كالمشروط شرطا"  المعروف عرفاالعمل، والقاعدة الثابتة في باب العقود أن "
، (3)"العادة محكمة" الضابط فرع عن القاعدة الفقهية المعروفة في مسائل الأحكام وهي:

  وهذه القاعدة العظيمة تشير إلى تحكيم العادات والأعراف في المسائل والأحكام. 
 ثانيا:  شرط الكتابة في القانون الدولي: 
ت في القانون الدولي، فهي من العرف الدولي الذي صارت الكتابة شرطا في إبرام المعاهدا

تواتر عليه العمل بين جميع الدول، وأكدت اتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات على أن المعاهدة 
، فأصبح تحرير المعاهدة أمرا، حتميا وصار لزاما (4)اتفاق دولي بين دولتين أو أكثر يتم كتابة
الأمم المتحدة بعد إبرامها حتى يمكن الاحتجاج بها  على الدول تسجيل المعاهدات في منظمة

 . (5)أمام الهيئات الدولية
 ثالثا:  اللغة التي تكتب بها المعاهدة:  

 في الفقه الإسلامي:  .1
الشارع الحكيم لم يحد لألفاظ العقود حدا، بل تركها مطلقة، فكما تنعقد العقود بما يدل 

                                                           
لبنان، -، دار النفائس، بيروتمجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدةمحمد حميد الله،  ينظر:( 1)

 (.77م، ) ص: 1986-1407: 6ط
شرح مد الزرقا، (، أحمد مح84، مرجع سابق، )ص: الأشباه والنظائرينظر: زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم، ( 2)

، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب (، محمد مصطفى الزحيلي237مرجع سابق، )ص: القواعد الفقهية، 
 وما بعدها(. 345ص:  /1)ج، م2006-هـ1427، 1سوريا، ط:-دار الفكر، دمشقالأربعة، 

 -هـ1405، 1لبنان، ط:–، بيروت الكتب العلمية ، دارغمز عيون البصائرينظر: أحمد بن محمد مكي الحموي، ( 3)
-، دار الفكر، بيروتنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(، محمد بن أبي العباس الرملي، 295ص:  /1م )ج1985

، الأشباه والنظائر(، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 286ص: /5م، )ج2002-هـ1424، 3لبنان، ط:
 (. 90-89مرجع سابق، )ص

ص:  /1، مرجع سابق، )ص: جموسوعة القانون الدولي العاملاتفاقية، ينظر: عيسى دباح، المادة الأولى من ا (4)
152.) 

 (.466مرجع سابق، )ص:  القانون الدولي العام،ينظر: علي صادق أبو هيف، ( 5)
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عقادها بما يدل عليها من الألفاظ العربية من عليها من الألفاظ من اللغات الأخرى ، وان
"العبرة في العقود بالمقاصد ؛ وهذا لأن القاعدة المستقرة في إبرام العقود أن (1) باب أولى

فاختلاف صيغ المعاهدات المبرمة بين الدول المسلمة مع ، )2(" والمعاني لا بالألفاظ والمباني
 غيرها في مختلف المجالات لا يضر إذا كانت المعاني والمقاصد لا تخالف مبادئ الشريعة. 

ولهذا فإن الشريعة لا توجب على الناس التزام نوع معين من الاصطلاحات في 
هم إذا كان ما تعاقدوا به دالا على معاملاتهم، بل تجوز عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به غير 

 .(3)مقصودهم
وهذه القاعدة العامة في العقود تسري أيضا على المعاهدات الدولية في الفقه الإسلامي،  

ولهذا قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: "إذا نادى المسلمون أهل الحرب بالأمان فهم 
دوهم به، العربية والفارسية والرومية والقبطية في آمنون جميعا إذا سمعوا أصواتهم، بأي لسان  نا

، فإنه كتب إلى جنوده بالعراق: "إنكم إذا قلتم: لا ذلك سواء، لحديث عمر بن الخطاب 
تخف، أو مترس، فهو آمن، فإن الله تعالى يعرف الألسنة"، ويعلل الإمام السرخسي رحمه الله 

التزام الكمفِّ عن التعرض لهم بالقتل والسبي  هذا فيقول: "والمعنى ما أشار إليه، فإن الأمان
حقا لله تعالى، والله لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا يخفى عليه خافية، ثم فيما يرجع إلى 
المعاملات يعتبر حصول المقصود بالكلام من غير أن يختص ذلك بلغة... وإذا كان الإيمان 

 .(4)والتصديق، فالأمان أولى" بأي لسان كان إذا حصل به ما هو المقصود، وهو الإقرار

                                                           
 -ه1411، 1لبنان، ط:-، دار الكتب العلمية، بيروتإعلام الموقعين عن رب العالمينينظر: ابن قيم الجوزية،  )1(

 (.4ص:  /2م، )ج1991
، 1بنان، ط:-دار الكتب العلمية، بيروت، الأشباه والنظائر غمز عيون البصائر شرحأحمد بن محمد مكي الحموي،  ( ينظر:2)

أوردها بلفظ:  (166)ص، مرجع سابق الأشباه والنظائر،، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 207، صم1985 -هـ1405
وزارة الأوقاف المنثور في القواعد الفقهية، محمد بن عبدالله الزركشي،  ،بمعانيها؟" و"هل العبرة بصيغ العقود، أ

(، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، 372-371ص:  /2م، )ج1985 -هـ 1405، 2ط: ،الكويتية
 (.49دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت، )ص: القواعد، 

 -، تحقيق: أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي، الدماماعد النورانيةالقو ينظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية،  (3)
 (.155م، )ص: 2001-هـ1422، 1السعودية، ط:

 (.283مرجع سابق، )ص: ، )طبعة الشركة العلمية(شرح السير الكبيرينظر: محمد بن أحمد السرخسي،  (4)
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غتهما لا لبغير  افرةويتفرع على تلك القاعدة أن عقد معاهدة بين دولة مسلمة وأخرى ك
 يؤثر على صحة المعاهدة. 

غير أنه من المهم بمكان في كل معاهدة أن تكتب نسخة أخرى منها باللغة العربية يتم 
المعاهد الذي تختلف لغته عن العربية،  الاتفاق عليها قبل اعتمادها بالنسبة للطرف الآخر

وهذا لدرء وقوع التنازع بين الدول بسبب اختلاف اللغة، وعند إغفال هذا الأمر. وإذا وقع 
الاختلاف في تفسير نصوص المعاهدة، وفسرت بلغة أخرى غير اللغة العربية ورضيها الطرفان  

 .(1)كان الرضا من الطرفين فاصلا في النزاع بينهما
 انون الدولي:في الق .2

في القانون الدولي تم اعتماد اللغات: الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والصينية، 
، ثم تمت إضافة (2)والروسية، في تحرير ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات

 .(3)اللغة العربية إلى هذه اللغات الخمسة المعتمدة من الأمم المتحدة 
نع القانون الدولي الاتفاقيات الثنائية الكتابة باللُّغة التي يختارها الأطراف، سواء كان ولا يم

لكل دولة لغة خاصة فتتم الاتفاقية بينهما على لغة كل دولة، أو بلغة ثالثة شائعة دولياً  
د كالإنجليزية أو الفرنسية، أو باللغات الثلاث جميعاً، ولكن يجب النص على اللغة الرسمية عن

 . (4)التنازع، وأما الاتفاقيات المتعددة الأطراف فإنها تحرر عادة باللغات ذات الصفة الدولية 
( الفقرة الأولى من اتفاقية "فيينا" على أنه: " إذا اعتمدت المعاهدة 33وتنص المادة )

بلغتين أو أكثر يكون لكل نص من نصوصها نفس الحجية، مالم تنص المعاهدة أو يتفق 

                                                           
-، مؤسسة الرسالة، بيروتبالقانون الدولي الحديثالعلاقات الدولية في الإسلام مقارنة وهبة الزحيلي،  ينظر )1(

 م، )ص (.1997-ه1417، 4لبنان، ط:
 (.539، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: على صادق أبو هيف، ( 2)
، المعهد العالمي التحالفات السياسية في العصر الحديث من المنظور الاسلاميينظر: صهيب مصطفى آمدي،  )3(

م، )ص: 2010-هـ1438، 1مي/ مركز معرفة الإنسان للدراسات والأبحاث والنشر والتوزيع، ط:لفكر الإسلا
229.) 

 (.539ينظر: على صادق أبو هيف، المرجع السابق، )ص:  (4)
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  .(1)على أنه عند الاختلاف تكون الغلبة لنص معين "الأطراف 
ت في قوق والتزامايم الحا تقوخلاصة القول فإنه يتوقف الالتزام بالمعاهدة على الكتابة لأنه

لى إثبات علأدلة ى اذمة كلا الطرفين، كما هو الحال في العقود تماما، والكتابة هي أقو 
 وصيانة الحقوق والالتزامات.

المتعاقدين على المعاهدة ودولهم ورتبهم من الأمور المهمة فيها، فلو أغفل وكتابة أسماء 
اسم الدولة أو رئيسها، أو مندوبها الذي أجرى عقد المعاهدة؛ فإن المعاهدة في ذلك تكون 
غفلا من الطرف الملتزم بها وتكون نوعا من العبث الذي لا ينشئ حقوقا ولا يوجب التزاما، 

، ولهذا فإن ذكر أسماء أطراف (2)حكام ذكر أسماء شهود فض الخصامفإن أساس الالتزام بالأ
المعاهدة أمر ضروري وواجب، وذكر الدولة ومسماها كذلك من الأمور الضرورية. ومن 
الأمور الضرورية في كتابة المعاهدة ذكر تاريخ المعاهدة في صيغة العقد، وأن يذكر تاريخ ابتداء 

 .(3)تنفيذها حسب أطرافها
 الثاني: التوقيع والتصديق على المعاهدة:الفرع 

ما ولية، بل إنهدة الدعاهيعد التوقيع وبعده التصديق المرحلتين النهائيتين للالتزام بالم
ا ا من عدمه كمب أثرهترتو الفيصل في إعراب الدول عن ارتضائها الالتزام بالمعاهدات الدولية 

 سيأتي بيانه.
 التوقيع على المعاهدة:: أولا

سلّم به في القانون الدولي العام أنه عقب انتهاء مرحلة المفاوضات والتحرير يظهر من الم
ما يعرف بالتوقيع على نص الاتفاقية أو المعاهدة من قبل المفاوضين، فالتوقيع إقرار يعبر عن 

، لذلك فإنه حتى يكون (1)رضا الأطراف الموقعة على نصوص المعاهدة التي تم الاتفاق عليها
حيحا يجب أن يكون صادرا ممن يملك سلطة القيام به، وهذا ما نصت عليه المادة التوقيع ص

                                                           
 (.162ص:  /1، مرجع سابق، )جموسوعة القانون الدولي العامعيسى دباح،  (1)
 -ه1408جامعـة بغـداد، ت في الش ريعة الإس لامية والق انون، أحكام الأحلاف والمعاه دا ينظر: خالد الجميلي،( 2)

 (.92)ص: ، م1987
 (.352، مرجع سابق، )ص: المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدوليينظر: محمود الديك، ( 3)
 (.269مرجع سابق، )ص: مبادئ القانون الدولي العام، ينظر: إبراهيم أحمد شلبي،  (1)
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 ( من اتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات: 7)
ير عن  التعبفيممثلا للدولة في قبول نص معاهدة أو اعتمادها أو  يعتبر الشخص -1" 

 ارتضاء الدولة الالتزام بها في الحالات الآتية: 
 فويض المناسبة.إذا قدم وثيقة الت-
تجهت إلى ول قد اذا بدا من سوابق الدول المعنية أو من ظروف أخرى أن نية هذه الدإ-

 اعتبار هذا الشخص ممثلا لها في هذا الغرض والتنازل عن التفويض. 
جة إلى دون حا اص المذكورين فيما بعد ممثلين لدولهم بحكم وظائفهميعتبر الأشخ -2

 تقديم وثائق التفويض.
الخاصة  لأعمالبجميع ا اء الدول، رؤساء الحكومات، وزراء الخارجية فيما يتعلقرؤس-

 بإبرام المعاهدة.
 عتمدة والدولولة المؤساء البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بإقرار نص معاهدة بين الدر -

 المعتمدين لديها.
دى إح، أو لممثلون المعتمدون من الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دوليةا-

 لفرع".و افروعها فيما يتعلق بإقرار نص معاهدة في هذا المؤتمر أو المنظمة أ
وبناء على نص المادة السابقة، فإنه يجب التأكد من صحة أوراق التفويض التي تخول 
الشخص الحق في التوقيع على نص المعاهدة إذا كان من غير المذكورين آنفا في نص المادة 

 .(1) كم وظائفهمبصفتهم ممثلين للدولة بح
والذي جرى عليه العمل في العرف الدولي ويذكره فقه القانون الدولي أن التوقيع على 

فالتوقيع على المعاهدات  ؛نص المعاهدة يتم بطريقين: التوقيع الكامل والتوقيع بالأحرف الأولى
اء قد لا يكون كاملا في بعض الحالات، حيث إنه قد يتم بكتابة الأحرف الأولى لأسم

المتفاوضين وليس بأسمائهم الكاملة، ويكون هذا الأمر عادة عندما يتردد ممثل الدولة ويرغب 

                                                           
(، عبد العزيز محمد 268-267، مرجع سابق، )ص: الوسيط في القانون لدولي العامريم علوان، ينظر: عبد الك )1(

 (.232مرجع سابق، )ص:  القانون الدولي العام،سرحان، 
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في الرجوع إلى دولته لعدم حيازته لسلطة التوقيع الكامل على المعاهدة في وثائق التفويض، ولا 
ول يعتبر التوقيع بالأحرف الأولى بمثابة التوقيع النهائي ما لم يثبت بصفة قطعية أن الد

 .(1) المتفاوضة قد اتفقت على اعتباره توقيعا كاملا ونهائيا
ويجب لصحة التوقيع أن يتم ممن يملك ذلك، مما يستدعي التدقيق في أوراق التفويض  

للمفاوضين، ولا يكون كذلك إلا إذا كانت هذه الأوراق صادرة من السلطة التي تملك 
يست سائر الدساتير تحدد ذلك صراحة، التوقيع طبقا لدستور كل دولة، مع ملاحظة أنه ل

م وانتهاء 1923ومن أمثلة ذلك الدستور الفرنسي، ومثله الدساتير المصرية ابتداء من دستور 
 1963م، والدستور الجزائري كذلك أيضا ابتداء من دستور 1971بالدستور الدائم لسنة 

بالتوقيع، وإنما فيها   تتضمن تحديد السلطة المختصةلا،    فهي 2020وانتهاء بدستور سنة 
الإشارة فقط إلى سلطة التصديق على المعاهدة الدولية، وقد استقر الرأي على أن السلطة 
التي أعطاها الدستور الاختصاص بالمفاوضات تكون كذلك مختصة بالتوقيع، لأنه المرحلة 

يح الأخيرة من المفاوضات فتكون المفاوضات مشتملة على التوقيع دون حاجة إلى نص صر 
من الدستور، وهذه السلطة أيضا هي المختصة بإصدار أوراق التفويض التي تكون قاصرة 
على التفاوض فقط، وعلى التوقيع سواء بالأحرف الأولى أو بالكامل، وفيما يتعلق 
بالمنظمات الدولية فإن القاعدة العامة هي التفريق بين أوراق التفويض بالتفاوض وتلك 

أخذت بها المادة السابعة من مشروع لجنة القانون الدولي لقانون  المتعلقة بالتوقيع، وقد
المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية وذلك لاختلاف سلطة التفاوض عن سلطة 

 .(2)التوقيع
والقاعدة العامة في القانون الدولي أن التوقيع بنوعيه لا يكفي لالتزام الدولة بالمعاهدة، 

، إلا إذا اتفق الدول (1)في تسجيل ما تم الاتفاق عليه من الطرفين وإنما ينحصر أثره القانوني
                                                           

(، محمد سامي عبد الحميد، 219-218، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: صلاح الدين عامر،  )1(
 (.189-187سابق، )ص: ، مرجع القانون الدولي العام

 (.232مرجع سابق، )ص:  القانون الدولي العام،ينظر: عبد العزيز محمد سرحان،  )2(
القانون الدولي مد سرحان، محعبد العزيز  ،(219-218القانون الدولي العام، )ص: ينظر: صلاح الدين عامر،  (1)

ق، )ص: مرجع ساب اصر،ولي لعام المعمبادئ القانون الد(، عمر حسين عدس، 230مرجع سابق، )ص:  العام،
344.) 
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الأطراف على اعتباره وسيلة للتعبير عن رضا الالتزام بالمعاهدة، وهذا الاستثناء من هذه 
( من اتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات حيث حددت 12القاعدة العامة نصت عليه المادة )
عبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة عن طريق التوقيع، الحالات التي يمكن أن يكون الت

 وهي: 
 اهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر.إذا نصت المع-
ذا هلتوقيع ذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن لإ-
 الأثر.
يض الكامل تفو ة الذا بدت نية الدولة المعنية في إعطاء التوقيع هذا الأثر من وثيقإ-

 .  الصادر لممثلها أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات
 من اتفاقية فينا أيضا:  2وقد نصت الفقرة 

 لأغراض الفقرة الأولى من هذه المادة:
اهدة إذا لى المعععتبر التوقيع بالأحرف الأولى على نص المعاهدة من قبيل التوقيع ي-

 ة قد اتفقت على ذلك.ثبت أن الدولة المتفاوض
ن قبيل لدولة ماعتبر التوقيع بشرط الرجوع إلى الدولة على معاهدة من جانب ممثل ي-

 التوقيع الكامل عليها إذا أجازته الدولة بعد ذلك.
ففي غير هذه الحالات الاستثنائية الثلاثة، فإن توقيع الدولة بواسطة ممثلها لا يكسب 

صف الإلزام إذا لا تكتسب هذا الوصف كقاعدة عامة إلا المعاهدة أو الاتفاقية الدولية و 
بالتصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها، الأمر الذي يميزها عن الاتفاقات الدولية المبسطة 

 .(1) التي يكفي لوصف الالزام عليها مجرد التوقيع عليها من جانب ممثل الدولة
مل والتوقيع بالأحرف الأولى يبدو في حالة وغني عن البيان أن التمييز بين التوقيع الكا

الاتفاقات التنفيذية التي يكفي مجرد التوقيع لإضفاء وصف الإلزام عليها، فالتوقيع الكامل 
على هذه الاتفاقات يكسبها الصفة الإلزامية بخلاف التوقيع بالأحرف الأولى فهو لا يكسبها 

                                                           
 (.145، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: محمد يوسف علوان،  )1(
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لأصل فيها أن مجرد التوقيع عليها لا هذه الصفة، وأما الاتفاقات والمعاهدات الدولية فا
 يكسبها وصف الإلزام سواء كان كاملا أو غير كامل باستثناء الحالات الثلاثة المذكورة آنفا

(1). 
وأما بالنسبة للمعاهدات التي يلزم التصديق عليها فلا يلتزم بها الأطراف قبل التصديق 

قيع عليها ممن لديهم التفويض الكافي عليها من السلطات المختصة في الدولة حتى ولو تم التو 
 .(2) لإلزام الدولة

وقد خفف العرف الدولي من أثر التوقيع لأنه لا يكفي أحيانا تذييل المعاهدات 
بالأحرف الأولى من الأسماء، وأحيانا أخرى يتم التوقيع تحت شرط الرجوع للدولة، وذلك 

ا على المعاهدة بالأحرف الأولى لإعطاء فرصة للمندوبين الذين قاموا بالمفاوضات ووقعو 
الرجوع إلى حكومات دولهم وتعرف رأيها فيما تم الاتفاق عليه، فإن أيدت موقفهم تم التوقيع 
النهائي، وإن رفضت الحكومات اعتماد الاتفاق عدل عن التوقيع النهائي. ويجب التنويه إلى 

دولة حق التوقيع النهائي أو أن التوقيع بالأحرف الأولى لا يترتب عليه أي أثر قانوني، فلل
إلا إذا -العدول عنه، ورغم كون التوقيع على المعاهدة لا يكفي وحده لإلزام الدولة بالمعاهدة 

فإن الوضع القانوني للدولة الموقعة يختلف عن وضع الدولة التي  -تم الاتفاق على ذلك
 .(3)رفضت التوقيع عليها

لاستشاري بشأن التحفظ على معاهدة إبادة وقد ذهبت محكمة العدل الدولية في رأيها ا
الجنس البشري إلى أن التوقيع يعد الخطوة الأولى نحو الاشتراك في المعاهدة الدولية، وبهذه 
الصفة فإنه يخلع على الدولة الموقعة وضعا مؤقتا حيث توجد في وضع قانوني متوسط بين 

على ذلك فإن الدولة الموقعة لا  الدولة التي امتنعت عن التوقيع وتلك التي باشرته، وبناء
تستطيع الاعتراض على التحفظات التي تبديها الدول الأخرى التي وقعت على المعاهدة  

 .(4)كذلك

                                                           
 (.189، مرجع سابق، )ص: أصول القانون الدولي العامينظر: محمد سامي عبد الحميد،  )1(
 (.345ق، )ص: مرجع سابمبادئ القانون الدولي العام المعاصر، ينظر: عمر حسن عدس،  )2(
 (.230مرجع سابق، )ص:  القانون الدولي العام،ينظر: عبد العزيز محمد سرحان،  )3(
 (.231 -230المرجع سابق، )ص:  )4(
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( من اتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات تنشئ على عاتق الدولة الموقعة بعض 18والمادة )
ير على موضوع أو غاية الالتزامات، مثل الامتناع عن كل عمل أو سلوك يؤدي إلى التأث

، ويستمر الالتزام قائما ما دامت الدولة لم تعلن عن إرادتها الصريحة في عدم (1)المعاهدة
الانضمام للمعاهدة، وهذا الالتزام يجد أساسه القانوني في مبدأ حسن النية، وهو من المبادئ 

 .(2)العامة للقانون
قة التوقيع بالأحرف الأولى أو بشرط اعتماد طري أنوتجدر الإشارة في نهاية هذا الفرع 

الرجوع إلى الدولة يعد أكثر اتفاقا مع أصول وقواعد الشرعية الإسلامية، لاسيما إذا تعلق 
الأمر بسيادة الدولة الإسلامية، فالاحتياط وسد الذرائع من الأصول والقواعد الشرعية التي 

ضاف إلى ذلك اعتبار التوقيع على تدعم العمل بهذه الطريقة في إبرام المعاهدات الدولية، ي
المعاهدة من العرف الدولي الذي تواتر عليه العمل إلى أن انتهى به الأمر إلى تدوينه في اتفاقية 
"فيينا" لقانون المعاهدات، ولا يخفى على الباحث المتخصص منزلة العرف وحجيته في العقود 

المعروف عرفا  لثابتة في باب العقود أن "في الفقه الإسلامي، ونشير هنا مرة ثانية أن القاعدة ا
وهذا الضابط فرع عن القاعدة الفقهية المعروفة في مسائل الأحكام ، (3)كالمشروط شرطا"

وهذه القاعدة العظيمة تشير إلى تحكيم العادات والأعراف في ، (4)"العادة محكمة" وهي:
 المسائل والأحكام. 

 
 

                                                           
 (.156ص:  /1، مرجع سابق، )جموسوعة القانون الدوليينظر: عيسى دباح،  )1(
 (.231 -230ينظر: عبد العزيز محمد سرحان، المرجع سابق، )ص:  )2(
شرح (، أحمد محمد الزرقا، 84، مرجع سابق، )ص: الأشباه والنظائرنظر: زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم، ي( 3)

، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب (، محمد مصطفى الزحيلي237مرجع سابق، )ص: القواعد الفقهية، 
 وما بعدها(. 345ص:  /1)ج، مرجع سابقالأربعة، 

 -هـ1405، 1لبنان، ط:–الكتب العلمية، بيروت  ، دارغمز عيون البصائرمد مكي الحموي، ينظر: أحمد بن مح( 4)
-، دار الفكر، بيروتنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(، محمد بن أبي العباس الرملي، 295ص:  /1م )ج1985

، ظائرالأشباه والن(، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 286ص: /5م، )ج2002-هـ1424، 3لبنان، ط:
 (. 90-89مرجع سابق، )ص



155 
 

 التصديق على المعاهدة: ثانيا: 
 على المعاهدة في القانون الدولي: التصديق .1

التصديق هو تعبير الدولة عن إرادتها النهائية قبول الالتزام بالمعاهدة الدولية، وهو في 
القانون الدولي إجراء يهدف إلى الحصول على إقرار السلطات المختصة داخل الدولة 

 .(1)للمعاهدة التي تم التوقيع عليها 
إعطاء الدولة فرصة لإعادة النظر قبل الالتزام نهائيا  والحكمة من اشتراط التصديق هو

بالمعاهدة، وذلك أن المعاهدات عادة ما تشتمل على التزامات قد يكون لها أثر كبير على 
الدولة الطرف فيها دوليا وداخليا، إضافة إلى أنه نوع من الرقّابة على الأشخاص المفوضين 

صلاحيات المفوضين بها من عدمه، ثم إنه بعد كل للتعاهد باسم الدولة للنظر في تجاوزهم ال
هذا يعد احتراما للسيادة الداخلية للدول لما فيه من الرجوع إلى السلطة المختصة في الدولة 

 .(2)للنظر في المعاهدات وإبداء الرأي فيها بقبولها أو رفضها
الدولة أن تعبر ( من اتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات على أنه: "يجوز 11ونصت المادة )

بالتصديق، أو  بالمعاهدة بالتوقيع عليها، أو بتبادل الوثائق المكونة لها، أو الالتزامعن ارتضاها 
 .(3)بالقبول أو بالموافقة، أو بالانضمام إليها، أو بأيـة وسيلة أخرى يُـتـَّفمقُ عليها"

هو القاعدة التي  وواضح من نص المادة أنها تجعل الاتفاق على طريقة الالتزام بالمعاهدة
يرجع إليها في معرفة التزام الدولة بالمعاهدة من عدمه، سواء كان ذلك بالتصديق أو بالطرق 

( من اتفاقية "فيينا" 14( و)13( و)12الأخرى التي ذكرتها المادة، ولهذا فإن نصوص المواد )
عليه في قبول  توضح بشكل جلي أن الاتفاق على طريقة معينة للالتزام بالمعاهدة هو المعول

                                                           
أصول (، محمد سامي عبد الحميد، 542مرجع سابق، )ص:  القانون الدولي العام،ينظر: علي صادق أبو هيف،  )1(

مرجع سابق،  القانون الدولي العام،(، عبد العزيز محمد سرحان، 191مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، 
 (.233)ص: 

(، عبد العزيز 194-193المرجع السابق، )ص:  أصول القانون الدلي العام، بد الحميد،ينظر: محمد سامي ع )2(
القانون الدولي  (، علي صادق أبو هيف،234-233، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العاممحمد سرحان، 

، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام(، محمد يوسف علوان، 543-542مرجع سابق، )ص: العام، 
148) 

 (.155ص:  /1، مرجع سابق، )جموسوعة القانون الدولي العامينظر: عيسى دباح،  )3(
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 .(1)المعاهدة من طرف الدول
والقاعدة العامة في القانون الدولي أن تحديد السلطات المختصة بالتصديق على 
المعاهدات يرجع إلى القانون الداخلي بالنسبة للدول، وإلى النظام الداخلي بالنسبة 

هدة، والقانون للمنظمات الدولية، وقد تكون هذه السلطات متغيرة حسب نوع وطبيعة المعا
 .(2)الدولي هو الذي يتولى ذلك

 خرى مردُّه فيريقة أو بطوخلاصة القول أن شرط الالتزام بالمعاهدة إما بالتصديق عليها أ
عاهدة يعد لى المعيق القانون الدولي إلى الاتفاق بين الدول أطراف المعاهدة، وأن التصد

انين تحددها القو  ة التيونيق الشروط القانالإجراء النهائي لقبولها إذا ما استوفى هذا التصدي
ة لداخلية بالنسباأو الأنظمة  -ا الذي تسير عليهكل حسب نظامه-الداخلية للدول

 للمنظمات الدولية.
ولا تثار المشكلة عندما يكون التصديق مشترطا لنفاذ المعاهدة الدولية بين أطراف 

ما حتى تكون المعاهدة ملزمة، المعاهدات سواء بصفة صريحة أو ضمنية، فإنه يكون لاز 
والعكس كذلك إذا ما اتفق الأطراف على استبعاده فإنه لا حاجة إليه حتى تكون المعاهدة 
ملزمة، غير أن المشكلة تثار عندما لا يظهر من إرادة الأطراف اشتراط التصديق من عدمه 

و استبعاده ولم يظهر لإلزامية المعاهدة، أي أنه إذا لم تنص المعاهدة على اشتراط التصديق أ
من إرادة الأطراف الضمنية ذلك أيضا، مع خلو المعاهدة من اشتراط نفاذها وإلزاميتها 

، فالمشكلة تثار إذا جاءت (3)بالتوقيع، فهل يكون التصديق في هذه الحالة لازما أم لا؟
عليها  نصوص المعاهدة خالية من إحدى وسائل التعبير عن رضا الالتزام بالمعاهدة التي نصت

من اتفاقية "فيينا"، فهل القرينة هنا تكون في عدم اشتراط التصديق أم  3( فقرة 14المادة )
تكون في صالح ضرورة التصديق طبقا للمبدأ العام في القانون الوضعي الذي يشترط 

                                                           
، مرجع سابق، القانون الدولي العام(، محمد يوسف علوان، 155ص:  /1ينظر: عيسى دباح، المرجع سابق، )ج )1(

 (.147-144)ص: 
علي صادق (، 196-195ابق، )ص: مرجع سأصول القانون الدولي العام، ينظر: محمد سامي عبد الحميد،  )2(

، مرجع القانون الدولي العام(، محمد يوسف علوان، 544مرجع سابق، )ص: أبوهيف، القانون الدولي العام، 
 (.155-151سابق، )ص: 

 (.184، مرجع سابق، )القانون الدولي العام ينظر: محمد طلعت الغنيمي، محمد سعيد الدقاق،( (3
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 التصديق؟
 ين: انقسم فقه القانون الدولي في الإجابة عن هذا الإشكال إلى فريق

ى أن التصديق إجراء لازم لإنفاذ المعاهدة الدولية في حالة عدم النص ير  الفريق الأول: 
عليه صراحة أو استفادة اشتراطه ضمنا )عدم التعبير عليه بأية وسيلة في نصوص المعاهدة(، 

 . (1) فلا تعتبر المعاهدة ملزمة إلا بعد القيام به
لاف بين الأطراف ويبرر هذا الفريق موقفه بأن التصديق من شأنه أن يقطع دابر الخ

مستقبلا؛ لأنه قد تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدة، ثم تظهر لها ظروف تجعلها تتراجع عن التنفيذ 
بحجة عدم التصديق، لذلك كان من الأفضل والأحوط الأخذ باشتراط التصديق في مثل هذه 

 . (2) الحالة
مة التي تجعل نفاذ ويستند هذا الرأي من فقه القانون الدولي أيضا إلى القواعد العا

متوقفا على استيفاء إجراء التصديق، وأن نفاذ المعاهدة  -في مفهومها الدقيق-المعاهدة 
ليس إلا استثناء على هذا  -كما في الاتفاقات الدولية في الشكل المبسط  -بالتوقيع عليها

 .(3)الأصل العام
في حالة سكوت  يرى عدم ضرورة التصديق وإمكانية الاستغناء عنه الفريق الثاني:

الأطراف عن ذكره صراحة أو ضمنا؛ لأن ذلك يدل على أن الأطراف اختاروا أسلوب 
 .(4) الالتزام بالمعاهدة ودخولها حيز النفاذ بمجرد التوقيع عليها

( منها، ولم 14وبما أن معاهدة فيينا لم تحسم الأمر صراحة في هذه المسألة في نص المادة )

                                                           
 -ه1430مصر،  -، دار الفكر الجامعي، الإسكندريةالقانون الدولي المعاصر، ينظر: منتصر سعيد حمودة( (1

، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام(، محمد طلعت الغنيمي، محمد السعيد الدقاق، 95م، )ص: 2008
185.) 

 1997 -ه8141مصر،  -، دار النهضة العربية، القاهرةالوسيط في المعاهدات الدوليةينظر: علي إبراهيم،  )2(
 (.264)ص: 

 (.254، مرجع سابق، )ص:  القانون الدولي العامينظر: صلاح الدين عامر،  )3(
(، محمد طلعت الغنيمي، محمد سعيد 76، مرجع سابق، )ص: لقانون الدولي العامينظر: جمال عبد الناصر مانع، ا )4(

 (.186، مرجع سابق، )القانون الدولي العامالدقاق، 
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عن اشتراط التصديق صراحة أوضمنا، إضافة إلى أنه يمكن  تعالج حالة سكوت الأطراف
القول أنه ليس هناك قاعدة محددة في القانون الدولي في شأن القرائن التي تدل على اشتراط 
التصديق عند عدم النص على ذلك، فإن رأي الفريق الأول يبدو أرجح بناء على الحجج التي 

لية واجتناب النزاعات بشأن إنفاذ المعاهدات ساقها، وحفاظا على استقرار العلاقات الدو 
 الدولية.
 التصديق على المعاهدة في القانون الجزائري: .2

من الدستور عند ذكرها لسلطات وصلاحيات رئيس  12فقرة  91تنص المادة     
 .(1)الجمهورية:"... يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها"

"يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقية  2020من دستور سنة  153وتنص المادة      
الهدنة ومعاهدات السلم، والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات 
المتعلقة بقانون الأشخاص والمعاهدات التي يترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، 

بمناطق التبادل الحر والشراكة والتكامل  والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة
 .(2)الاقتصادي، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان"

ن التصديق عين  منو  من خلال نص المادتين السابقتين يتضح أن الدستور الجزائري يحدد   
من نفرادية ابصفة  كونيعلى المعاهدات، وكلاهما يتدخل فيه رئيس الجمهورية، فالنوع الأول 
اني ، والنوع الثوافقتهى مرئيس الجمهورية دون أن يحتاج فيه للرجوع إلى البرلمان والحصول عل

على  الحصولن و يشترط في تصديق رئيس الجمهورية على المعاهدات الرجوع إلى البرلما
 من الدستور. 153دة موافقته، هي المعاهدات المتعلقة بإحدى المجالات التي حددتها الما

                                                           
المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في  2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20ئاسي المرسوم الر  )1(

ه 1442جمادى الأولى  18المؤرخ في  82، العدد الجريدة الرسمية الجزائرية، ينظر: 2020استفتاء أول نوفمبر 
 (.21،  )ص: 2020ديسمبر  30الموافق 

 (.35رجع سابق،  )ص: ، مالجريدة الرسمية الجزائريةينظر:  )2(
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للنوع الأول من التصديق دون شرط الرجوع إلى البرلمان: اتفاقيات إدارة العلاقات ويمثل    
الدبلوماسية والعلاقات بالمنظمات الدولية واتفاقيات مجالات الشراكة للإنسانية كالفضاء 

 .(1)واتفاقيات الجرف القاري وأعالي البحار
النوع الثاني من التصديق هو أن  والعلة في اشتراط رجوع رئيس الجمهورية إلى البرلمان في    

هذه المعاهدات بطبيعتها تعتبر معاهدات قوانين كما يسميها البعض، وذلك ولانعكاس 
آثارها على اختصاص البرلمان الأصيل هو التشريع،  فدور البرلمان السيادي هو القيام 

فضلا عن من الدستور،  140و  139بعمليات التشريع في المجالات المحددة في المادتين 
المجالات الأخرى، وهذا الأمر يجعل تدخله حتميا وطبيعيا للموافقة على نصوص الاتفاقيات 
والمعاهدات التي تتعلق موضوعاتها بمجال البرلمان التشريعي، خصوصا  إذا كان الالتزام 

 .(2)بالاتفاقية أو المعاهدة سينتج عنه تشريع يسمو على القانون
لة التي يبدي بها البرلمان موافقته على التصديق على المعاهدات التي ولم يحدد الدستور الوسي   

، إلا أن الممارسة الفعلية كما في الحالات القليلة المسجلة في هذا المجال 153حددتها المادة 
المتضمن  2001سنة   02-01، كالقانون (3)تثبت أن العملية تتم بواسطة إصدار قانون 

المتضمن الموافقة  2003سنة  07-03اد الإفريقي، والقانون الموافقة على الانضمام للاتح
 .(4)على ترسيم الحدود البحرية مع تونس

                                                           
ة الدستورية: قراءة بة التصديق الرئاسي على المعاهدات الدولية في التجر يعن خصوص ينظر: محمد أمين أوكيل، )1(

، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، في الأسباب، المعايير والنتائج
 (.318، )ص: 2021، سنة 02، العدد 10ية، المجلد جامعة عبد الرحمن ميرة، بجا

المجلة النقدية رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات في الدستور الجزائري، ينظر: محمد أومايوف،  )2(
، 02، العدد19تيزي وزو، الجلد -للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري

 (.352، )ص: 2024 سنة
ة الدستورية: قراءة بة التصديق الرئاسي على المعاهدات الدولية في التجر يعن خصوص ينظر: محمد أمين أوكيل، )3(

 (.319، مرجع سابق، )ص: في الأسباب، المعايير والنتائج
 (،4م )ص: 2001ماي  13ه الموافق لـ 1422صفر  19، المؤرخ في 27، العدد الجريدة الرسمية الجزائريةينظر:  )4(

، )ص: 2003جوان  15ه الموافق لـ 1424ربيع الثاني  14، المؤرخ في 37، العدد الجريدة الرسمية الجزائريةو
(. وهذا على سبيل المثال، وقائمة القوانين الصادرة بشأن تصديق الجزائر على المعاهدات الدولية طويلة سواء 10

ادقة الجزائر على الاتفاقية أو تلك التي تتضمن تعديل القوانين الداخلية، تلك التي تصدر كقوانين مستقلة نتيجة مص
معاهدات الجزائر المنشورة في الجريدة الرسمية يمكن الاستزادة في هذا الأمر بمراجعة: محمد الطاهر أورحمون، 
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المادتين  إضافة إلى نص-  2020من دستور سنة  154وبالرجوع إلى نص من المادة    
ن لية، سواء كاات الدو تصديق هو الوسيلة الوحيدة للالتزام بالمعاهديتبين أن ال -السابقتين

إلى البرلمان كما في  ، أو بطريق الرجوع 91التصديق بطريقة مباشرة كما في نص المادةهذا 
 .153نص المادة 

رية كمة الدستو من الدستور أن رئيس الجمهورية يلتمس رأي المح 102وتنص المادة      
 دولة من جهة،ها التبر  بصفتها جهاز رقابة تم إنشاؤه للرقابة على دستورية المعاهدات التي
يها المصادقة عل تي يتمال وعلى مدى موافقه وموائمة قوانين الجمهورية للمعاهدات والاتفاقيات

 هورية.س الجمرئيمن جهة أخرى، غير أن هذا الالتماس اختياري وليس إلزامي بالنسبة ل
لرقابة الاحية صضا وفي مقابل ذلك أعطى الدستور الجزائري للمحكمة الدستورية أي      

قتها ن موافمكد المعاهدات الدولية هي الأخرى من عدمها، من خلال التأ على دستورية
 .2020ة من دستور سن 190للشروط التي يتطلبها الدستور كا تنص عليه المادة 

 طبقا للمادة ر قرارتصد تفاقية ما فلها أناوإذا قررت المحكمة عدم دستورية معاهدة أو     
لمادة  ا طبقايق عليهلا يتم التصديق عليها التصد ، وبناء على هذا القرار190من الدستور

 من الدستور. 198
 التصديق على المعاهدة في الفقه الإسلامي:   .3

مام أو من صاص الإاخت سبق البيان أن الأصل في إبرام العهود مع غير المسلمين أنها من
ذا على فون ناد يكلا يستلزم أن ما يعقدونه من عهو  ينوب عنه في ذلك، غير أن التفويض

 إطلاقه دون تقييد.
وما دام ممثل الدولة مفوضا في القيام بالعمل القانوني محل البحث )المعاهدات(؛ فإنه 

، فيكفي في هذه الحالة مجرد (1) يستطيع إبرامه وإنفاذه دون حاجة إلى الرجوع إلى الخليفة
                                                                                                                                                                      

وق، جامعة الجزائر، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقم، 2009-م1999الجزائرية من سنة 
الممارسة الجزائرية في مجال المعاهدات م، ويمكن الاطلاع أيضا على: عبد الكريم مختاري، 2011، سنة 01العدد 

مذكرة ماجستير في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، ، 1996الدولية على ضوء دستور 
 م.2004 -2003لجامعية تيزي وزو، السنة ا-جامعة مولود معمري

 (.45، مرجع سابق، )ص: المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلاميةأحمد أبو الوفاء، ينظر:  )1(
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وقيع في مثل هذه توقيع المفوض من الدولة كي تصير المعاهدة نافذة في حقها، وذلك أن الت
الحالة إنما صدر من قبل الجهة أو السلطة صاحبة الاختصاص، وذلك طبقا لقواعد توزيع 

 .(1)الاختصاص بين الجهات المعنية بإدارة الشؤون الخارجية للدولة الإسلامية
في كتابه السير إلى أن الأصل العام  -رحمه الله  -وقد ما أشار محمد بن الحسن الشيباني 

ام إذا عقد المعاهدة بنفسه أو عقدها أمير الجند، فإنها لا تحتاج إلى تصديق، لأن أن الإم
رُ هو الخليفة نفسه  .(2)التأمير يقتضي أن يكون فعل الأمير كفعل المأمور، والمؤممِّ

أيضا من أنه إذا كان الخليفة لم يأمر  –رحمه الله  -كما أشار محمد بن الحسن الشيباني
فعقد معاهدة الذمة لقوم من المشركين، فيصح هذا العقد منه؛ لأن  الأمير بشيء من ذلك،

الخليفة لما فوض إليه أمر الحرب صار مفوضا إليه ما كان من أسبابه وتوابعه وما هو متعلق 
به، والدعاء إلى الذمة من توابع الحرب فيصير مفوضا إلى الأمير، وكذلك لو بعث أمير الجند 

ثل هذا فأجابوه، كان في ذلك بمنزلة الأمير الأعظم؛ لأن الأمير قائدا من قواده فدعاه إلى م
أقام قائده مقام نفسه في أمر الحرب، وهذا من توابع الحرب فإذا دعاهم إلى الذمة وعقدها 

 . (3)لهم جاز ذلك"
والقول بأن المعاهدة تكون نافذة شرعا بمجرد الاتفاق عليها دون حاجة إلى تصديق 

التي لها حق عقد المعاهدات نيابة عن الدولة، بل دون حاجة إلى  عليها من قبل السطلة 
فهذا القول لا تدعمه الأدلة، خصوصا  (4)كتابتها أو حتى التوقيع عليها بواسطة المتعاقدين

ثم إن ، ونحن في وقت تعقدت فيه القضايا والمسائل التي تتناولها المعاهدات أكثر من ذي قبل
أنه تعبير الدولة عن ارتضائها الالتزام بالمعاهدة، مع استحضار النظر إلى طبيعة التصديق وهو 

ما تشير إليه الأصول الإسلامية من وجوب الشورى في كل ما يهم أمر المسلمين، وكذا 
ممارسات الخلفاء الراشدين، يمكن القول بأن التصديق على المعاهدات يعد شرطا لازما 

                                                           
، مرجع سابق، الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وقت السلمينظر: نادية محمود مصطفى وآخرون،  )1(

 (.54ص:  /5)ج
 ينظر: المرجع السابق. )2(
 نفسه. المرجع )3(
 (.639، مرجع سابق، )ص: آثار الحرب في الفقه الإسلاميينظر: وهبة الزحيلي،  )4(
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 .(1)لإبرامها ونفاذها في حق الدولة الإسلامية
الصلح بينه وبين غطفان على أن يعطيها ثلث ثمار المدينة، فجرى  صلى الله عليه وسلموقد عقد النبي 

بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح، إلا المراوضة في 
ذلك، فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل، بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن 

لك لهما، واستشارهما فيه، فقالا له: يا رسول الله، أمرا نحبه فنصنعه، أم شيئا عبادة، فذكر ذ
أمرك الله به، لا بد لنا من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكم، والله ما 
أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وكالبوكم من كل جانب، 

من شوكتهم إلى أمر ما، فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد  فأردت أن أكسر عنكم 
كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا 
يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرى أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا 

)والله( ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى بك وبه، نعطيهم أموالنا! 
يحكم الله بيننا وبينهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت وذاك، فتناول سعد بن 

  .(1)معاذ الصحيفة، فمحا ما فيها من الكتاب، ثم قال: ليجهدوا علينا
مراحلها التمهيدية ولم يتم الارتباط "فهذه الحادثة دليل على أن المعاهدة طالما كانت في 

  .(2) بها )عن طريق التصديق وغيره(، فإنه يمكن الرجوع فيها والتحلل منها"

                                                           
 /5، مرجع سابق، )جالأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وقت السلمينظر: نادية محمود مصطفى،  )1(

 (.53 -52ص:
 - هـ1375، 2ط: ه بمصر،أولادو بابي الحلبي ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الالسيرة النبويةعبد الملك بن هشام،  (1)

 (.223 /2م، )ج 1955
لدكتور ا(. ويقرر 45 ، )ص:، مرجع سابقالمعاهدات الدولية في الشريعة الإسلاميةأحمد أبو الوفاء محمد،  (2)

بر من ي يعتكشرط جوهر   ا تتطلب أنهفيالغنيمي أن النظرية الإسلامية تتميز عن النظرية المعاصرة في إبرام المعاهدات 
ئيس الدولة رورة أن يشاور ر في صورتها النهائية الملزمة القابلة للنفاذ ض أي لإبرامها -هدةإمضاء المعا -النظام العام

غلقا مع ممثل مجتماعا حده اأهل الشورى في أمر تلك المعاهدة، وعلى ذلك لو أن رئيس الدولة الإسلامية عقد و 
تقر ءات إبرامها تفن إجرالأعيبة؛ مبإمضاء معاهدة ما فإن هذه المعاهدة تعتبر الدولة الأخرى وانتهى هذا الاجتماع 

نظرية لاوالفاسد في  اسدة،فإلى إجراء جوهري هو الشورى، وتعتبر المعاهدة التي تبرم على هذا النحو معاهدة 
المعاهدات في  حكامأي، لغنيمالإسلامية أقرب ما يكون لما نطلق عليه اليوم قابل للإبطال، ينظر: محمد طلعت ا

 وما بعدها(. 76، 66 -65، )ص: الشريعة الإسلامية
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وقد بين العلماء أن تحديد حدود اختصاص المفوض لممثل الدولة، أو من له ولاية في 
ة التي يبرمها، تمثيلها فيما يتعلق بأمور الصلح أثناء الحرب أثر كبير في مدى إلزامية المعاهد

لأنه قد يحدث أن يكون حدود اختصاص المفوض عن الدولة الإسلامية محصورا في التفاوض 
وكتابة المعاهدة وتحريرها دون أن يكون له الحق في إلزامها بالمعاهدة، بل يتوقف الأمر في ذلك 

باسم  على موافقة وتصديق السلطات الداخلية للدولة الإسلامية على ما تم الاتفاق عليه
  .(1)ممثلها

ي سبق مة الذلمسلاويتأكد هذا الأصل العام في حدود اختصاص المفوض الممثل للدولة 
و معاهدات عين، أم مذكره إذا تعلق موضوع المعاهدة بالأمور المهمة، كالتنازل على إقلي

 الصلح العامة.
يت ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث خالد بن ثابت الفهمي إلى ب

المقدس في جيش، وعمر بالجابية، فقال: فقاتلهم فأعطوه أن يكون لهم ما أحاط به حصنها، 
على شيء يؤدونه، ويكون للمسلمين ما كان خارجا منها، فقال خالد: قد بايعناكم على 

أن »هذا، إن رضي به أمير المؤمنين، وكتب إلى عمر يخبره بالذي صنع الله له، فكتب إليه: 
، فوقف خالد عن قتالهم، وقدم عمر مكانه ففتحوا له «حتى أقدم عليكقف على حالك 

 .(1) بيت المقدس على ما بايعهم عليه خالد بن ثابت"
واشتراط إقرار المفوض الممثل للدولة من طرف السلطات الداخلية للدولة المسلمة مما 

موضوع المعاهدة،   بمشروعيةيتوافق مع الأصول والقواعد العامة للشريعة، خصوصا فيما يتعلق 
فقد لا تصادق على المعاهدة لوجود تجاوز أو شرط مخالف للشريعة لأنه باطل، أو لأنه مما 

 .(2)يتعذر الوفاء به شرعا، وما يتعذر الوفاء به شرعا لا يجوز إعطاء العهد عليه

                                                           
شرح السير السرخسي،  (، محمد بن أحمد196ص:  /4، مرجع سابق، )جالأمينظر: محمد بن إدريس الشافعي،   (1)

 (. 2182 -2180( و )ص: 576، )ص: )طبعة الشركة العلمية(مرجع سابق الكبير،
لبنان، دط.دت، )ص: -، تحقيق: محمد خليل هراس، دار الفكر، بيروتالأموالبن سلام، ينظر: أبو عبيد القاسم  )1(

201.) 
، مرجع سابق، أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيبانيينظر: عثمان جمعة ضميرية،  )2(

 (.711ص:  /1)ج
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 وإذا كان التصديق هو موافقة السلطة المختصة بإبرام المعاهدات على المعاهدة، فإنه قد
يحدث أن يختلط التصديق بالتوقيع على المعاهدة، وذلك حين تقوم السلطة المختصة ذاتها 
)كرئيس الدولة مثلا( بالاتفاق على المعاهدة والتوقيع عليها، ففي مثل هذه الحالة يكون 
التوقيع والتصديق عملية واحدة، يتحقق بموجبها المقصود، وهو سريان المعاهدة في مواجهة 

وهو الأمر  –لامية، وقد يكون التوقيع على المعاهدة مستقلا عن التصديق عليها الدولة الإس
وذلك حين يقوم مندوبون مفوضون من قبل السلطة المختصة بالتوقيع على  –الغالب 

المعاهدة، بحيث لا تصير نافذة إلا بعد المصادقة عليها من قبل السلطة المختصة، وكذلك فإنه 
بالمصادقة موزعا بين جهتين داخل الدولة )كرئيس الدولة  في حالة ما يكون الاختصاص

والمجلس النيابي مثلا( فإنه يلزم مصادقة الجهتين معا، كي تصبح المعاهدة نافذة، حتى ولو كان 
 .(1)رئيس الدولة هو الذي اضطلع بالاتفاق على المعاهدة والتوقيع عليها

ليه العرف الدولي من تبادل ومن الأمور المهمة في تمام عملية التصديق ما جرى ع
التصديقات بين أطراف المعاهدة، حتى يصل إلى علم كل واحد منهم حصول الرضا رسميا من 
الآخرين بالمعاهدة، وتبادل التصديقات إن لم يكن شرطا لصحة المعاهدة في الشريعة 

به الإسلامية، غير أنه يصبح كذلك إذا جعله أحد الطرفين شرطا جعليا يشترطه، ويرضى 
 . (2)الطرف الآخر

وخلاصة القول في مسألة التصديق في الفقه الإسلامي أن ما جرى العمل عليه في العرف 
الدولي وما تم تقريره في اتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات أن ما يتم عليه الاتفاق بين الدول 

 نفاذها في حق بشأن نفاذ المعاهدة بالتوقيع عليها فقط أو باشتراط التصديق هو الفيصل في
الدول الأطراف فيها، فإن هذا العرف المدون في نصوص اتفاقية "فيينا" يكون معتمدا في 
التزام الدولة المسلمة بالمعاهدة الدولية التي تبرمها مع غيرها من الدول وذلك لما سبق تقريره 

دات وأن هذه القاعدة تطبق على المعاه (3) «المعروف عرفا كالمشروط شرطا»من أن: 
                                                           

 المرجع نفسه. )1(
، مرجع سابق، الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيبانيأصول العلاقات ينظر: عثمان جمعة ضميرية،  )2(

 (.712)ص: 
شرح القواعد (، أحمد محمد الزرقا، 84، مرجع سابق، )ص: الأشباه والنظائرزين الدين بن إبراهيم ابن نجيم،  ينظر:)3(

لمذاهب الأربعة، ، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في ا(، محمد مصطفى الزحيلي237مرجع سابق، )ص: الفقهية، 
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 في الفقه الإسلامي. -دون خلاف  –الدولية باعتبارها من العقود 
  

                                                                                                                                                                      

 وما بعدها(. 345ص:  /1)ج، مرجع سابق
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 المبحث الثاني

 سلامة الرضا بالمعاهدة من العيوب

 وفيه مطالبان:

 .ليالدو  انونلى المعاهدة في القأثر عيوب الرضا عالمطلب الأول: 

 .ميلإسلاافقه أثر عيوب الرضا على المعاهدة في ال :المطلب الثاني
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الضوابط التي سوف يرد ذكرها في هذا المبحث تقابل تلك التي سبق ذكرها في        
المبحث الأول، وهنا سوف نتكلم عن أمور ينبغي ألّا تتحقق حتى تكون المعاهدة ملزمة 

م، وعيوب الرضا هي أهم الموانع التي يجب ألا تشوب لأطرافها ونافذة في حق كل واحد منه
وهو ما سنبينه في  ركن الرضا في العقد حتى يكون ركنا صحيحا يقوم عليه العقد وينتج آثاره.

والمطلب  أثر عيوب الرضا على المعاهدة في القانون الدولي، يتناولالمطلب الأول:  مطلبين:
 .هدة في الفقه الإسلامييتناول أثر عيوب الرضا على المعاالثاني: 
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 المطلب الأول: 

 أثر عيوب الرضا على المعاهدة في القانون الدولي:
إن الخلاف في تحديد طبيعة المعاهدات الدولية تفرع عنه أيضا الخلاف في إمكانية تطبيق 

 :(1)عيوب الرضا عليها في فقه القانون الدولي ، وانقسمت الآراء في ذلك إلى ثلاثة

واء ساخلية الد لأول: يرى وجوب تطبيق نظرية عيوب الرضا في القوانينالفريق ا -
على  عسواء كان واق-بسواء، ومن ثم إذا شاب المعاهدة عيب من هذه العيوب 

ة ولم ترتب دت فاسدام بالمعاهدة وع، بطل الالتز -الدولة أو ممثلها كما سيأتي بيانه
ساوى مع لية تتلدو ان المعاهدات آثراها في مواجهة أطرافها، وهذا هو رأي من رأى أ

 ييز.و تمأالعقود العادية، فيطبق عليها ما يطبق على العقود دون تفريق 
لداخلية على اوانين الق ية تطبيق عيوب الرضا المعروفة فيناكوالفريق الثاني: ينكر إم -

ات عليا لى سلطية إالمعاهدات الدولية، مستندا في ذلك إلى افتقار الجماعة الدول
نوعيه طلان بوهو الب–على توقيع الجزاء المترتب على وجود مثل هذه العيوب  تسهر

لية تفترض ات الدو  عقد المعاهدة، وإلى  أن المعاهدفيحال وقوعها  -المطلق  والنسبي
وع مثل قالتي تنفي و  -لتصديق، التوقيعالمفاوضات، ا-المرور على العديد من المراحل

 هذه العيوب على عقد المعاهدة.
ين من يؤيد تطبيق نظرية عيوب الرضا المعتمدة في القوانين الداخلية سواء بسواء وب -

ومن ينكر ويستعبد إمكانية تطبيقها على المعاهدات الدولية، هناك اتجاه ثالث توسط 
حيال هذه المسألة، رأى إمكانية تطبيق نظرية عيوب الرضا على المعاهدات الدولية، 

عاهدات الدولية والعقود العادية من حيث طبيعة لكن مع مراعاة الفارق بين الم
العلاقات بين الدول والعلاقات بين الأفراد، ومن حيث الأثر الخطير الذي قد يترب 
على المعاهدات خلفا للعقود العادية، وهذا الاتجاه هو أقصى ما انتهى إليه اجتهاد 

                                                           
، مرجع سابق، القانون الدولي العام وقت السلمينظر في أراء فقهاء القانون الدولي في هذه المسألة: حامد سلطان،  )1(

(، صلاح الدين 218-217، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام(، محمد يوسف العلوان، 176-174)ص: 
 (. 250-248،  مرجع سابق، )ص: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام عامر،
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المعاهدات لهذه العيوب  فقه القانون الدولي المعاصر، وتم اعتماد اتفاقية فيينا لقانون
وتطبيقها على عقد المعاهدات الدولية مع مراعاة الفروق المهمة بين عقد المعاهدات 

 . (1)الدولية والعقود العادية
أن العيوب  -نظرية عيوب الرضا–وكان من نتائج تبني اتفاقية فيينا لهذه النظرية    

لية هي نفسها العيوب التي تفسده التي تسفد الرضا وتأثر على الالتزام بالمعاهدة الدو 
، مع إضافة عيب (2)في العقود العادية وهي أربعة: الغلط، والغش والتدليس والإكراه 

آخر إليها هو ما يسميه فقهاء فقه القانون الدولي بإفساد إرادة ممثل الدولة كما بينته 
 .(3)( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات50المادة )

 ثر الإكراه على المعاهدة في القانون الدولي:الفرع الأول: أ 

يعرف فقهاء القانون الدولي الإكراه بأنه: "الضغط الممارس على الدولة المتفاوضة أو ممثلها    
المفاوض سواء كان الإكراه ماديا أو معنويا، والذي من شأنه أن يكون السبب في التعاقد 

 .(4)وفقا لإرادة الدولة المستفيدة من الإكراه"

 ويحددون له صورتان:

 

 

                                                           
(، محمد يوسف 176-174، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام وقت السلمينظر: حامد سلطان،  )1(

مقدمة لدراسة القانون (، صلاح الدين عامر، 218-217، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامالعلوان، 
 (. 250-248،  مرجع سابق، )ص: امالدولي الع

، القانون الدولي العام(، محمد يوسف علوان، 345مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، ينظر: علي إبراهيم،  )2(
لبنان، -، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتالقانون الدولي العام(، محمد المجذوب، 231-217مرجع سابق، )ص: 

مكتبة الوسيط في القانون الدولي العام، (، محمد نصر محمد، 625م، )ص: 2007-ه1428الطبعة السادسة 
ويضيف فقهاء القانون  (131)ص:  م،2012 -ه1433السعودية، الطبعة الأولى  -القانون والاقتصاد، الرياض

 الدولي عيبا آخر هو إفساد إرادة ممثل الدولة.
 (.166م ص: 1سابق، )ج ، مرجعموسوعة القانون الدوليينظر: عيسى دباح،  )3(
 (، 122، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: جمال عبد الناصر مانع،  )4(
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 أولا: الإكراه الممارس على ممثل الدولة أو المنظمة الدولية:
وهو الضغط الذي يولد رهبةً أو خوفاً أو فزعًا لدى ممثل الدولة أو المنظمة بصفته شخصا     

طبيعيا، سواء كان مصدر الضغط مـاديا أو معنـويا، فـيرغم علـى إبـرام معاهـدة مـع أنهـا لا تتفـق 
، وهـذا النـوع مـن الإكـراه مطـابق تمامـا للإكـراه الـذي (1)الح الدولة أو المنظمة التي يمثلهامع مص

وإنمــا يختلــف عنــه فقــط في أن الشــخص يقــع علــى أحــد المتعاقــدين في عقــود القــانون الــداخلي، 
هنـــا هـــو ممثـــل أو معـــبر عـــن إرادة الدولـــة أو المنظمـــة بصـــفتها شخصـــا عنـــويا، بينمـــا في العقـــود 

 قع الإكراه عليه بصفته معبرا عن إرادته كشخص طبيعي.العادية ي

والإكـراه بهـذه الصــورة يجعـل الإرادة معدومـة، ويترتــب عليـه بطـلان الالتــزام بالمعاهـدة بطــلانا    
ـــــين المـــــادة ) ـــــا لقـــــانون 51مطلقـــــا منـــــذ لحظـــــة التعبـــــير عـــــن الرضـــــا كمـــــا تب ( مـــــن اتفاقيـــــة فيين

 .(2)المعاهدات

علــى ممثــل الدولــة أو المنظمــة الدوليــة: المســاس بالســلامة الجســدية  مــن أمثلــة الإكــراه الواقــع   
للمثــل )التعــذيب أو الحـــبس(، أو التهديــد بتعــريض سمعتـــه للخطــر عــن طريـــق الابتــزاز وإفشـــاء 

 .(3) الأسرار

ويفــترض فقهــاء القــانون الــدولي أن حــالات الإكــراه الــذي يقــع علــى ممثــل الدولــة لا تثــور في    
اهدات  الدولية ذات الشكل المبسط، التي تكون فيها الدولة ملزمة بهـا بمجـرد الواقع إلا في المع

التوقيع عليها من ممثلها دون أي إجراء لاحق، وأما في المعاهدات الدولية الـتي لا تكـون ملزمـة 

                                                           
القانون الدولي (، محمد يوسف العلوان، 385، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: علي إبراهيم،  )1(

، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العاممقدمة لدراسة (،  صلاح الدين عامر، 225، مرجع سابق، )ص: العام
255-256.) 

 (.167ص:  /1، مرجع سابق، )جموسوعة القانون الدوليينظر: عيسى دباح،  )2(
 (.225، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: محمد يوسف علوان، ( (3
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، نظـرا لأن المعاهـدة يـتم وتفاديـهإلا بتمام التصديق عليها فإن وقوع أثر الإكراه يمكـن اكتشـافه 
 .(1)ام السلطات الداخلية للدولة، ولها فرصة عدم التصديق على المعاهدةعرضها أم

 ثانيا: الإكراه الواقع على الدولة أو المنظمة الدولية:
وهـــو الـــذي يقـــع علـــى الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة بكامـــل هيئتهـــا وكيانهـــا ، وهـــو الـــذي يـــتم    

الأول فـــإن هـــذا النـــوع مـــن القـــوة في العلاقـــات بـــين الـــدول، وعلـــى خـــلاف القســـم  باســـتخدام
الإكراه ظل غير معتدا به كعيب يقدح في صحة المعاهدات التي تبرمها الـدول، ولـذلك لم يقـل 
أحــد مــن فقهــاء القــانون الــدولي التقليــدي بــبطلان المعاهــدات الــتي أبرمتهــا الــدول المهزومــة في 

 . (2)الحروب رغم أنها كانت تعقد تحت ضغط وإكراه الدول المنتصرة

الــتي خرجــت مــن -بعــد كفــاح طويــل ومســتمر مــن فئــة الــدول الضــعيفة في المجتمــع الــدوليو    
تم العـدول   -الكـبرى الـتي اسـتعمرتها الـدوليمن طـرف  ثرواتهاالاستعمار منهكة بعد استنزاف 

عــن هــذا الــرأي في فقــه القــانون الــدولي المعاصــر، وأصــبح الاعتــداد بالإكــراه الواقــع علــى الــدول 
وة من العيوب التي تؤدي إلى بطلان المعاهدات التي يتم إبرامهـا في ظلـه، وكـان بالأسلحة وبالق

هذا نتيجة كفاح طويل ومستمر من الدول المستعمرة التي ظلت تسعى لـه حـتى تم اعتمـاده في 
 .(3)نصوص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

لم يكـن إلا بعـد أن حصـلت  غير أن اعتماد عيب الإكراه في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات   
فئة الدول الكبرى المسيطرة على واقع العلاقات الدوليـة لضـمانات تحمـى مصـالحها ومكانتهـا، 
وكــان مــن أهــم هــذه الضــمانات أن لجنــة القــانون الــدولي الــتي أشــرفت علــى وضــع مــواد اتفاقيــة 

ري إلا علـــى ( مـــن الاتفاقيـــة لا يســـ52فيينـــا لقـــانون المعاهـــدات تـــرى أن تطبيـــق نـــص المـــادة )

                                                           
(، رشاد عارف يوسف 256ق، )ص: ، مرجع سابمقدمة لدراسة القانون الدولي العامينظر: صلاح الدين عامر، ( (1

 -ه1421الأردن، الطبعة الرابعة، -، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانمبادئ في القانون الدولي العامالسيد، 
 (.94-93م، )ص: 2000

القانون (، محمد يوسف العلوان، 398-395، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: علي إبراهيم،  )2(
 (. 226، مرجع سابق، )ص: لي العامالدو 

مقدمة لدراسة القانون الدولي محمد صلاح الدين عامر،  (،406-404ينظر: علي إبراهيم، المرجع سابق، )ص: )3(
 (.257-256)ص: ، مرجع سابق، العام
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، وهـذا يعـني أن كـل المعاهـدات الـتي (1)المعاهدات المعقودة بعد دخول اتفاقيـة فيينـا حيـز النفـاذ
أبرمـــت تحـــت ضـــغط الإكـــراه بالقـــوة  وقبـــل تاريـــخ نفـــاذ اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون المعاهـــدات تبقـــى 

مـا تــنص الأمــم المتحـدة ك لميثـاقصـحيحة منتجـة لأثرهـا في مواجهــة أطرافهـا ولـو كانــت مخالفـة 
 ( من اتفاقية فيينا.52عليه المادة )

ليس هذا فحسب بل إن أهم الضمانات التي تحصنت بهـا الـدول الكـبرى للمحافظـة علـى     
مكانتها ونفوذها اشتراط خضـوع المنازعـات المتعلقـة بـبطلان المعاهـدات الدوليـة لمحكمـة العـدل 

، ولا يخفـــى أن (2)شـــاؤها لهـــذا الغـــرضالدوليـــة أو لمحـــاكم التحكـــيم الدوليـــة الأخـــرى الـــتي يـــتم إن
محكمة العـدل الدوليـة هـي مـن الأجهـزة التابعـة لهيئـة الأمـم المتحـدة، وهـي كغيرهـا مـن الأجهـزة 
الدوليـــة الأخـــرى التابعـــة للأمـــم المتحـــدة تعمـــل تحـــت إشـــراف الـــدول الكـــبرى،  وحـــتى محـــاكم 

عـات الدوليـة وإن كـان ظاهرهـا التحكيم الدولية الأخرى  الـتي يـتم إنشـاؤها لمعالجـة مختلـف النزا
الاســــتقلال إلا أنهــــا في الحقيقــــة تــــتم بإشــــراف الــــدول الكــــبرى وتســــير وفــــق توجيهاتهــــا وتحــــت 

 وصايتها.

وكـــان مـــن أهـــم المصـــالح الـــتي حققتهـــا الـــدول الكـــبرى مـــن خـــلال هـــذه الضـــمانات، تلـــك    
ضـعيفة خـلال تلـك المعاهدات التي أبرمت في ظل فترة الاستعمار التي شـهدتها معظـم الـدول ال

 المعاهـداتالفترة، والتي عبر عنها بعض فقهاء القانون الدولي بالمعاهدات غير المتكافئة، فهـذه 
المتضــمنة لشــروط مجحفــة في حــق الــدول المســتعممرمة اســتطاعت هــذه الــدول التوصــل إلى إبرامهــا 

لسياسـي، لكـن  بعد الكفاح والتضـحية والخسـائر الكبـيرة في الأرواح مـن أجـل نيـل الاسـتقلال ا
 .(3)كما سبق وأن قلنا أنها معاهدات يملي فيها الطرف القوي شروطه على الطرف الضعيف

                                                           
 (.226ينظر: محمد يوسف العلوان، المرجع سابق، )ص:  )1(
، مجلة السعيد للعلوم الاتفاقيات غير المتكافئة في القانون الدوليمدى مشروعية ينظر: نادية محمد النقيب،  )2(

، العدد 1الإنسانية والتطبيقية )مجلة علمية محكمة تصدر عن مركز البحوث والدراسات بجامعة السعيد اليمن(، ، المجلد 
 (.91، )ص: 1
أبرز الأمثلة عن هذا النوع من الاتفاقيات   تاريخ العلاقات الدولية مليء بالأمثلة عن هذا النوع من المعاهدات، ولعل )3(

كما أشار إليه الدكتور صلاح الدين عامر فيما نقله عن الدكتور محمد طلعت الغنيمي: اتفاق بزرتا بين فرنسا وتونس 
ينظر:محمد صلاح  م،1965م، 1962م، واتفاقيان إفيان بين فرنسا والجزائر في الفترة 1958م، 1955في الفترة 

 (.259، مرجع سابق، )ص: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام الدين عامر،
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وإن أهم صور الإكراه المعاصرة التي تتعرض لها الدول الضعيفة سواء عند عقدها لمعاهـدات    
الاســتقلال السياســي الــذي تحصــلت عليــه بعــد العنــاء مــن الاســتعمار، أو تلــك الــتي تمــت بعــد 

نتهـــاء حقبـــة الاســـتعمار: الإكـــراه غـــير المســـلح ، هـــو يســـميه فقهـــاء القـــانون الـــدولي بالضـــغط ا
السياســي والاقتصــادي، ورغــم ســعي كثــير مــن الــدول الضــعيفة الــتي تعرضــت للاســتعمار ولمثــل 

الـــذي كرســـه الاســـتعمار -هـــذه المعاهـــدات غـــير المتكافئـــة إلى اعتمـــاد هـــذا النـــوع مـــن الإكـــراه 
ضـــمن نصـــوص اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون المعاهـــدات، إلا أن أقصـــى مـــا  -بـــيرالجديـــد إن صـــح التع

توصلت إليـه هـو عـرض هـذه الفكـرة علـى مـؤتمر لجنـة القـانون الـدولي الـذي تـولى وضـع اتفاقيـة 
فيينا لمناقشته،  غير أن هـذا الاقـتراح لم يعـرض للتصـويت عليـه مـن طـرف المـؤتمر، وتم اسـتبعاده 

( مــن 52لاقتصــادية والسياســية، ولم يعتمــد نــص المــادة )تحــت غطــاء غمــوض فكــرة الضــغوط ا
اتفاقيــة فيينــا ســوى الإكــراه الــذي يــتم باســتخدام القــوة خلافــا للميثــاق الأمــم المتحــدة كســبب 

                                                                                                                                                                      

بط اتفاقية العراق، وبالض مع ريكيةالأم وإلى تاريخ قريب جدًّا نجدا أيضا الاتفاقيات التي عقدتها الولايات المتحدة     
م، 2008ام عدين لبلابين  سحب القوات الأمريكية من العراق وتنظيم أنشطتها فيه، واتفاقية الصداقة والتعاون

ة انت مجحفة في حق دولم، وما تضمنته الاتفاقيتين من شروط ك2009ودخلت كل من الاتفاقين حيز النافذ عام 
نون كافئة في القاير المتغقيات مدى مشروعية الاتفا العراق، ولبعض تفاصيل المعاهدتين ينظر: نادية محمد النقيب،

لدراسة اصرين باا النوع من الاتفاقيات أفرده بعض الباحثين المعإن هذولهذا ف (.99-98مرجع السابق، )ص:  الدولي
 أذكر منهم:

نون كتوراه في القاد أطروحة  ، وهيالمعاهدات غير المتكافئة في القانون الدوليـــــ عصام صادق رمضان في دراسته 
 م.1978-ه1399الدولي بجامعة عين شمس وهي مطبوعة طبعتها دار النهضة العربية بمصر عام 

جامعة  ، نونية سياسيةراسة قالم : دالمعاهدات غير المتكافئة المعقودة وقت الســـــ دراسة خليل إسماعيل الحديثي 
 .م1981 -ه1402بغداد، عام 

وهي ، لعاماقانون الدولي ة في التكافئالآليات المتاحة لإنهاء المعاهدات غير الم، ـــــ دراسة: عمر منشد عبد الرزاق
ولم أقف على كل هذه  ، م2018-ه1440جستير القانون، جامعة الإسراء، الأردن، العام الجامعي: رسالة ما

 .الدراسات  وكل الدراسات التي سبقت الإشارة إليها
لولايات الاتفاقيات بين ا -لعامدولي ا، وضع المعاهدات غير المتكافئة في القانون الـــــ دراسة حيدر ابراهيم هريس 

الحقوق،  ق بجامعة المنصورة، كليةوهي رسالة ماجيستير في الحقو ، نموذجام 2008يكية والعراق لعام المتحدة الأمر 
صفحة منها مصورة معروضة  14قف سوى على أم،  ولم 2016-ه1438العام الجامعي: ، قسم القانون الدولي العام

 موقع اتحاد مكتبات الجامعات المصرية على الرابط: 
: Authorهريس، حيدر إبراهيم: Title./ وضع المعاهدات غير المتكافئة في القانون الدولي العام)eulc.edu.eg: (  

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx?fn=PublicDrawThesis&BibID=12269863
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لبطلان المعاهدات، بقيت فكرة المعاهـدات غـير المتكافئـة في ظـل القـانون الـدولي المعاصـر مجـرد 
 .(1)فكرة نظرية

لقـــانون الـــدولي بصـــحة هـــذه المعاهـــدات الـــتي ســـبقت الإشـــارة إليهـــا وهنـــاك قـــول في فقـــه ا     
قياســـا علـــى صـــحة عقـــود الإذعـــان في القـــانون الخـــاص والـــتي يكـــون فيهـــا طـــرف قـــوي والآخـــر 

، وهــو مــا يماثلــه في القــانون الــدولي عــدم التكــافؤ في المراكــز الاقتصــادية والسياســية، (2)ضــعيف
لقــانون المعاهــدات وميثــاق الأمــم المتحــدة كلاهمــا يقــرر وهــذا القــول فيــه نظــر، لأن اتفاقيــة فيينــا 

مبدأ المساواة في السيادة بـين الـدول دون تفريـق بـين مراكـز القـوة والنفـوذ الساسـي، ولـو كانـت 
الدول الضعيفة تملـك مـن القـوة العسـكرية والسياسـية والاقتصـادية مـا يماثـل قـوة الـدول الكـبرى 

 المجحفة في حقها. التي استعمرتها لما قبلت بتلك الشروط

 دولي:الفرع الثاني: أثر الغلط والتدليس على المعاهدة في القانون ال

جانـب عيـب  يضـا إلىأاعتمدت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عيبي الغلـط والتـدليس     
ه،  عيـب الإكـراف عنـه فيالإكراه في المعاهدات الدوليـة، وإلا أن الأثـر المترتـب عنهمـا يختلـ

 لأثر هدين العيبين على المعاهدات في هذا الفرع. وسوف نعرض

 أولا: الغلط:
الغلط في فقه القانون الوضعي هو تصور العاقد الأمر على خلاف الواقـع، فيحملـه ذلـك      

( مـن اتفاقيـة 48، وقـد نصـت المـادة )(3) التصور على التعاقـد، ولـولا هـذا الـوهم لمـا أقـدم عليـه
يجــوز للدولــة الاحتجــاج بالغلــط في المعاهــدة كســبب لإبطــال  نــهفيينــا لقــانون المعاهــدات علــى أ

رضــاها الالتــزام بهــا إذا تعلــق الغلــط بواقعــة أو حالــة اعتقــدت هــذه الدولــة بوجودهــا عنــد عقــد 
المعاهــــدة وكانــــت ســــبباً أساســــياً في رضــــاها الالتــــزام بهــــا، إلا أنــــه إذا كانــــت الدولــــة المعنيــــة قــــد 

                                                           
محمد صلاح الدين عامر،  (.231-230، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: محمد يوسف العلوان،  )1(

 (.259، مرجع سابق، )ص: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام
 (.231، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامأشار إلى هذا الدكتور محمد يوسف العلوان في مؤلفه:  )2(
،  مرجع سابق، )ص: نظرية الالتزام بوجه عام-دنيالوجيز في شرح القانون المينظر: عبد الرزاق السنهوري،  )3(

110.) 
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الظــروف قــد جعلــت هــذه الدولــة علــى علــم باحتمــال أســهمت بســلوكها في الغلــط أو كانــت 
 .(1)وقوعه فلا يجوز لها التمسك به كسبب لإبطال المعاهدة

لفــــاظ المعاهــــدة فــــلا يــــؤثر علــــى صــــحتها، وتطبــــق في هــــذه متعلقــــا فقــــط بأ وإذا كــــان الغلــــط 
يفيـــة تصـــحيح الخطـــأ الواقـــع في نصـــوص ( المتضـــمنة ك79اتفاقيـــة فيينـــا )  أحكـــام المـــادة ةالحالـــ

 .(2)عاهدة، وهو ما يعرف بالغلط المادي في ألفاظ ونصوص المعاهدةالم

( مــن اتفاقيــة فيينــا طريقــة تصــحيح الأخطــاء الــتي تقــع في نصــوص 79وقــد بينــت المــادة )     
المعاهدات، حيث أن المبدأ الذي يتم به التصحيح هو الاتفاق المشترك بين الأطراف وأن يحل 

 .(3)النص المصحح مكان النص المعيب

في الواقع العملي للعلاقات الدوليـة يعـد أهـم مثـال يضـربه فقهـاء القـانون الـدولي للمعاهـدات   
التي قد يشوبها عيب الغلط معاهدات الحدود بين الدول، وذلـك أن هـذا لنـوع مـن المعاهـدات 
 قد يعتمد على خرائط جغرافية معينة تبين الحدود الإقليمية للدول، فتبين أن هاته الخرائط غـير

 . (4)دقيقة، أو ناقصة
                                                           

 (.166ص:  /1، مرجع سابق، )جموسوعة القانون الدولي العامينظر: عيسى دباح،  )1(
(، محمد يوسف 177-176، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام وقت السلمينظر: حامد سلطان،  )2(

، القانون الدولي العام(، على صادق أبو هيف، 220-219، )ص: ، مرجع سابقالقانون الدولي العامالعلوان، 
، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام وقت السلم(، محمد عزيز شكري، 215-213مرجع سابق، )ص:

 (. 252-251، مرجع سابق، )ص: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام(، صلاح الدين عامر، 379
 (.176-175ص:  /1، مرجع سابق، )جلقانون الدولي العامموسوعة اينظر: عيسى دباح،  )3(
م التي حددت شروط السلام بين 1783من أبرز الأمثلة عن ذلك في واقع العلاقات الدولية معاهدة فرساي عام  )4(

ولتين، إلا بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي اعتبرت سلسلة الجبال التي تشير إليها المعاهدة حدا فاصلا بين الد
أنه تبين بعد ذلك أن هذه السلسلة لا وجود لها، وكذلك تسمية النهر الذي رود ذكره في المعاهدة تبين فيما بعد انه 
تطلق على عدة أنهار أخرى، وتم الاتفاق بين الدولتين فيما بعد على وقوع الغلط في المعاهدة الأولى بمعاهدة جديدة 

-220، مرجع سابق، )القانون الدولي العاممحمد يوسف علوان،  ينظر:. م1793( عام jayهي معاهدة جاي )
 (.253، مرجع سابق، )ص: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام(، صلاح الدين عامر، 221

ين بت أحكامه فيها  اختلفوالتي وهناك العديد من القضايا التي أثيرت على صعيد القضاء الدولي بشأن عيب الغلط    
لدين (. صلاح ا222-221( وهامش )ص: 221رفض، ينظر: محمد يوسف علوان، المرجع السابق، )ص: القبول وال

 (.253عامر، المرجع السابق، )ص: 
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 ثانيا: التدليس:
، وقـــد (1)يدفعـــه إلى التعاقـــد التـــدليس هـــو طـــرق احتياليـــة بقصـــد إيقـــاع المتعاقـــد في غلـــط        

( حيث نصت على أنـه يجـوز للدولـة 49نصت عليه اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في المادة )
أن تحـتج بالغـش كسـبب لإبطـال  المعاهدة بسلوك تدليسـي لدولـة متفاوضـة أخـرى تالتي عقد

 .(2)رضاها الالتزام بالمعاهدة

، لأن التــدليس ســوف يوقــع (3)مــن الناحيــة الواقعيــة نجــد أن التــدليس يكــون مقــرونا بالغلــط   
الدولة المتعاقدة في غلـط عنـد التعاقـد، لأنهـا لـو علمـت بالسـلوك التدليسـي مـن الطـرف الآخـر 

العيبــين هـو أن الغلــط يكــون نتيجـة ســلوك عفــوي غــير  لمـا تعاقــدت، غــير أن الفـارق الأهــم بــين
مقصود من طرف المتعاقدين، بينما التدليس يتضمن نيـة الخـداع والاحتيـال مـن طـرف المتعاقـد 

 . (4)المدلس في عقد المعاهدة بقصد إيقاع الطرف الآخر في الغلط عند التعاقد

لـط والتـدليس، يتبـين أنهمـا لا يرتبـان ومن خلال أحكام  مواد اتفاقية فيينا المتعلقة بعيـبي الغ   
بطــلان المعاهــدة بطــلانا تلقائيــا كمــا في حالــة عيــب الإكــراه، بــل يخــولان للدولــة الــتي وقعــت في 
الغلـــــط أو كانـــــت ضـــــحية تـــــدليس الحـــــق في المطالبـــــة بإلغـــــاء الأحكـــــام المترتبـــــة عـــــن الغلـــــط أو 

وافقـة الطـرف الآخـر يـتم التدليس، ويكون ذلك بتقديم طلب إلى الطرف الآخـر، وبنـاء علـى م

                                                           
،  مرجع سابق، )ص: نظرية الالتزام بوجه عام-الوجيز في شرح القانون المدنيينظر: عبد الرزاق السنهوري،  )1(

123.) 
 (.166ص: /1، مرجع سابق، )جالدولي موسوعة القانونينظر: عيسى دباح،  )2(
،  مرجع سابق، )ص: نظرية الالتزام بوجه عام-الوجيز في شرح القانون المدنيينظر: عبد الرزاق السنهوري،  )3(

124.) 
(. ويعد اتفاق ميونخ بين ألمانيا 222ص: /1، مرجع سابق، )جالقانون الدولي العامينظر: محمد يوسف علوان،  )4(

سا قبل الحرب العالمية الثانية من أبرز أمثلة القانون الدولي عن عيب التدليس في المعاهدة، حيث يشير وبريطانيا وفرن
فقهاء القانون الدولي أن وقائع محاكمة مجرمي الحرب في نورم برج  كشفت من خلال الوثائق الرسمية الألمانية أن الحكومة 

إلى أسباب أخرى مؤداها أن ألمانيا سلكت سلوكا تدليسيا في مرحلة الألمانية لم تكن تنوي الالتزام بتعهداتها، إضافة 
مقدمة التفاوض لكسب الوقت من أجل تنفيذ سياستها لضم تشيكوسلوفاكيا إليها. ينظر: صلاح الدين عامر، 

 (.254، مرجع سابق، )ص: لدراسة القانون الدولي العام
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إلغاء الأحكام المعيبة، وفي حالة النزاع يتم حسم النزاع بطرق حل النزاعات الدولية التي يقررها 
 . (1)القانون الدولي

 لدولي:قانون االفرع الثالث: أثر إفساد إرادة ممثل الدولة على المعاهدة في ال

إرادة ممثل الدولـة بصـفته عيبـا مـن عيـوب استحدثت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات إفساد     
( منهــــا: "إذا كــــان تعبــــير الدولــــة عــــن 50الرضــــا في المعاهــــدات الدوليــــة، فقــــد نصــــت المــــادة )

ارتضائها الالتزام بمعاهدة قد صدر نتيجة الإفساد المباشر أو غير المباشـر لممثلهـا بواسـطة دولـة 
ــــــة أن تســــــتند إلى هــــــذا الإفســــــاد لإبطــــــال ارتضــــــائها الالتــــــزام  متفاوضــــــة أخــــــرى، يجــــــوز للدول

، وقــد أثــيرت بعــض الشــكوك مــن طــرف الــدول المشــاركة في مــؤتمر أعمــال اتفاقيــة (2)بالمعاهــدة"
فيينــا لقــانون المعاهــدات حــول هــذا العيــب، ورأى بعضــهم أنــه لــيس عبيــا مســتقلا وإنمــا هــو ممــا 

 .(3)يندرج ضمن عيب الغش والتدليس في المعاهدة الدولية

إفساد إرادة ممثل الدولة هو فعلا طريقة مـن طـرق الغـش والاحتيـال مـن طـرف  والحقيقة أن    
الدولــة الــتي تنــتهج هــذا الســلوك، إلا أن ثمــة فــرق دقيــق بــين العيبــين، فالســلوك التدليســي يوجــه 
إلى الدولة وإلى ممثليها بطرق احتيالية تحملهـم علـى الارتضـاء بالمعاهـدة، في ضـوء الظـواهر الـتي 

ى غـــير الحقيقـــة، بينمـــا في إفســـاد إرادة ممثـــل الدولـــة، فـــإن التـــأثير علـــى الدولـــة يـــؤدي إليهـــا، علـــ
يكون من الداخل، لأن الممثـل الـذي تعرضـت إرادتـه للإفسـاد يكـون علـى علـم مـن أن إقدامـه 
على الإعراب عن ارتضاء دولته الالتـزام بتلـك المعاهـدة لـيس في صـالحها وإنمـا في صـالح الدولـة 

 .(4)الأخرى 

يشترط في عيب إفساد إرادة ممثل الدولة الـذي يعتـد بـه لإبطـال المعاهـدة هـو أن يكـون و       
القصد من سـلوك الدولـة متوجهـا للتـأثير علـى إرادة الممثـل وحملـه علـى التعبـير عـن رضـا الدولـة 
بالمعاهدة أو بحكم فيها، وعلى هذا الأساس فإن مجرد المجاملات التي قد يحظى بها ممثل الدولة 

                                                           
 (.253، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: حامد سلطان، صلاح الدين عامر، عائشة راتب،  )1(
 (.166ص:  /1، مرجع سابق، )جموسوعة القانون الدوليينظر: عيسى دباح،  )2(
 (.223، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: محمد يوسف علوان:  )3(
 (.255ص: ، مرجع سابق، )مقدمة لدراسة القانون الدولي العامينظر: صلاح الدين عامر:  )4(
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قد تحصل وقت إبرام المعاهدة فليس من شأنها التأثير على إرادته، ولا يعتد بها، ويضاف والتي 
إلى الشرط السابق شـرط ثان وهـو أن يكـون الإفسـاد منسـوبا إلى الدولـة، ولكـن لا يشـترط أن 
يصــــدر عــــن ممثــــل رسمــــي عنهــــا، وإنمــــا يكفــــي حصــــوله مــــن أي شــــخص يعمــــل تحــــت إشــــرافها 

 .(1)شريكة في عملية الإفساد ولحسابها أو أن تكون الدولة

كــام القــانون م مــن أحإن تــدقيق النظــر في عيــب إفســاد إرادة ممثــل الدولــة يبــين أنــه مســتله    
 لـدول، فتقـديماخليـة لالداخلي، فهو لا يعدو أن يكون من صـور جريمـة الرشـوة في القـوانين الد

عينــة هــو م ق مصــالح تحقيــأخــرى( بغــرض  امتيــازات)ســواء أمــوالا أو هــدايا، أو أيــة  الامتيــازات
صـــالح مليحقـــق  القاســـم المشـــترك بينهمـــا، فممثـــل الدولـــة يحصـــل علـــى هـــذه الامتيـــازات رشـــوة

ر ضـررا جعـل منـه أكثـ لمعاهـدةالدولة الراشية، لكن اقترانـه بالتعبـير عـن إرادة الدولـة في الرضـا با
تم وليـة لكونـه يـالد صـفةوأثرا من جريمة الرشوة في القانون الـداخلي، وفي نفـس الوقـت أعطـاه ال

لــه عيبــا مــن ا في جعفي إطــار العلاقــات الدوليــة، وهــذا الاقــتران برضــا الدولــة هــو الســبب أيضــ
 عيوب الرضا في المعاهدات الدولية.

  

                                                           
 (.224، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: محمد يوسف علوان:  )1(
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 المطلب الثاني:

 أثر عيوب الرضا على المعاهدة في الفقه الإسلامي:
ن العقـــود اهـــدة مـــن المعمـــا يســـري علـــى العقـــود العاديـــة  يســـري علـــى المعاهـــدة أيضـــا لأ      

ا ضــروريا في لــه أمــر  بإجمــاع كمــا ســبق البيــان، وإذا كانــت ســلامة التراضــي مــن العيــوب المفســدة
ت الدوليــة لمعاهــداالتجــارة وســائر العقــود الأخــرى فمــن باب أولى أن يكــون ذلــك ضــروريا في ا

ه ن كـل مـا يسـفدمـة لدوليـاالتي تعقدها الدولة الإسلامية، ولهذا فإن سلامة الرضـا في المعاهـدة 
لـــى عب الرضـــا في هـــذا المطلـــب مـــن خـــلال بيـــان أثـــر عيـــو  ســـنتناولهشـــرط لابـــد منـــه، وهـــو مـــا 

 المعاهدة الدولية في الفقه الإسلامي .

 الفرع الأول: أثر الإكراه على المعاهدة في الفقه الإسلامي:

، (1)غير رضا فاعله الإكراه في اللغة هو التلجئة إلى الفعل والحمل على القيام به قهرا من   
وهذا المعنى اللغوي يكاد يكون نفسه المعنى الاصطلاحي للإكراه في اصطلاح الفقه 

 .(2)الإسلامي: " حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه، ولا يختار مباشرته، لو ترك ونفسه."

يعني التمكن والمقصود بالرضا، هو ارتياح النفس إلى فعل الشيء والرغبة فيه، وأما الاختيار ف  
، لأن المكلف إذا أقدم على فعل من تلقاء نفسه فإنه يتمتع (1)تركه من ترجيح فعل الشيء أو

 الاختيار وصفة الرضا.  بصفتين: صفة
                                                           

(، محمد بن أبي بكر الرازي، 534ص:  /15، مرجع سابق، )جلسان العربينظر: محمد بن مكرم بن منظور،  )1(
(،  269يدا، )ص: ص –الدار النموذجية، بيروت  –، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية مختار الصحاح

 (. 71ص:  /1،  مرجع سابق، )جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةإسماعيل بن حماد الجوهري، 
قاسم بن عبد الله  : وينظر أيضا (،3063 /4مرجع سابق، )جالفقه الإسلامي وأدلته، مصطفى وهبة الزحيلي،  )2(

، تحقيق: يحيى حسن مراد، دار الكتب تداولة بين الفقهاءأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المبن أ/ير القوني الحنفي، 
التوقيف على (، عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي، 99هـ ، )ص: 1424-م2004لبنان، ط:-وتير العلمية، ب

القاموس (، سعدي أبو حبيب، 59م، )ص: 1990-هـ1410، 1، عالم الكتب، القاهرة، ط:مهمات التعاريف
حامد  -(، محمد رواس قلعجي 317، )ص: 1988-هـ  1408، 2سورية، ط: –دمشق  دار الفكر، الفقهي، 

-ه1416لبنان، الطبعة الأولى -، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروتمعجم لغة الفقهاءصادق قنيبي، 
 (.85م، )ص: 1996
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 ويقسم فقهاء الحنفية الإكراه إلى نوعين: 

والإكراه الملجئ: هو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار، وهو بأن يهدده بما    
به ضرراً في نفسه، أو في عضو من أعضائه، وحكمه: أنه يعدم الرضا ويفسد يلحق 

الاختيار، مثاله التهديد بالقتل أو التخويف بقطع عضو أو بضرب  مبرحِّ )أي شديد( متوالي 
 .(2)يخشى منه إتلاف النفس أو العضو، سواء قل الضرب أم كثر

 يضر النفس أو العضو، كالتخويف الناقص: هو التهديد بما لا والإكراه غير الملجئ أو  
الضرب اليسير الذي لا يخاف منه التلف، أو بإتلاف بعض المال.  بالحبس أو القيد، أو

 .(3)وحكمه: أنه يعدم الرضا، ولا يفسد الاختيار

أن عقد الأمان الذي حصل بالإكراه  -رحمه الله-ولهذا أشار محمد بن الحسن الشيباني    
 . (4)دليلا على نبذ الأمان منه حتى  يجعله يعدم الرضا

وتقسيم الفقهاء رحمهم الله للإكراه إلى ملجئ وغير ملجئ يمكن إسقاطه على حالات    
الإكراه التي ذكرها فقهاء القانون الدولي، فالتهديد بإهدار استقلال الدولة وسلامة إقليمها 

بالحصار الاقتصادي وأنواع وشعوبها بالقوة المسلحة يعد من قبيل الإكراه الملجئ، والتهديد 
المحاصرة الأخرى مما يشق على الدولة وشعبها يمكن أن يكون من قبيل الإكراه غير الملجئ، 

                                                                                                                                                                      
 (.451ص:  /1، مرجع سابق، )جالمدخل الفقهي العامينظر: مصطفى الزرقا،  )1(
(، محمد 175ص:  /7مرجع سابق )ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،ينظر: أبو بكر بن مسعود الكاساني،  )2(

(، مسعود بن عمر التفتازاني، 129-128ص: /6مرجع سابق، )جحاشية ابن عابدين، أمين بن عمر ابن عابدين، 
 /2بيروت لبنان، الطبعة الأولى ، د.ت، )جتحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العملية، شرح التلويح على التوضيح، 

 (،  414ص: 
(، محمد بن أحمد السرخسي، 181ص:/5مرجع سابق، )ج تبيين الحقائق،ينظر: عثمان بن علي الزيلعي،  )3(

دار الكتاب الإسلامي، د.ط، كشف الأسرار، (، عبد العزيز بن أحمد البزدوي، 24/143) ،مرجع سابقالمبسوط، 
 (.383ص:/4د.ت، )ج

( و)ص: 1296، مرجع سابق، )ص: شرح السير الكبير)طبعة الشركة العلمية(ينظر: محمد بن الحسن الشيباني،  )4(
1756..) 
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وهذا التمييز بين درجات الإكراه في الفقه الإسلامي بين ما يعدم الرضا وما لا يعدمه هو مما 
 .(1)عرفته من قبلاختصت به الشريعة الإسلامية ، ولم يسبق لفقهاء القانون الوضعي م

وهو من أشهر فقهاء القانون الوضعي العربي -ولهذا يقرر الدكتور عبد الرزاق السنهوري      
 -الذين كان لهم حظ من الدراسات المقارنة بين الفقه الإسلامي وفقه فقه القانون الوضعي

ن الوضعي، أن موقف الفقه الإسلامي يخرج بالإكراه إلى دائرة أوسع مما هو في فقه القانو 
وفهو يجاوز دائرة العقود والتصرفات ليشمل النظريات المختلفة الأخرى التي عالجها القانون 

 .(2)الوضعي كنظرية العمل غير المشروع، ونظرية الصورية في بيع التلجئة

ومن صور عقد التلجئة التي ذكرها الفقهاء: العقد الذي يضطر فيه الطرف المغبون إلى    
ط واستغلال الطرف الآخر لضرورة آنية حلت به، ولهذا قال كثير من العلماء إبرامه تحت ضغ

أن بيع المضطر الواقع تحت الضغط من الطرف الآخر لا يجوز، وهو في معنى من أكره على 
ة من جعل بيع المكره وبيع ، بل إن من فقهاء الشافعي(3)البيع وهو لا يكون إلا عن تراض

 .(4)بنفس المعنى المضطر

خلاصــة القــول عمــا ســبق ذكــره هــو بطــلان الالتــزام بالمعاهــدة الدوليــة المشــوبة بالإكــراه في و    
الفقـــه الإســـلامي، ومـــن ثم يجـــوز للدولـــة المســـلمة فســـخ المعاهـــدة الـــتي تمـــت عـــن طريـــق الإكـــراه 

وأمــا المعاهــدات غــير بنوعيــه )الإكــراه الواقــع علــى ممثــل الدولــة أو الإكــراه الواقــع علــى الدولــة(، 
تنطبــق  -الســابق ذكرهــا–افئــة فــإن الصــورة  غــير الجــائزة في عقــد المضــطر أو عقــد التلجئــة المتك

تماما على صـورة المعاهـدات غـير المتكافئـة في القـانون الـدولي، لأنهـا معاهـدات اضـطرت الـدول 
                                                           

 (. 152، مرجع سابق، )ص: أحكام المعاهدات في الفقه الإسلاميينظر: إسماعيل كاظم العيساوي،  )1(
 (. 185ص:  /2، مرجع سابق، )جمصادر الحق في الفقه الإسلاميينظر: عبد الرزاق السنهوري،  )2(
أمين بن ،  (176ص:  /5مرجع سابق، )جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  ينظر: علاء الدين الكاساني،  )3(

(،  محمد 274-273ص: /5( و )ج59ص:  /5مرجع سابق، )جرد المحتار على الدر المختار، عمر ابن عابدين، 
(، علي بن حبيب 731ص:  /2، مرجع سابق، )جفي فقه أهل المدينة الكافييوسف بن عبد الله ابن عبد البر، 

روضة الطالبين وعمدة (، يحيى بن شرف النووي، 411-410ص:  /5مرجع سابق، )جالحاوي الكبير، الماوردي، 
مرجع الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (، علي بن سليمان المرداوي، 420ص:  /3)ج ،مرجع سابقالمفتين، 
 .  (265ص:  /4)جسابق، 

 (. 410ص:  /5مرجع سابق، )جالحاوي الكبير، ينظر: علي بن حبيب الماوردي،  )4(
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سـتغلت المسلمة الـمُسْتـمعْممرمةُ سابقا إلى إبرامها تحت ضغط الدول الكـبرى الــمُسْتـمعْمِرمةِ لهـا الـتي ا
ضــعفها، فيكــون الإكــراه فيهــا مــن قبيــل الإكــراه غــير الملجــئ، وتخريجــا علــى مــا قــرره العلمــاء في 
عقد المضطر يمكن الحكم ببطلان مثل تلك المعاهدات غير المتكافئة، أو المطالبة بإبطـال تلـك 

ض الشـروط المجحفـة في حــق الـدول الضــعيفة في المعاهـدة، وهــو مـن الحلــول الـتي أشــار إليهـا بعــ
فقهــاء القــانون الــدولي الــذين يــرون شــرعية القــول بوجــود المعاهــدات غــير المتكافئــة في القــانون 

 .(1)الدولي

غـــير أنـــه يجـــوز اســـتثناء للدولـــة المســـلمة عقـــد معاهـــدة دوليـــة ولـــو تمـــت بطريـــق الإكـــراه لـــدرء    
في  المفســـدة عـــن عمـــوم المســـلمين، لأن المصـــلحة تقتضـــي جـــواز العقـــد دون رضـــا الطـــرفين، لمـــا

 .)2(ذلك من تحقيق أعلى المصلحين، ودفع أكبر المفسدتين بارتكاب أدناهما 

 مي:الفرع الثاني: أثر الغلط والتدليس على المعاهدة في الفقه الإسلا

ود العاديــة، ور العقـصـالغلـط والتـدليس همــا مـن عيـوب الإرادة الــتي تكتنـف الرضـا في جميــع     
ين مـع بيـان ين العيبـالإسلامي بإجماع، وسوف نعـرض لهـذعلى أن المعاهدات في الفقه  وتخريجا

 أثرهما على المعاهدات في الفقه الإسلامي.

 أولا: الغلط:
،  وورد في بعـض تعريفـاتهم (3) الغلط في اصطلاح جمهور الفقهاء يأتي مساويا للفـظ الخطـأ    

بــين الخطــأ  ، وذكــر بعــض المالكيــة فرقــا (4)لهــم بأنــه "تصــور الشــيء علــى خــلاف مــا هــو عليــه"

                                                           
 (. 231مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، ينظر: محمد يوسف علوان،  )1(
 (.154، مرجع سابق، )صأحكام المعاهدات في الفقه الإسلاميينظر: إسماعيل كاظم العيساوي، ( 2)
قيق: عوض قاسم أحمد عوض،  دار تح ،منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقهيحيى بن شرف النووي،  ينظر: )3(

(، إبراهيم بن علي 344؛  ص: 105، ص: 88؛ ص: 75م )ص: 2005-هـ1425الأولى  الفكر، د.م، الطبعة
(، ، 234ص:  /2(، )ج111ص:  /1، مرجع سابق، )جالمهذب في فقه الإمام الشافعيبن يوسف الشيرازي ، 

ص:  /1، مرجع سابق، )جرد المحتار على الدر المختار(، محمد أمين بن عمر ابن عابدين ، 437ص:  /2)ج
 (.543ص:  /4( و )ج111

ص:  /7)بحاشية العدوي(، مرجع سابق، )ج شرح مختصر خليل للخرشي ينظر: محمد بن عبد الله الخرشي،  )4(
122.) 
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والغلــط وهــو أن متعلــق الخطــأ الجنــان، ومتعلــق الغلــط اللســان، ولكــنهم قــالوا يأتي الغلــط بمعــنى 
 .(1)الخطأ ويأخذ حكمه

وفي اصطلاح جمهور الفقهاء الخطأ والغلط كما سبق بيانه يردان باعتبارهما على معنى     
، كما في بيع المخطئ واحد فهم يعبرون عما يجري على اللسان من غير قصد بلفظ الخطأ

وطلاقه، والمالكية يعبرون عما يتعلق بالاعتقاد بلفظة الغلط، كما في الغلط في المبيع، وتأتي 
تعبيراتهم مختلفة أحيانا، فمنهم من يعبر بلفظة الخطأ، ومنهم من يعبر عن ذات المسألة بلفظة 

الشهادة والرجوع الغلط، كما في الحج والوقوف بعرفة، وفي كثير من المسائل كمسائل 
 .(2)عنها

وتنــاول العلمــاء رحمهــم الله صــور الغلــط الــتي تكتنــف العقــد وميَّــزوا بــين تلــك الــتي تأثــر علــى    
العقد فتبطله وتلك التي لا تؤدي إلى بطلانه، وبينوا أن الغلط قد يكـون واقعـا في المعقـود عليـه 

أو وصـفه، والغلـط في ذات  في جنسـه -وهو محل العقد الذي هو موضـوع المعاهـدة في بحثنـا–
أو جنس المعقود عليه، وهو أن يظن العاقد أن المعقود عليه هو من جنس معين بينما هـو مـن 

 .(3)جنس آخر، مثاله شراء حلي على أنها ذهب أو ماس فتبين أنها نحاس أو زجاج

ولوا حتى ولم يقتصر العلماء رحمه الله على الفروع الفقهية للغلط في باب البيوع، بل تنا    
تلك المتعلقة بأبواب المعاملات الأخرى كالغلط في الشفعة كأن يغلط الشفيع في شخص 

، والغلط في عقد النكاح كالغلط في اسم الزوجة أو (4) كالثمن المشتري أو في غيره من الأركان
 ، وبينوا ما يبطل العقد وما لا يبطله.(5)في الزوجة نفسها

                                                           
 (.142ص:  /2، مرجع سابق، )جحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرلدسوقي، ينظر: محمد بن أحمد بن عرفة ا)1(
ص:  /19، مرجع سابق، )جالموسوعة الفقهية الكويتيةالكويت،  -ينظر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية )2(

130.) 
 (.166ص:  /1لرابعة، )جسوريا، الطبعة ا -، دار الفكر، دمشقالفِّقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ينظر: وهبة الزحيلي، )3(
(، محمد بن 143ص:  /4، مرجع سابق، )جكشاف القناع عن متن الإقناع ينظر: منصور بن يونس البهوتي،  )4(

 . (105ص:  /14مرجع سابق، )جالمبسوط، أحمد السرخسي، 
(، 38؛ ص: 24ص:  /3، مرجع سابق، )جرد المحتار على الدر المختارينظر: محمد أمين بن عمر ابن عابدين،  )5(

-بلغة السالك لأقرب المسالك (، أحمد بن محمد الخلوتي )الشهير بالصاوي المالكي( ، 26؛ ص: 23ص:  /4)ج
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 : لى قسمينفقه الإسلامي في العقود العادية أنه عو خلاصة حكم الغلط في ال     

عبر عنه الفقهاء بالغلط في جنس المعقود عليـه،  الغلط المؤدي إلى فوات محل العقد ، وهو ما 
وحكم العقد المشتمل على هذا الغلط أنه باطل من أساسه لأنـه يـؤدي إلى فـوات محـل العقـد، 

ويلحـــق بـــه أيضـــا حالـــة مـــا إذا اتحـــد الجـــنس   ،(1)فيكـــون العقـــد معـــدوما والعقـــد المعـــدوم باطـــل
عــدا -ولكــن وقــع التفــاوت بــين المعقــود عليــه ومــا أراده العاقــد وكــان تفــاوتا كبــيرا فــإن الحنفيــة 

قالوا: إن الغلـط يكـون مانعـا يمنـع مـن انعقـاد العقـد، فيكـون العقـد باطـلا لأن البيـع  -الكرخي
ء بغـير اسمـه مثـل أن يقـول البـائع: أبيعـك ، ومثلـه أيضـا إذا سمـى أحـد العاقـدين الشـي(2)معـدوم

هذه الياقوتة فيجدها غـير ياقوتـة، أو يقـول المشـتري: بـع مـني هـذه الزجاجـة ثم يعلـم البـائع أنهـا 
 .(3)ياقوتة فلا خلاف في أن الشراء لا يلزم المشتري، والبيع لا يلزم البائع

إلى وصف مرغوب من  وأما الغلط الذي لا يؤدي إلى فوات محل العقد، وإنما ينصرف   
أوصافه فقط، وهو أن يظهر المعقود عليه على الوصف الذي أراده العاقد، ثم يتبين أنه 
مخالف للوصف المشروط صراحة أو دلالة، كأن يشتري شيئاً بلون أسود، فإذا هو كحلي أو 

ه غير رمادي،  هذا لا يبطل العقد لكنه يجعل موقوفا على إجازة العقد قابلا للفسخ، بمعنى أن
لازم بالنسبة لمن وقع الغلط في جانبه، فله الخيار بين إمضاء العقد وبين فسخه، لفوات 

                                                                                                                                                                      

(، منصور بن يونس 345ص:  /2دار المعارف، د.م، د.ط، د.ت، )ج، -حاشية الصاوي على الشرح الصغير
بد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، (، ع72ص:  /5، مرجع سابق، )جكشاف القناع عن متن الإقناع البهوتي، 

(. بل تناولوا أحكام الغلط حتى في أبواب الفقه الأخرى، كأبواب العبادات 127ص:  /7، مرجع سابق، )جالمغني
 والقضاء والشهادة وغيرها.

(، عثمان بن 138ص:  /5، مرجع سابق، )جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعينظر: علاء الدين الكاساني،  )1(
(، لي الزيلعي، ع لْبيِّ ِّ يْلِيّ، 52ص: /4)ج مرجع سابق،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )وحاشية الش ِّ (، ومهْبمة الزُّحم

دار عمر بن المدخل لدراسة الشريعة، (، عبد الكريم زيدان، 3067ص:  /4، مرجع سابق )جالفقه الإسلامي وأدلته
 (.354، )ص: مصر، د.ط، د.ت-الخطاب )طبعة ثانية(ن الإسكندرية

ص:  /19، مرجع سابق، )جالموسوعة الفقهية الكويتيةالكويت،  -ينظر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  )2(
(، محمد بن عبد 140ص:  /5، مرجع سابق، )جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(، علاء الدين الكاساني، 130

 (.278ص:  /6، رجع سابق، )جفتح القديرالواحد ابن الهمام، 
 (.466ص:  /4، مرجع سابق، )جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل ينظر: محمد بن محمد الحطاب،  )3(
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الوصف المرغوب فيه المؤدي إلى اختلال الرضا، وهذا إذا كان العقد قابلًا للفسخ كعقود 
 .(1)المعاوضات المالية ونحوها

المتعاقد  لى رضاع ثيرهوبهذا يتبين أن مقدار جسامة الغلط الفقه الإسلامي ومدى تأ    
 ط، وبناء على الغلفيقع و بالعقد هي المعيار في إبطال العقد أو إجازته مع إمكان الفسخ لمن 

ن سببا ذي يكو ط السبق فإن الغلط الذي من شأنه أن يؤثر في عقد المعاهدة وهو الغل ما
رف عاهدة في العلمقد ان عمباشر لرضا الطرف المتعاقد بالمعاهدة، ولما سبق تقريره أيضا من أ

، اوضات وتصديقمن مف يدةالدولي الذي قننته اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات يمر بمراحل عد
لوجوه، كل اأوثق  لىعكاتبة ناهيك عن شرط كتابة المعاهدة وما فيه من التحري  واشتراط ال

 من يرنه كثميق كد ما تقدم ذكره من أن نطاق عيب الغلط في المعاهدة يكون أضؤ هذا ي
 نطاقه في العقود العادية في القانون الداخلي. 

كما يتبين أيضا أن الغلط المعتد به المعاهدة هو الغلط الظاهر المفضي إلى المنازعة بين     
أطرافها، ولأن مقتضى العقد اللّزوم ، وكل ما ليس من شأنه أن يفضي إلى المنازعة في العقد 

 .(2)لا يمنع صحته ولزومه

 دليس:ثانيا: الت
: الظلمة، و من ةُ سم لْ أصل معنى التدليس في اللغة هو: الخديعة وهو مصدر دلس، والدُّ      

هذا المعنى اشتق معنى التدليس في البيع: كتمان عيب السلعة عن المشتري، يقال: دلس البائع 
اء تدليسا: كتم عيب السلعة عن المشتري وأخفاه، ومنه التدليس  في الإسناد الذي يعرفه علم

 .(3)الحديث

                                                           
ص:  /19، مرجع سابق، )جالموسوعة الفقهية الكويتيةالكويت،  -ينظر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  )1(

يْلِيّ، 130 المدخل (، عبد الكريم زيدان، 3068ص:  /4)ج ، مرجع سابق،الفقه الإسلامي وأدلته(، ومهْبمة الزُّحم
 (.354)طبعة ثانية(، مرجع سابق، )ص: لدراسة الشريعة 

 (.93ص:  /13، مرجع سابق، )جالسرخسي، المبسوط  ينظر: محمد بن أحمد )2(
ة ( ]ماد166ص:  /1، مرجع سابق، )جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرينظر: أحمد بن محمد الفيومي ،  )3(

(، علي بن محمد الجرجاني،  314مرجع سابق، )ص: الكليات،  د ل س[، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، 
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بقوله"  -رحمه الله-وأما في اصطلاح الفقه الإسلامي فقد عرفه الدكتور وهبة الزحيلي      
هو إغراء العاقد وخديعته ليقدم على العقد ظاناً أنه في مصلحته، والواقع خلاف ذلك، وهو 

 .(1)أنواع كثيرة منها: التدليس الفعلي، والتدليس القولي، والتدليس بكتمان الحقيقة"

وقد بين العلماء صور الغش والتدليس القولي أو الفعلي في مختلف أنواع المعاملات،        
كالكذب في سعر المبيع، وكتمان عيوب المعقود عليه، وغيرها من الصور التي  تؤدي إلى 

 .(2)خداع المشتري، فيبرم العقد وهو غير راض بذلك إذا علم الحقيقة

لغش، والغش في أي عقد من العقود وهو عدم نصح أحد فالتدليس إذا من أنواع ا   
المتعاقدين للآخر، بأن يزين له غير المصلحة أو يظهر له خلاف ما أضمره، وهو حرام باتفاق 
الفقهاء سواء أكان بالقول أم بالفعل، وسواء أكان بكتمان العيب في المعقود عليه أو الثمن 

، ويكفي في هذا حديث (3)لات أم في غيرها أم بالكذب والخديعة، وسواء أكان في المعام
                                                                                                                                                                      

( ]مادة د 546ص:  /1مرجع سابق، )جالقاموس المحيط، مرجع سابق محمد بن يعقوب الفيروز آبادى، التعريفات، 
 ل س[.

 (.3069ص:  /4، مرجع سابق، )جهُ الفِّقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُ ينظر: وهبة الزحيلي،  )1(
ص:  /13( و )ج39ص:  /13مرجع سابق،)جالمبسوط، ينظر على سبيل المثال:  محمد بن أحمد السرخسي،  )2(

(، يوسف بن 288ص:  /5، مرجع سابق، )جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( أبو بكر بن مسعود الكاساني، 78
(، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، 712ص:  /2، مرجع سابق، )جأهل المدينةالكافي في فقه عبد الله بن عبد البر ، 

حاشية الدسوقي (، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، 311-310ص:  /8مرجع سابق، )جالبيان والتحصيل، 
ص:  /7مرجع سابق، )جالأم، (، محمد بن إدريس الشافعي، 131ص:  /3مرجع سابق، )ج ،على الشرح الكبير 

(، عبد الله بن أحمد ابن 345ص: /5، مرجع سابق، )جالحاوي الكبيرلي بن محمد بن حبيب الماوري، (، ع103
 (. 140-139ص: /4(، و )ج114ص:  /4مرجع سابق، )ج المغني،قدامة ، 

(، 223ص:  /5، مرجع سابق، )جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعينظر:  أبو بكر بن مسعود الكاساني،  )3(
(، محمد بن علي المازري، 31ص:  /4مرجع سابق، )جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي،  عثمان بن علي

مكتبة دار التراث، المدخل،  (، محمد بن محمد المالكي ابن الحاج، 613ص:  /2، مرجع سابق، )جشرح التلقين
مرجع  ،ليل للخرشيشرح مختصر خ(، محمد بن عبد الله الخرشي، 191ص:  /1مصر، د.ط، د.ت، )ج-القاهرة

(، عبد 269ص: /5)ج ، مرجع سابق، الحاوي الكبير(، علي بن محمد بن حبيب الماوري، 55ص:  /5سابق، )ج
(، أحمد بن محمد بن علي بن 109ص: /4(، و )ج94ص:  /4مرجع سابق، )ج المغني،الله بن أحمد ابن قدامة، 

ص:  /1م ، )ج1987 -هـ 1407م، الطبعة الأولى ، دار الفكر، د.الزواجر عن اقتراف الكبائرحجر الهيتمي، 
 وما بعدها(. 393
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ا يار »  أمنَّه  النبي  هُ فِّيهرا ف رنرالرتْ أُصْبُ عُهُ ب رلرلًا ف رقرالر مرا هرذر ررةِّ طرعرامٍ فرأردْخرلر يردر مررَّ عرلرى صُب ْ
؟ قرالر أرصراب رتْهُ السَّمراءُ  بر الطَّعرامِّ أرفرلار جرعرلْته  يار ررسُولر اللََِّّّ، قرالر  -أريْ الْمرطررُ  -صراحِّ

نَّا ، فالحديث يدل على تحريم التدليس (1)«ف روْقر الطَّعرامِّ حرتََّّ ي ررراهُ النَّاسُ؟ مرنْ غرشَّنرا ف رلريْسر مِّ
بالعيوب والغش في  البيوع و في غيرها من العقود غيرها، فهو كافر حلال الدم يستتاب، فإن 

 .(2) تاب وإلا قتل

فيكون لمن غرر به أو دلس عليه إن شاء أمضى العقد  وحكم التدليس أنه موجب للخيار
 .(3)وإن شاء فسخ

 المتضرر منه للطرف لحقوعلى هذا إن كان التدليس والغلط في العقود العادية مما يعطي ا   
هدات المعا في في مطالبة فسخ العقد من الطرف الآخر،  فمن باب أولى أن يكون كذلك

لأثر عبر د يتمد هذا اربما قة و ى المصالح العامة للدولة المسلمالدولية لما لها أثر كبير يرجع عل
 الزمن.

وحالات التدليس في المعاهدات الدولية كحالات الغلط فيها، نادرة مقارنة مع حالاتها      
في عقود القانون الداخلي، وهذا لما تتمتع به المعاهدات من العناية والدقة في إبرام عقودها 

فاوضات والكتابة والتصديق والتوقيع عليها، مما يضعف احتمال وقوع لاسيما في مراحل الم
 . (4)فيها والتدليسالغلط 

 :يقه الإسلامالف ة فيالفرع الثالث: أثر إفساد إرادة ممثل الدولة على المعاهد

سبق معنا أن عيب إفساد إرادة ممثل الدولة هو مما استحدثته اتفاقية فيينا لقانون    
ه يشترك في جانب منه مع عيب التدليس في القانون الدولي، لأنه من طرق المعاهدات، وأن

                                                           
(، كتاب الإيمان، باب قول 99ص:  /1، مرجع سابق، )جصحيح مسلمرواه: مسلم ابن الحجاج النيسابوري،  )1(

 . 102من غشنا فليس منا، رقم الحديث:  النبي 
 (.100ص: /2مرجع سابق، )ج، المقدمات الممهداتينظر: محمد بن محمد اربن شد القرطبي،  )2(
، مرجع سابق، الفِّقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ اختصر أحكامه الدكتور وهبة الزحلي، وبين صوره، ينظر: وهبة الزحيلي،  )3(

 (.3071-3069ص:  /4)ج
 (.149، مرجع سابق، )ص: أحكام المعاهدات في الفقه الإسلامي ينظر: إسماعيل كاظم العيساوي،  )4(
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الغش والاحتيال في إبرام المعاهدات، غير أنه يختلف معه في أنه مقترن بتعبير الممثل عن إرادة 
الدولة، وأسفلنا أيضا أن فكرة إفساد إرادة ممثل الدولة هي في أصلها جريمة الرشوة في القوانين 

 نها مصبوغة هنا بصبغة دولية لاقترانها بعقد المعاهدات الدولية.الداخلية لك

كما سبق معنا أيضا في عيب التدليس في الفقه الإسلامي عموم الأدلة الشرعية في تحريم     
جميع أنواع الغش بلا استثناء باتفاق الفقهاء سواء أكان بالقول أم بالفعل، وسواء أكان 

، لقول النبي (1)ة، وسواء أكان في المعاملات أم في غيرهابكتمان العيب أو بالكذب والخديع
  «(2)«مرنْ غرشَّنرا ف رلريْسر مِّنَّا. 

إن السلوك المميز لعيب إفساد إرادة ممثل الدولة هو التأثير عليه من خلال الشورة       
والهدايا والحصول على الامتيازات، والرشوة في اصطلاح الفقه الإسلامي: "كل ما يعطى 

الشريعة الإسلامية تحرم الرشوة في جميع صور المعاملات ، و (3)بطال حق أو لإحقاق باطل"لإ
 بلا استثناء، بالكتاب والسنة والإجماع.

  نى نن نم نز ُّٱفمن القرآن الكريم قول الله تعالى :     

 ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
                                                           

(، 223ص:  /5، مرجع سابق، )جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعأبو بكر بن مسعود الكاساني،  ينظر:  )1(
(، محمد بن علي المازري، 31ص:  /4مرجع سابق، )جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي، 

ص:  /1جع سابق، )جمر المدخل،  (، محمد بن محمد ابن الحاج، 613ص:  /2، مرجع سابق، )جشرح التلقين
(، محمد بن محمد 55ص:  /5مرجع سابق، )ج ،شرح مختصر خليل للخرشي(، محمد بن عبد الله الخرشي، 191

الحاوي (، علي بن محمد بن حبيب الماوري، 100ص: /2، مرجع سابق، )جالمقدمات الممهداتاربن شد القرطبي، 
ص:  /4مرجع سابق، )ج المغني،قدامة المقدسي،  (، عبد الله بن أحمد ابن269ص: /5، مرجع سابق، )جالكبير

، دار الفكر، الزواجر عن اقتراف الكبائر(، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، 109ص: /4(، و )ج94
 وما بعدها(. 393ص:  /1مرجع سابق، )ج

ن، باب قول (، كتاب الإيما99ص:  /1، مرجع سابق، )جصحيح مسلمرواه: مسلم ابن الحجاج النيسابوري،  )2(
 ، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 102من غشنا فليس منا، رقم الحديث:  النبي 

التعريفات  (، محمد عميم الإحسان البركتي، 111، مرجع سابق، )ص: التعريفاتينظر: علي بن محمد الجرجاني،  )3(
 (، محمد رواس قلعجي، 104، )ص: م2003-ه1424لبنان، الطبعة الأولى -بيروتالفقهية، دار الكتب العملية، 

 (. 223، مرجع سابق، )ص: معجم لغة الفقهاء



189 
 

، فالآية عامة في تحريم جميع أنواع أكل [١٨٨]البقرة:  َّ بج ئه ئم ئخ
ال بالباطل، والرشوة، كذلك، بل إن من علماء التفسير من نص على أن هذه الآية تدل الم

: " وقيل: معنى الآية ترشوا بها على أكل أكثر -رحمه الله-على تحريم الرشوة، قال ابن عطية 
منها، فالباء إلزاق مجرد، وهذا القول يترجح لأن الحكام مظنة الرشا إلا من عصم وهو الأقل، 

إن اللفظتين متناسبتان، تُدْلُوا من أرسل الدلو والرشوة من الرشا، كأنها يمد بها لتقضى وأيضا ف
 .(1)الحاجة"

]المائدة:  َّلي لى لم لخ ُّٱوقول الله تعالى:     

 ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ[، وقوله تعالى عن اليهود وصفاتهم: ٤٢

 تم تخ تح تج به بم بخ بجبح  ئه ئم

  سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم  ته

[، فالسحت في الآيتين الكريمتين هو الرشوة كما بينه ٦٣ – ٦٢]المائدة:  َّ صح سم
 .(2)غير واحد من علماء التفسير

                                                           
ص:  /1، مرجع سابق، )جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزينظر: عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي،  )1(

-233ص:  /1)ج، مرجع سابقمعالم التنزيل في تفسير القرآن، الحسين بن مسعود البغوي،  (،  وينظر  أيضا:160
(، محمود بن عمر 340ص:  /2، مرجع سابق، )جالجامع لأحكام القرآن( ، محمد بن أحمد القرطبي، 234

(، محمد بن عمر بن الحسن 233ص:  /1مرجع سابق، )ج الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري،
، الوسيط في تفسير القرآن المجيدي، (، علي بن أحمد الواحد280ص:  /5، مرجع سابق، )جمفاتيح الغيب الرازي، 

 -هـ  1415لبنان، الطبعة الأولى  -تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت 
مرجع سابق، لباب التأويل في معاني التنزيل، (، علي بن محمد بن إبراهيم الخازن،  289ص:  /1م، )ج1994

 (،  120ص:  /1)ج
(،  324، ص: 319ص:  /10، مرجع سابق، )ججامع البيان )تفسير الطبري(محمد بن جرير الطبري، ينظر:  )2(

(، عبد الحق بن غالب بن 53ص:  /2)جمعالم التنزيل في تفسير القرآن، مرجع سابق، الحسين بن مسعود البغوي، 
(، ، محمد بن أحمد 194ص:  /2، مرجع سابق، )جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزعطية الأندلسي، 

تفسير ابن كثير  (، إسماعيل بن عمر بن كثير،183ص:  /6، مرجع سابق، )جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، 
، مرجع سابق، مفاتيح الغيب (، محمد بن عمر بن الحسن الرازي، 117ص:  /3مرجع سابق، )ج )طبعة دار طيبة(،
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، ولهذا نقل الإجماع على تحريم (1)«لعن الله الراشي والمرتشي»  ومن السنة قول النبي   
، وبل وتذهب الشريعة إلى أبعد من القوانين الوضعية (2)الرشوة غير واحد من أهل العلم

من الهدايا التي قدم للعمال أثناء  فتمنعا من شأنه أن يحق الباطل ويبطل الحق، فتحرم كل م
أداهم لعملهم، يدل على ذلك حديث أبي حميد الساعدي رضي الله قال: استعمل رسول الله 

  رجلا على صدقات بني سليم، يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم
فهلا جلست في بيت أبيك وأمك، حتَّ تأتيك »: وهذا هدية. فقال رسول الله 

أما بعد، فإني » ثم خطبنا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:  «هديتك إن كنت صادقا
أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية 

يأخذ أحد منكم شيئا  أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتَّ تأتيه هديته، والله لا
بغير حقه إلا لقي الله يَمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يَمل بعيرا له 

اللهم »ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه، يقول: «  رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر
ل ليهدى ، وقد بوب البخاري رحمه الله لهذا الحديث فقال: باب احتيال العام(3)«هل بلغت

                                                                                                                                                                      

(، 188ص:  /2، مرجع سابق، )ج تفسير القرآن المجيدالوسيط في(، علي بن أحمد الواحدي، 361ص:  /11)ج
 (.  45ص:  /2مرجع سابق، )جلباب التأويل في معاني التنزيل، علي بن محمد بن إبراهيم الخازن،  

، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب المستدرك على الصحيحينرواه: محمد بن عبد الله الحاكم ،  )1(
(، كتاب الأحكام، رقم الحديث: 115ص:  /4م، )ج1990 -ه1411، الطبعة: الأولى، لبنان-العلمية،  بيروت

وعليه التعليقات الحسان ،  صحيح ابن حبان، من حديث ثوبان رضي الله عنه محمد بن حبان  البستي، 7068
ص:  /11م، )ج1993 –ه 1414لبنان، الطبعة الثانية -تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت

 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 5076(، رقم الحديث: 467
(، 50، )ص: لبنان، دط، دت -دار الكتب العلمية، بيروت، مراتب الإجماع، ينظر: علي بن أحمد ا بن حزم )2(

(، أحمد بن علي أبو بكر الجصاص، 183ص:  /6، مرجع سابق، )جالجامع لأحكام القرآنمحمد بن أحمد القرطبي، 
 (، يوسف بن عبد الله ابن عبد البر، 541ص:  /2مرجع سابق، )ج القرآن )طبعة دار الكتب العلمية(،أحكام 

، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
(، عبد الله بن أحمد ابن قدامة 140ص:  /9م ، )ج1967-ه1387الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المغرب، د.ط، 

 (. 69ص:  /10، مرجع سابق، )جالمغنيالمقدسي، 
(، كتاب الحيل، باب احتيال 99ص:  /1، مرجع سابق، )جصحيح البخاريرواه: محمد بن إسماعيل البخاري،  )3(

ص:  /3سابق، )جمرجع صحيح مسلم، ، مسلم بن الحجاج النيسابوري،  102العامل ليهدى له، رقم الحديث: 
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يدلان على تحريم أخذ العمال ، (1)«هدايا العمال غلول»له، فهذا الحديث وأيضا حديث 
 .(2)للهدايا مقابل أدائهم لأعمالهم

ده كاف هدة وحعاوبناء على ما سبق فإنه إن كان عيب التدليس إذا ثبت في عقد الم    
ة، فكيف إذا لمعاهدل ابإبطاليعيب الرضا ويخول للدولة المسلمة التي وقعت ضحيته المطالبة 

معا   لفعلينااع اجتمع مع الاحتيال والتدليس فعل آخر محرم شرعا وهو الرشوة، فاجتم
ها كافية وة وحدلرشخصوصا الرشوة هو من باب أولى أن يعيب الرضا في المعاهدة، بل إن ا

حقيقي هو  زيف غير ملبطلان المعاهدة بطلانا مطلقا، لأن التعبير عن الرضا هنا هو تعبير
ضا الحقيقي ن الر م لأخلاف الإرادة الحقيقة للدولة، وهو بلا شك بهذا الوصف بحكم المعدو 

 هو خلاف ما عبر عنه ممثل الدولة المرتشي.

  

                                                                                                                                                                      

، من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله 1832(، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، رقم الحديث: 1463
 عنه.

، حديث (، أحاديث رجال من أصحاب النبي 14ص:  /39، مرجع سابق، )جالمسندرواه: أحمد بن حنبل،  )1(
 /8، )جإرواء الغليل. درجة الحديث: صحيح. ينظر:  23601أبي حميد الساعدي رضي الله عنه ، رقم الحديث: 

 لمحمد ناصر الدين الألباني. (1177ص:  /2)جصحيح الجامع الصغير ، (، 246ص: 
لبنان، -، دار المعرفة،  بيروتفتح الباري شرح صحيح البخاري، ينظر: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني )2(

، إكمال المعلم بفوائد مسلموسى القاضي عياض، (، عياض بن م167ص:  /13، )ج1379-ه1379د.ط،
 /6م، )ج1998 -هـ 1419دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى   تحقيق: يحيى إسماعيل،

(، محمد 8ص:  /3، مرجع سابق، )جمعالم السنن )شرح سنن أبي داود((،  حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، 236
 /8مرجع سابق، )جعون المعبود شرح سنن أبي داود)ومعه حاشية ابن القيم(، ظيم آبادي، أشرف بن أمير الع

تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، الطبعة الأولى  نيل الأوطار،محمد بن علي الشوكاني،   (،116
 (. 309ص:  /8م،  )ج1993 -هـ 1413
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وفي خلاصـــة هـــذا المبحـــث تبـــين مـــن خـــلال دراســـة الكـــلام عـــن هـــذه العيـــوب في القـــانون     
طـــار القواعـــد العامـــة للقـــانون الـــداخلي فيمـــا الـــدولي أن فقهـــاء القـــانون الـــدولي لم يخرجـــوا عـــن إ

يتعلــق بنظريــة العقــد ومــا يشــوب الرضــا مــن عيــوب تفســده، وذلــك باعتبــار أن المعاهــدة مثــل 
العقــد يشــوبها مــا يشــوب العقــد مــن عيــوب الرضــا، مــع مراعــاة مــا تتميــز بــه المعاهــدة مــن طــابع 

اصـــر واعتمدتـــه اتفاقيـــة فيينـــا دولي، وهـــذا الـــرأي هـــو الـــذي جـــنح إليـــه فقـــه القـــانون الـــدولي المع
أي اعتمـــاد القواعـــد العامـــة للقـــانون فيمـــا يتعلـــق بالرضـــا ومـــا يشـــوبه مـــن –لقـــانون المعاهـــدات 

عيــوب في إبــرام المعاهــدات الدوليــة مــع الإبقــاء علــى الطــابع الــدولي ومــا يقتضــيه مــن تميــز عــن 
 القانون الداخلي.   

كـام الرضـا وعيوبـه علـى المعاهـدات الدوليـة وأما في الفقه الإسلامي فإن مشكلة إسقاط أح   
لا تثــور، لأنهــا مــن العقــود بإجمــاع، وهــذا لأن  الشــريعة الإســلامية خلافــا لقــانون الــدولي تتميــز 
بخاصــية العمــوم الشــمول في أحكامهــا ممــا يجعــل نصوصــها التشــريعة قــادرة علــى اســتيعاب كــل 

 سواء.الأحكام التي تحكم العلاقات الدولية والداخلية على حد 
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وبعـــد الانتهـــاء مـــن عـــرض مباحـــث هـــذا الفصـــل يمكـــن أن نَلـــص إلى  أن النظريـــة العامـــة     
للالتزام هي حجر الأساس الذي ينطلـق منـه بنـاء المعاهـدات في القـانون الـدولي، واعتمـاد هـذا 

ل النظرية ليس صدفة، وإنما هو نتيجة لما يقرره النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي تجعـ
من المبادئ العامة للقانون مصدرا من مصـادر القـانون الـدولي، ولهـذا السـبب اعتمـدت اتفاقيـة 
فيينـا لقـانون المعاهـدات نظريــة الرضـا ومـا يجـب أن يتــوفر فيـه مـن شـروط ومــا يشـوبه مـن عيوبــه 

 تفسده وتؤدي إلى بطلان العقد.   

في كثــير مــن الأمــور جعلــت مــن  غــير أن الخصوصــية الــتي تميــز القــانون الــدولي عــن الــداخلي    
فقهاء القانون الدولي يقومون بقياس عملية بإبـرام عقـد المعاهـدات علـى عمليـة إبـرام العقـود في 
القانون الداخلي مع مراعاة تلك الفوارق بين العقدين، وقد مر معنا الاضطراب الكبير في فقـه 

 القانون الدولي حول تنصيف المعاهدات وأحكامها. 

الفقــــــه الإســــــلامي فلــــــيس ثم مشــــــكلة فيمــــــا يتعلــــــق بتصــــــنيف المعاهــــــدات الدوليــــــة وأمــــــا في   
وأحكامها، لأن الأحكام في الشريعة جاءت موحدة عامة وشاملة لتنظم جميع علاقات البشـر 
دوليا وداخليا، وهي جميعها من مصدر واحد هو الوحي الكتـاب والسـنة، ومصـدر الإلـزام مـن 

 تبارك وتعالى لعباده. الشريعة الإسلامية الذي شرع الله

مـن أهــم نتــائج هــذا الفصــل أيضــا أن العـرف في باب عقــد المعاهــدات لــه نصــيب الكبــير مــن   
التطبيق في الفقـه الإسـلامي ولكـن شـريطة أن يكـون ذلـك وفـق قواعـد وأحكـام الشـريعة وعـدم 

 الخروج عليها. 
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 الفصل الثاني

 ضوابط الالتزام بالمعاهدات الدولية 

 على الصعيد الداخلي

 وفيه ثلاثة مباحث:

 . المبحث الأول: نطاق تنفيذ المعاهدات الدولية

خلي دافي النظام الالمبحث الثاني: إنفاذ المعاهدات 
 للدول.

 .وليةلداالمبحث الثالث: انتهاء الالتزام بالمعاهدات 
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وضوعية تصبح نافذة اتجاه عند استيفاء المعاهدة الدولية لجميع شروطها الشكلية الم    
أطرافها بكل ما تقرره من حقوق والتزامات متبادلة، فالمعاهدة هي قانون الأطراف الذي 

 يحكم المسائل والموضوعات التي انصب عليها الاتفاق.
ويبدأ نفاذ المعاهدة في القانون الدولي بحسب ما تنص عليه المعاهدة، وفي الشريعة    

قد صحيحا ترتبت آثاره إذا كان من باشره أهلا لمباشرته شرعا؛ لأن الإسلامية إذا انعقد الع
 العقود جعلها الله تعالى أسباب للأحكام مثبتة لها عند وجودها.

وسوف نعالج في هذا الفصل جملة الضوابط التي تحكم عملية التزام الدول في تطبيقها    
بيان كيفية انتهاء الالتزام بأحكامها لأحكام المعاهدات الملتزمة بها في أنظمتها الداخلية، مع 

 من خلال ثلاثة مباحث.
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 المبحث الأول

 نطاق تنفيذ المعاهدات الدولية

 وفيه مطلبان:

 .المطلب الأول: تنفيذ المعاهدة من حيث الزمان

 ن.المطلب الثاني: تنفيذ المعاهدة من حيث المكا
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 المطلب الأول

 تنفيذ المعاهدة من حيث الزمان
ه لا توجد قول أنكن الشرط المدة في المعاهدة الدولية من الشروط الأساسية، حتى إنه يم  

مي الفقه الإسلا فيدة الم معاهدة لم يرد فيها ذكر مدة سريانها، وتنفيذها بين أطرافها، وشرط
د المعاهدة، في عق رهاأوكد منه في القانون الدولي إلى درجة أنه من الشروط التي يجب توف

ل فرعين من خلا طلبسنتناول شرط المدة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي في هذا الم
 اثنين.

 الفرع الأول: تحديد المدة في المعاهدة الدولية:
في القانون  ديدهاة تحابطها في الفقه الإسلامي، ثم نتبعها بكيفيوسنعرض تحديد المدة وضو 

 الدولي.
 أولا:  تحديد المدة في عقد المعاهدة في الفقه الإسلامي: 

هو الضابط الأول  " الأصل في المعاهدة تحديد المدة"،أو  "الأصل في المعاهدة التوقيت"
ه الفقهاء بشرط المدة، فيجب أن هو في تطبيق المعاهدة من حيث الزمان وعادة ما يعبر عن

تكون المعاهدة محددة معينة المدة أيا كانت المدة حتى يتبين سريان المعاهدة والالتزام بها، ولا 
كل عقد  »، وعبر عن هذا الزركشي رحمه الله بقوله: (1)يتم ذلك إلا ببيان أول المدة وآخرها

، والأصل في (2)«ساقاة والهدنةكانت المدة فيه ركنا لا يكون إلا مؤقتا، كالإجارة والم
أنه صالح أهل مكة عام الحديبية على وضع الحرب بينه  توقيت المعاهدة ما صح عن النبي 

 .(3)وبينهم عشر سنين

                                                           
 (.63ص:  /5، مرجع سابق، )جكبير)طبعة دار الكتب العلمية(شرح السير الينظر: محمد بن أحمد السرخسي،  (1)
، تحقيق: تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف المنثور في القواعد الفقهيةينظر: محمد بن عبد الله الزركشي،  (2)

(. ونص على القاعدة أيضا جلال 240ص:  /1م، )ج1985 -هـ1405، 2والشؤون الإسلامية، الكويت، ط:
( غير أنه جعلها شرطا للصحة 283-282، مرجع سابق، )ص: الأشباه والنظائرلسيوطي رحمه الله في الدين ا

 وليست ركنا كما قال الزركشي رحمه الله. 

(، كتاب الجهاد، باب الصلح مع 396ص:  /4، مرجع سابق، )جالسننرواه: أبو داود سليمان بن الأشعث،  (3)



198 
 

 والمعاهدة من حيث توقيتها لا تخلو من أن تكون لها ثلاثة صور: 
يجوز للمسلمين موادعة هذا النوع غير جائز بإجماع أهل العلم؛ لأنه لا .المعاهدة المؤبدة: 1

أهل الشرك وعبدة الأوثان ومصالحة أهل الكتاب على التأبيد، إذا كان بالمسلمين قوة على 
؛ لأن التأبيد يؤدي إلى إبطال الجهاد في سبيل الله وهو ممتنع ولا يجوز، فكان لابد (1)حربهم

ة الذمة )عقد ، فليس في الشريعة معاهدة مؤبدة غير معاهد(2)من منع ما يؤدي إلى تركه
 الذمة(.

ن المعاهدات يجوز أن تعقد بدون مدة محددة على التأبيد حتى ولو لم تكن بعوض والقول بأ
مالي كما في حالة عقد الذمة، لم أجد له قائلًا من المتقدمين، ولكن أخذ به بعض المعاصرين 

، )2(، والمستشار علي علي منصور)1(حيليوالدكتور وهبة الز ، (3)مثل الشيخ محمد أبي زهرة
                                                                                                                                                                      

(، مسند الكوفيين، حديث 212ص:  /31، مرجع سابق، )جسندالم، وأحمد بن حنبل ، 2766العدو، رقم:
 ، ، حكم الحديث:  قال محققوا المسند: حديث حسن، ينظر: المرجع السابق . 18910المسور بن مخرمة، رقم: 

قطعة ثانية تتضمن كتاب الجهاد وكتاب الجزية وأحكام المحاربين،  اختلاف الفقهاء،ينظر: محمد بن جرير الطبري،  (1)
أحكام أهل (، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، 14قيق المستشرق: يوسف شخت، د.ط، د.ت، )ص: تح

(. ويؤيد ثبوت هذا الإجماع أن عامة الفقهاء المتفقون على ذكر شرط المدة 876ص:  /2مرجع سابق، )جالذمة، 
، مرجع تح القدير )شرح الهداية(ففي المعاهدة بين المسلمين وغيرهم، ينظر: محمد بن عبد الواحد ابن الهمام، 

، دار حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(، محمد بن أحمد ابن عرفة الدسوقي، 441-440ص:  /5سابق، )ج
التاج والإكليل لمختصر (، محمد بن يوسف العبدري، 206ص:  /2الفكر، دون ذكر الطبعة والتاريخ، )ج

دار الفكر، منح الجليل شرح مختصر خليل،  ليش،(، محمد بن أحمد ع603ص:  /4مرجع سابق، )ج خليل،
(، أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي، 228ص:  /3م، )ج1989-هـ1409لبنان، دون ذكر الطبعة،  -بيروت

(، محمد بن أحمد 304ص:  /9مرجع سابق، )جتحفة المحتاج في شرح المنهاج )وحواشي الشرواني والعابدي(، 
(، عبد الله بن 344ص:  /4مرجع سابق، )جلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مغني المحتاج إالخطيب الشربيني، 

السعودية،  -تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار عالم الكتب، الرياضالمغني، أحمد ابن قدامة المقدسي، 
الإنصاف في معرفة الراجح من (، علي بن سليمان المرداوي، 155ص:  /13م، )ج1997-ه1417، 3ط:

مطالب أولي النهى في شرح غاية (، مصطفى بن سعد السيوطي، 198ص:  /4مرجع سابق، )جلخلاف، ا
 (.585ص:  /2م، )ج1994 -هـ 1415، 2المكتب الإسلامي، ط:المنتهى، 

السيل (، محمد بن علي الشوكاني، 297ص:  /9مرجع سابق، )جالمغني، ينظر: عبد الله بن أحمد ابن قدامة،  (2)
 (.970، مرجع سابق، )ص: ق على حدائق الأزهارالجرار المتدف

م، 1995-ه1415، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ط، العلاقات الدولية في الإسلامينظر: محمد أبو زهرة،  (3)
 (.87إلى  83)ص: من 
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 .(3)والدكتور صبحي محمصاني
التي كانت بينه وبين واليهود بعد أن استقر  واستدلوا على عدم تحديد المدة بمعاهدة النبي 

 .)4(له الأمر في المدينة على حسن الجوار وإقراراهم على دينهم وأموالهم 
دتها، أين تنتهي م أ وإلىتبد هي التي يذكر فيها تاريخ محدد يبين من أين قتة:.المعاهدة المؤ 2

ن الحنفية لماء مالع بالسنين، وهذا هو مذهب جمهور سواء كان ذلك بالأيام أو بالأشهر أو
 والمالكية والشافعية والحنابلة.

اهدة مع غير عا المداهغير أنهم في اختلفوا في كيفية تحديد هذه المدة التي يلزم ألا تتع
 على قولين: المسلمين، ويمكن أن نجمع آراءهم في مدة المعاهدة

أن المعاهدة مقيدة بتحديد مدتها غير مطلقة، والأمر في تقيد مدتها موكول إلى  القول الأول:
نظر الإمام في ما يراه أصلح للأمة في إطالة مدتها أو تقصيرها، وعلى هذا القول جمهور 

، وهو وجه في المذهب الشافعي (1)على الصحيح في مذهبهم والحنابلة (6)يةوالمالك (5)الحنفية
                                                                                                                                                                      

-، بيروت، مؤسسة الرسالةالعلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديثينظر: وهبة الزحيلي،  (1)
 (.158م، )ص1997-ه1417، 4لبنان، ط:

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية )الجمهورية العربية  ،الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العامعلي علي منصور،  (2)
 (.379-375م، )ص: 1971-ه1390مصر، د.ط، -المتحدة(، القاهرة

، 2لبنان، ط: -دار العلم للملايين، بيروتفي الإسلام، القانون والعلاقات الدولية ينظر: صبحي محمصاني،  (3)
 (. 150م. )ص: 1982-ه1403

 3م، )ج 1986 -هـ 1407لبنان، د.ط، -دار الفكر، بيروت ،البداية والنهايةينظر: إسماعيل بن عمر بن كثير،  (4)
محمد محي : قيقتحالصارم المسلول على شاتم الرسول، (، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، 225 -224ص:  /

(، محمد بن أبي بكر ابن قيم 63-62الحرس الوطني السعودي، السعودية، د.ط، د.ت )ص: ، الدين عبد الحميد
 (.1406 -1405/ص: 3، مرجع سابق، )جأحكام أهل الذمةالجوزية، 

د العيني، (، محمود بن أحم456ص:  /5، مرجع سابق، )ج، فتح القديرينظر: محمد بن عبد الواحد ابن الهمام (5)
(، 114ص:  /7م، )ج2000 -هـ1،1420لبنان، ط: -، دار الكتب العلمية، بيروتشرح الهدايةالبناية 

 (.245ص:  /3، مرجع سابق )جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقعثمان بن علي الزيلعي، 

(، سليمان بن 469ص:  /1، مرجع سابق، )جالكافي في فقه أهل المدينةينظر: يوسف بن عبد الله ابن عبد البر،  (6)
(، 159ص:  /3م، )ج2010 -هـ 1332، 1، مطبعة السعادة، مصر، ط:شرح الموطأ لمنتقىخلف الباجي، ا

التاج والإكليل (، محمد بن يوسف الغرناطي، 449ص:/3، مرجع سابق، )جالذخيرةأحمد بن إدريس القرافي، 
حاشية الدسوقي على عرفة الدسوقي، (، محمد بن أحمد بن 604ص:  /4، مرجع سابق، )جلمختصر خليل
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 . (3)ورجَّحه البعض الآخر (2)وضعفه بعضهم
وافقهم على ذلك بعض الحنابلة أن المدة أربعة  وهو المذهب عند الشافعية، و القول الثاني:

 . )4(يادة أشهر إن كان بالمسلمين قوة، وعشر سنين إن كان بهم ضعف، ولا تجوز الز 
أما الحنفية والمالكية فيرون أن للإمام أن يزيد على عشر سنين، فله أن يعقد هدنة مدتها 
عشرون سنة أو أكثر بحسب المصلحة التي يراها، ولا يرون تحديد مدة معينة يلزم بها بل يترك 

 . )5(ذلك للإمام فله أن يحددها بعشر سنين أو أكثر 
 .المعاهدة المطلقة:3

لم يذكر فيها شرط المدة، فهي ليست مؤبدة وليست محددة بمدة معينة، وقال بجواز هي التي 
والقاضي ابن العربي من  )6(إطلاق المعاهدة غير واحد من العلماء كالكاساني من الحنفية

المزني  وروايةمن الشافعية،  )4(وابن جماعة )3(وابن حجر )2(والبغوي )1(والماوردي ،)7(المالكية
                                                                                                                                                                      

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب (، محمد بن أحمد، 206ص:  /2، مرجع سابق، )جالشرح الكبير
 (.392ص:  /1، دار المعرفة، د.ط، د.ت، )جالإمام مالك

 معرفة الإنصاف في(، المرداوي، 297-296ص:  /9)ج مرجع سابق،المغني، ينظر: ابن قدامة المقدسي،  (1)
، الإقناع في فقه الإمام أحمد موسى بن أحمد الحجاوي، (212ص:  /4، مرجع سابق، )جالراجح من الخلاف

مرجع  ،كشاف القناع عن متن الإقناعمنصور بن يونس البهوتي،  (،40ص:  /2مرجع سابق، )ج بن حنبل،
 (. 111ص:/3سابق، )ج

(، محمد بن 77ص:  /18، مرجع سابق، )جلمطلب في دراية المذهب، نهاية اينظر: عبد الملك بن عبد الله الجويني (2)
روضة الطالبين (، يحيى بن شرف النووي، 90ص:  /7، مرجع سابق، )ج، الوسيط في المذهبمحمد الغزالي

 (.335ص:  /10، مرجع سابق )جوعمدة المفتين
، تحقيق: علي محي الدين القره داغي، فتوى، الغاية القصوى في دراية الينظر: عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي (3)

 (.402ص:  /2، )ج2008 -ه1429، 1دار البشائر الإسلامية، ط:
 6)ج مرجع سابق،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ينظر: محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، ( 4)

منصور (، 107/ص: 8، مرجع سابق، )ججنهاية المحتاج إلى شرح المنها (، محمد بن أبي العباس الرملي، 86ص:/
 /1م، )ج1993 -هـ 1414،  1، عالم الكتب، د.م، ط:دقائق أولي النهى لشرح المنتهىبن يونس البهوتى، 

  (.655ص: 

 سبقت الإحالة على مصادرهم في الصفحة السابقة. (5)
  (.109ص:  /7سابق، )ج مرجعبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ينظر: أبو بكر بن مسعود الكاساني،  (6)
 (.427ص:  /2مرجع سابق، )جأحكام القرآن، ينظر: محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي،  (7)
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 .)6(، واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله)5(عن الشافعي
والذي عليه الجمهور من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية أنه لا تصح المعاهدة 
مطلقة من غير تقييد بمدة معينة؛ لأن الإطلاق يقتضي التأبيد، وهو ينافي المقصود من 

اد، ولذلك فإن المعاهدة إذا عقدت مطلقة عن المدة كانت المعاهدة ويؤدي إلى ترك الجه
 .)7(فاسدة

ونقل ابن قدامة المقدسي رحمه الله الإجماع على ذلك حيث قال: "وقد وافقوا )أي القاضي 
والشافعي( الجماعة في أنه لو شرط في عقد الهدنة أن يقركم ما أقركم اللََّّ لم يصح، فكيف 

 .(8)اعهم مع غيرهم على أنه لا يجوز اشتراطه"يصح منه ما لا احتجاج به مع إجم
                                                                                                                                                                      

(، غير أنه يرى أن إطلاقها لابد 352ص:  /14مرجع سابق، )جالحاوي الكبير، ينظر: علي بن محمد الماوردي،  (1)
  يجز.أن يكون معلقا على شرط، وإلا آلت إلى التأبيد ولم 

محمد زهير الشاويش، المكتب  -الأرناؤوطتحقيق: شعيب شرح السنة، ينظر: الحسين بن مسعود البغوي،  (2)
 (.161ص:  /11م، )ج1983 -هـ 1403، 2لبنان، ط:-سوريا، بيروت-دمشق –الإسلامي 

 (.282ص:  /6مرجع سابق، )جفتح الباري شرح صحيح البخاري، ينظر: أحمد بن حجر العسقلاني،  (3)
مرجع سابق، )ص: ، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامينظر: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني،  (4)

232.) 
لبنان، د.ط، -، دار المعرفة، بيروتمختصر المزني )مطبوع ملحقا بالأم للشافعي(ينظر: إسماعيل بن يحيى المزني،  (5)

 (.386ص:  /8م، )ج1990-هـ1410
(، محمد بن أبي بكر ابن 140ص:  /29مرجع سابق، )جمجموع الفتاوى، نظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ي (6)

 (.876ص:  /2، مرجع سابق، )جأحكام أهل الذمةقيم الجوزية، 
(، محمد بن أحمد ابن 441-440ص:  /5، مرجع سابق، )جفتح القديرمحمد بن عبد الواحد ابن الهمام، ينظر:  (7)

(، محمد بن يوسف 206ص:  /2، )جمرجع سابق، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرلدسوقي، عرفة ا
منح الجليل  (، محمد بن أحمد عليش،603ص:  /4، )جمرجع سابق التاج والإكليل لمختصر خليل،العبدري، 

شرح  تحفة المحتاج في(، أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي، 228ص:  /3، )جمرجع سابقشرح مختصر خليل، 
مغني (، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، 304ص:  /9، )جمرجع سابقالمنهاج )وحواشي الشرواني والعابدي، 
(، عبدالله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، 344ص:  /4، )جمرجع سابقالمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 

الإنصاف في معرفة الراجح من  (، علي بن سليمان المرداوي،155ص:  /13، )جمرجع سابقالمغني، 
مطالب أولي النهى في شرح غاية (، مصطفى بن سعد السيوطي، 198ص:  /4، )جمرجع سابقالخلاف،
 (.585ص:  /2، )جمرجع سابقالمنتهى، 

 (.155ص:  /13مرجع سابق، )جالمغني، ينظر: عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي،  (8)
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 ثانيا:  تحديد المدة في القانون الدولي:  
دة دور النفاذ تدخل المعاه -1( من اتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات: "24حسب المادة )

 ضة.لدول المتفاو بين ا يهافبالطريقة وفي التاريخ المنصوص عليه في المعاهدة، أو المتفق عليه 
ضاء جميع تم ارتا يفي حالة عدم وجود نص أو اتفاق ما تدخل المعاهدة دور النفاذ عندمو 

 الدول المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة.
عتبر تإن المعاهدة فلنفاذ اور دإذا تم ارتضاء الدولة الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق لدخولها 

 .ير ذلكغلى نص المعاهدة عنافذة في مواجهة هذه الدول منذ هذا التاريخ ما لم ت
تسري من تاريخ إقرار نص المعاهدة المواد المتعلقة باعتماد نصوصها وارتضاء الالتزام بها 
وطريقة وتاريخ دخولها دور النفاذ والتحفظات ووظائف جهة الإيداع والمسائل الأخرى التي 

 .(1)تنشأ قبل دخول هذه المعاهدات دور النفاذ"
ريخ بدء سريان المعاهدة حسب ما يتفق عليه أطرافها سواء عن طريق فالقاعدة العامة أن تا

"فالقانون الساري يَكم الوقائع التي تنشأ في النص عليه في المعاهدة صراحة أو تضمنا، 
وهي قاعدة أساسية وعامة في القانون الدولي العام، تنص على بداية الالتزام بالمعاهدة ظله" 

فالمعتبر هو تاريخ ارتضاء أطراف المعاهدة الالتزام بها ، (2)فيهامن يوم توفر الشروط الأساسية 
، سواء عن طريق التوقيع في أشكاله (3)نهائيا والذي يكون بالطريقة التي تنص المعاهدة عليها

الثلاثة، أو بالتصديق على المعاهدة، أو بتبادل الوثاق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام إلى 
عدة القانونية تبقى سارية المفعول ما لم تنص المعاهدة صراحة أو ضمنا وهذه القاالمعاهدة 

 .(4) على إلغائها
، ففي وبناء على هذه القاعدة فإن تطبيق المعاهدة يبدأ من الوقت الذي يحدده الأطراف فيها

                                                           
 (.159ص:  /1مرجع سابق، )جانون الدولي العام، موسوعة القينظر: عيسى دباح،  )1(
 (.149مرجع سابق، )ص: الوسيط في القانون الدولي العام، ينظر: أحمد أبو الوفا،  )2(
مبادئ القانون الدولي (، عمر حسن عدس، 468مرجع سابق، )ص:القانون الدولي العام، ينظر: محمد المذوب،  )3(

المدخل والمصادر،  -القانون الدولي العام، جمال عبد الناصر مانع، (361مرجع سابق، )ص:  العام المعاصر،
 ( 127، )ص: مرجع سابق

 (.362 -361مرجع سابق، )ص: المعاصر، القانون الدولي العام مبادئينظر: عمر حسن عدس،  )4(
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 المعاهدة الثنائية يبدأ سريانها من تاريخ تبادل أو إيداع وثائق التصديق أو الإقرار الرسمي أو
القبول أو الموافقة أو تاريخ التوقيع إذا ما كانت المعاهدة مبرمة في شكلها المبسط، وأما في 
المعاهدات الجماعية فيكون نفاذها بعد إيداع أو تبادل عدد من التصديقات أو من أي تاريخ 

 لاحق يتم الاتفاق عليه من الأطراف.
نفاذ المعاهدة أو جزء منها خلال  وهناك ما يعرف بالتطبيق المؤقت للمعاهدة؛ ومعنى ذلك:

( من اتفاقية 25فترة معينة على سبيل التجربة قبل الالتزام القانوني بها، وقد بينت المادة )
أن ذلك يكون عندما ينص الأطراف عليه في المعاهدة، ولا شك  (1)"فيينا" لقانون المعاهدات

راف خدمة لمصالحهم، فإن كانت  أن مثل هذه الطريقة في الالتزام بالمعاهدات ينتهجها الأط
 .(2)كذلك يقررون التصديق عليها والالتزام بها، وإن ظهر العكس رفضوا التصديق عليها 

ويعد عدم رجعية أثر القواعد القانونية على الوقائع الماضية أو السابقة هو أحد المبادئ العامة 
عية المعاهدة أنها تلزم أطرافها في نظرية القانون، وهو مطبق في القانون الدولي، ومعنى عدم رج

منذ تاريخ نفاذها ولا تطبق عليهم قبل هذا التاريخ، فلا تطبق المعاهدة على الوقائع التي 
 .(3)سبقت إبرامها

، ومع ذلك فإن جانبا من فقه (4)( منها28بنت اتفاقية "فيينا" هذا المبدأ في نص المادة )ت   
على إطلاقه؛ لأنه ليس هناك ما يمنع سلطان الإرادة القانون الدولي يرى أن هذا المبدأ ليس 

من الاتفاق صراحة أو ضمنا على تطبيق المعاهدة الدولية على الماضي، إذ يمكن للأطراف 
الاتفاق على سريان المعاهدة على وقائع وقعت في الماضي قبل إبرام المعاهدة، ولهذا فإن 

من اتفاقية "فيينا" على عدم رجعية أثر  (28بعض فقهاء القانون الدولي يرى أن نص المادة )
المعاهدة إلى الماضي لا يعد من القواعد الآمرة في القانون الدولي وإنما هو من القواعد المكملة 

                                                           
 (.159ص:  /1مرجع سابق، )جموسوعة القانون الدولي العام، ينظر: عيسى دباح،  )1(
 (.362، مرجع سابق، )ص: مبادئ القانون الدولي العام المعاصرحسن عدس،  ينظر: عمر )2(
القانون (، صلاح الدين عامر، 128، مرجع سابق، )ص:القانون الدولي العامينظر: جمال عبد الناصر مانع،  )3(

، (257مرجع سابق، ) القانون الدولي العام،(، محمد يوسف علوان، 285، مرجع سابق، )ص: الدولي العام
 (.305، مرجع سابق، )ص: مبادئ القانون الدولي العاممحمد بوسلطان، 

 (.160ص:  /1مرجع سابق، )جموسوعة القانون الدولي العام، ينظر: عيسى دباح،  )4(
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 .(1)التي يجوز الاتفاق على مخالفتها
ولقد أقر القضاء الدولي أن مبدأ عدم رجعية المعاهدة هو المبدأ السائد ما لم يوجد ما يخالف 

 .(2)أي: إذا تم اتفاق أطراف المعاهدة على خلاف هذ المبدأ ذلك؛ 
 شاكل العمليةعض المبدث غير أن الأخذ برجعية أثر المعاهدة إلى الوقائع السابقة لها قد يح

 لموضوعافس نبين الدول خصوصا فيما إذا كانت هنالك عدة معاهدات متعاقبة تنتظم 
الحالة لا  في هذهة، فأحكام المعاهدة السابقوتضمنت المعاهدة اللاحقة أحكاما تتعارض مع 

إذا كانت  ر أكثرلأميمكن تصور تنفيذ أحكام معاهدة دون مخالفة أحكام الأخرى، ويتعقد ا
ة وضعت اتفاقي لمشاكله ادولة أو أكثر طرفا في المعاهدة الأولى أو الثانية، ولتجنب مثل هذ

 لتالية:( الحلول ا30"فيينا" لقانون المعاهدات في المادة )
تها التزامادول الأطراف و ( من ميثاق الأمم المتحدة، فإن حقوق ال103"...مع مراعاة المادة )

 في معاهدات متتابعة تتعلق بموضوع واحد تتحد وفق الفقرات التالية:
ا أو حقة لهو لاإذا نصت معاهدة على أنها خاضعة لأحكام معاهدة أخرى سابقة عليها أ

 سود.تي تمعها فإن أحكام هذه المعاهدة الأخرى هي الأنها لا تعتبر متعارضة 
قة ولم يتفق اللاح هدةإذا كانت كل الأطراف في المعاهدة السابقة هي أطراف كذلك في المعا

عاهدة الأولى تنطبق فقط ( فإن الم59على إنهاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها طبقا للمادة )
 المعاهدة اللاحقة. في الحدود التي لا تتعارض نصوصها مع نصوص

 تالية:ق القواعد الة تنطبابقإذا لم يكن أطراف المعاهدة اللاحقة جميعا أطرافا في المعاهدة الس
 .2الفقرة  ردة فيلوافي العلاقة بين الدول الأطراف بين المعاهدتين تطبق نفس القواعد ا

هدتين فقط فإن في العلاقة بين دولة طرف في المعاهدتين وبين دولة طرف في إحدى المعا

                                                           
القانون (، جمال عبد الناصر مانع، 257مرجع سابق، )ص:  القانون الدولي العام،ينظر: محمد يوسف علوان،  )1(

 (.128جع سابق، )ص: ، مر الدولي العام
هناك العديد من القضايا المتعلقة بالنزاعات الدولية أقر فيها القضاء الدولي تطبيق المعاهدات الدولية بأثر رجعي  )2(

سواء فيما تعلق بالقواعد الإجرائية أو قواعد الاختصاص القضائي، أو القواعد الموضوعية إذا اتفقت أطراف 
(، 130-129)ص:  مرجع سابقالقانون الدولي العام، عبد الناصر مانع،  المعاهدة على ذلك. ينظر: جمال

 (.259-258، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العاممحمد يوسف علوان، 
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 المعاهدة التي يكون كلا من الدولتين طرفا فيها هي التي تحكم حقوقهم والتزاماتهم المتبادلة.
المعاهدة أو  بإنهاء( أو بأي مسألة تتعلق 40ما يخل بحكم المادة ) 3ليس في حكم الفقرة 

عن الدول  ( أو بأي مسألة تتعلق بالمسؤولية التي تنشأ60إيقاف العمل بها طبقا للمادة )
نتيجة إبرامها أو تطبيقها لمعاهدة تتعارض نصوصها مع التزامات هذه الدولة في مواجهة دولة 

 .(1)أخرى طبقا لمعاهدة أخرى"
 :م بالمعاهدةلالتزاى االفرع الثاني:  أثر تغير السلطة الحاكمة قبل انتهاء المدة عل

يه هم ما يحصل فير، وأتغد وكثير الواقع العلاقات الدولية لا يثبت على حال، فهو دائم التجد
ية ، أو لأليةمن مستجدات تغير السلطة الحاكمة لسبب من الأسباب، إما لأسباب داخ

لمعاهدات اة على اكمأسباب خارجية، وسوف نعالج في هذا الفرع أثر التغير في السلطة الح
 التي تعقدها الدولة.

 لإسلامي:أولا:  أثر تغير السلطة على المعاهدة في الفقه ا 
، وإذا نظرنا إلى المعاهدة من جهة من يتولى عقدها يصح " الأصل في المعاهدة الاستمرار"
، "الأصل أن تغير السلطة الحاكمة لا يؤثر على المعاهدة"أن نعبر عن هذا الضابط بقولنا: 

رها فالقاعدة العامة في تنفيذ المعاهدات الدولية من حيث الزمان هو سريان أحكامها وبقاء أث
 .(2)والالتزام بها إلى مدتها ما لم يثبت نقضها بسبب بين من أسباب نقض المعاهدات

وينبني على هذا الأصل أن موت الإمام أو تغيره لسبب من الأسباب أو ظرف من الظروف 
–لا يؤثر على المعاهدة المبرمة بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول، وذلك أن المعاهدة 

تستمد إلزاميتها من الشرع، وتنسب إليه، ولعظم الوفاء بها عند الله أضافها  -كما سبق بيانه
ٱكل كا قي قى فيُّٱالله تعالى إليه كما في قوله تعالى:  النحل: ] َّ

، وسبق أيضا بيان قواعد الشرع في الوفاء بالعهود وتحريم الغدر، فلا يتعطل عقد الجزية [91

                                                           
 (.160ص:  /1مرجع سابق، )جموسوعة القانون الدولي العام، ينظر: عيسى دباح،  )1(
(، عثمان جمعة 914ق، )ص:ع ساب، مرجالشريعة الإسلامية، المعاهدات الدولية في ينظر: أحمد أبو الوفا محمد (1) 

 (.742ص:  /2)ج ، مرجع سابق،أصول العلاقات الدولية في فقه محمد بن الحسن الشيبانيضميرية، 
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 .(2)اكمةولا ينقض الأمان ولا العهد بتغير السلطة الح
في الصلح مع أهل نجران من شروط اشترطها عليهم  ومما يستدل به أيضا: ما كتبه النبي 

إلى الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان  واشترطوها هم، ثم جاؤوا بعد وفاة النبي 
من  في خلافة كل واحد منهم، فكتب كل واحد منهم بمثل ما كتبه لهم النبي  وعلي 
 .(1)شروط

 ثانيا:  أثر تغير السلطة على المعاهدة في القانون الدولي: 
وهذا ما يقرره فقه القانون الدولي المعاصر أيضا، حيث يرى ترتب الالتزامات على الحكومة   

أن الشخصية القانونية للدولة  الجديدة بالمعاهدات التي أبرمتها الحكومة السابقة بناء على 
تقلال عن أشخاص السلطة السياسية الحاكمة لها، ومن ثم لا كيان يتميز بطابع الدوام والاس

وهذا يلزم منه بقاء حقوق يؤثر تغييرهم أو تبدلهم على حقوق الدولة المكتسبة أو التزاماتها، 
الدولة والتزاماتها في المجال الدولي قائمة طالما أن الدولة باقية، وكل تغيير في شكل الدولة أو 

يؤثر في بقاء حقوق الدولة والتزاماتها الدولية،  تغيير حكامها، لا تغيير نظامها السياسي أو
فتبقى ملتزمة بالمعاهدات والاتفاقات الدولية التي أبرمتها، وتظل سارية حتى تنتهي مدتها أو 

 .(1)تلغى أو تعدل بالاتفاق بين أطرافها الدولية

                                                           
المجموع شرح لنووي، (، يحيى بن شرف ا433ص:  /5، مرجع سابق، )جلأمينظر: محمد بن إدريس الشافعي، ا (2)

، مام أحمد في فقه الإالكافي(، عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، 395ص:  /21، مرجع سابق، )جالمهذب
رجع من الخلاف، مالإنصاف في معرفة الراجح (، علي بن سليمان المرداوي، 168ص:  /4مرجع سابق، )ج

 /1بق، )جمرجع سا، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى(، منصور بن يونس البهوتي، 204ص:  /4سابق، )ج
(، علي بن 1234ص:  /3مرجع سابق، )جأحكام أهل الذمة، (، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، 655ص:

 .(123-122، )ص: مرجع سابقمراتب الإجماع، أحمد ابن حزم، 
لبنان،  -يروتلنشر، بللمتحدة ، تحقيق: مجيد خدوري، الدار االسير )الأصل(ينظر: محمد بن الحسن الشيباني،  (2) 

:  تحقيقالخراج، سف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، (، أبو يو 269-267م، )ص: 1975 -ه1395، 1ط:
 (.87-48يخ، )ص: ، المكتبة الأزهرية للتراث، دون ذكر الطبعة والتار سعد حسن محمد-طه عبد الرؤوف سعد

يدي علي هادي حم(، 216، مرجع سابق، )ص: الوسيط في القانون الدولي العامينظر: محمد المجذوب،  (1)
يوم:  www.uobabylon.edu.eq، موقع جامعة بابل: الشخصية القانونية للدولةالشكراوي، 

16/10/2017. 

http://www.uobabylon.edu.eq/
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يقضي بجواز إسقاط  غير أن بعض فقهاء القانون الدولي يدخل استثناء على هذا المبدأ
الالتزامات القديمة إذا ظهر أنها لا تنسجم مطلقا مع الأوضاع الجديدة التي تمخض عنها نظام 

، ولها (2)الحكم الجديد، أو إذا ظهر أن استمرار الالتزام بها يعرقل تقدم الدولة وتطورها الحيوي
ن الحنابلة وغيره نقض ما م -رحمه الله-الرأي نظير في الفقه الإسلامي، فقد أجاز ابن عقيل 

، وسوف يأتي تفصيل الكلام عن (1)عقده الخلفاء الأربعة لاختلاف المصالح باختلاف الأزمنة
 هذه النقطة عند معالجة مسألة تغير الظروف وأثرها على الالتزام بالمعاهدات الدولية.

رض مع تعا تلادة ووجوب استمرار الالتزام بالمعاهدة شرعا يكون طبعا ما دامت المعاه
ذا كان إين ما بيل أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، وأما إن كانت فاسدة ففيها تفص

اع و الإجمأنص الفساد من طريق الاجتهاد فلا تفسخ، وإن كان سبب الفساد مخالفة ال
 .على النحو الذي سبق تفصيله في مسألة الشروط في المعاهدات فتفسخ

  

                                                           
 (.216، مرجع سابق، )ص: الوسيط في القانون الدولي العامينظر: محمد المجذوب،  (2)
 .(042ص:  /4ج)ابق، مرجع س ف في معرفة الراجح من الخلاف،الإنصاينظر: علي بن سليمان المرداوي،  (1)
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 المطلب الثاني

 ة من حيث المكانتنفيذ المعاهد
إقليم  لا علىإتسري  يتضمن هذا المطلب قاعدة واستثناء، فالقاعدة هي أن المعاهدة لا   

ذه فها، وبيان هير أطر  غالدولة الطرف فيها؛ لأن القاعدة في العقود أن آثارها لا تتعدى إلى
رى الدول الأخ هدة إلىعاالقاعدة في الفرع الأول؛ وأما الاستثناء فهو إمكانية تعدي أثر الم

وع هذا نية وقمكاإالتي ليست طرفا فيها، وهو ما نعرض له في الفرع الثاني مع مناقشة 
لإسلامي، لفقه ا افيمن عدمه، وبيان صحة ما ضُربم من أمثلة لهذا الاستثناء  الاستثناء

 والقانون الوضعي.
 :يهافالفرع الأول: الأصل سريان المعاهدة على إقليم الدول الأطراف 

لك فيما يان ذلي، وبفي القانون الدو لأصل المقرر في الفقه الإسلامي و هذا هو ا   
 يأتي:

 أولا:  سريان المعاهدة على إقليم الدول في الفقه الإسلامي:
القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن آثار المعاهدات الدولية لا تنصرف إلا إلى     

فرضه من التزامات وحقوق على الأطراف التي وافقت أطراف المعاهدة، بمعنى أن يقتصر ما ت
على الارتباط بها، ومقتضى ذلك وحاصله أنه لا خلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون 

 .(1)الدولي في هذه المسألة
، وهذا الأصل يطبق على المعاهدات  )2(فالأصل في العقود أنها لا تنج آثارها إلا على عاقديها

، ولهذا ذكر الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله أنه إذا كانت كما يطبق على العقود
معاهدة على ترك القتال بين المسلمين وبين دارين من المشركين منفصلتين في الحكم والإقليم 
ووقعت بينهما الحرب، فأحضر كل واحد منهم أسرى مما أسره من الآخر وقدمه للمسلمين 

                                                           
 (.114)ص: ، مرجع سابق المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية، ينظر: أحمد أبو الوفاء، (1)
تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين، المطبعة ، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسانينظر: محمد قدري باشا،  (2)

 (. 34م، )ص: 1891 -هـ1308، 2لأميرية ببولاق، ط:الكبرى ا
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تكن مشتركة بينهم في ترك القتال بينهم جميعا، وإنما كانت  جاز لهم أخذه؛ لأن المعاهدة لم
، وعلى هذا قول (1)معاهدة المسلمين لكل دار على حدة دون عهد بين الدارين من المشركين

 .)2(غير واحد من أهل العلم
وبناء على هذا الأصل فإن المعاهدة إذا انعقدت صحيحة فإنها تسري على كافة إقليم الدولة 

وعلى كل مسلم أينما كان داخل دار الإسلام بلا استثناء )أو حتى خارجها في الإسلامية 
 .)3(بعض الأحيان(

وهذا الأصل يطبق على أهل الذمة أيضا، قال ابن حزم رحمه الله: "واتفقوا أن لأهل الذمة 
المشي في أرض الإسلام والدخول حيث أحبوا من التلاد حاشا الحرم بمكة فإنهم اختلفوا 

من بلاد الإسلام على الشروط التي  شاءواأم لا، واتفقوا على أن لهم سكنى أي بلد  أيدخلونه
 .)4(قدمنا حاشا جزيرة العرب"

وبهذا يتبين أن رعايا الدولة المسلمة خاضعين فيها لأحكام الإسلام، ومن ذلك المعاهدات 
جانب، سواء كانوا التي يعقدها الإمام، ويسرى هذا الحكم على رعايا الدولة الإسلامية من الأ

معاهدين أو ذميين، لأنهم صاروا من أهل دار الإسلام كالمسلمين في أحكام الإسلام، 
بالقضاء الإسلامي داخل الدول المسلمة على وجه المتعلقة والمقصود هنا هو الأحكام 

الخصوص، والمعاملات بوجه عام )العقوبات والمعاملات المالية...(، وليس المقصود من ذلك 
 .(5)حكام التعبدية، كإقامة الصلاة والصيام وأداء الزكاة والحجالأ

                                                           
 (1737، مرجع سابق، )ص: شرح السير الكبير)طبعة الشركة العلمية(ينظر: محمد بن الحسن الشيباني،  )1(

(، يحيى بن شرف النووي، 159ص:  /13، مرجع سابق، )جالمغني عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي،  ينظر: (2)
ص:  /7، مرجع سابق، )جروضة الطالبين(، وله أيضا: 395ص:  /20، مرجع سابق، )جهذبالمجموع شرح الم

 (.433ص:  /2مرجع سابق،)ج كشاف القناع عن متن الإقناع،(، منصور بن يونس البهوتي، 351

بو (. وينظر كذلك: أ157، مرجع سابق، )ص: المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلاميةينظر: أحمد أبو الوفا،  (3)
 (.109ص:  /7مرجع سابق، )جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بكر بن مسعود الكاساني، 

 (.122، مرجع سابق، )ص: مراتب الإجماعينظر: محمد بن حزم الأندلسي، ( 4)
بدائع (، أبو بكر بن مسعود الكاساني، 7/ص:  10، مرجع سابق، )جالمبسوط ينظر: محمد بن أحمد السرخسي،( 5)

، مرجع سابق، الفروق(. أحمد بن إدريس القرافي، 111ص:  /7مرجع سابق، )جفي ترتيب الشرائع،  الصنائع
 /3، مرجع سابق، )ج:، المهذب في فقه الإمام الشافعي(،  إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي14ص:  /3)ج
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دم المسلم، والعهد والأمان وعقد الذمة أسباب لعصمة دم الكافر،  (2)فالإسلام سبب لعصمة
متى انعقد العهد بإحدى تلك الثلاث )العهد والأمان والذمة( استحق الكافر بها ضمان 

ابل وجب عليه الخضوع لأحكام الدولة المسلمة في حقوقه وحفظ ماله ودمه وعرضه، وفي المق
  .)1(مسائل عدة

د ينال كل أفراتدا لممها والأصل الذي ذكرناه سابقا يطبق طبعا على المعاهدات التي يكون أثر 
ث طبيعتها من حي واءرعايا الدولة، أما تلك التي يكون لها أثر محدود من حيث الأشخاص س

نصوص  ليهروطها فيكون أثرها على ما اقتصرت عأو بالنص على ذلك في بنودها وش
 المعاهدة.

غير أن ما ذكر من سريان المعاهدة في كافة دار الإسلام لا يطبق اليوم على الدول الإسلامية 
بشكلها المعاصر؛ لأن دولة الإسلام كانت واحدة وتخضع لحكم إمام واحد، وإن كان هناك 

عيدة إلا أنها في النهاية تخضع لسلطان إمام واحد بعض الولاة والأمراء على أقاليم كبيرة وب
وتعمل تحت هيمنته، بينما الدول الإسلامية اليوم في حالة انقسام واستقلال تام بعضها عن 
بعض، فكل واحدة منها تخضع لحكم وسلطان منفصل تماما عن حكم وسلطان الدولة 

لزم غيرها من الدول إلا تلك الأخرى، ويترتب على هذا أن ما تلتزم به دولة مسلمة ما لا ي
رحمه الله "وسئل بعض الفقهاء  )2(التي تكون طرفا معها في المعاهدة نفسها، قال الونشريسي

عن المسلمين ينعقد بينهم وبين الأئمة من المسلمين عهد وصلح، هل يلزم ذلك من لم 

                                                                                                                                                                      

/ص:  4، )ج، مرجع سابقالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،(، علي بن سليمان المرداوي312ص:
( علي بن أحمد ابن حزم، 662ص:  /1، مرجع سابق، )جشرح منتهى الإرادات(، منصور بن يونس، 232

 (.138، مرجع سابق، )ص: مراتب الإجماع

ي بن محمد نظر: علة"، يالعصمة هي: "التي يثبت بها الإنسان قيمة بحيث من هتكها فعليه القصاص أو الدي (2)
 (.150سابق، )ص:  مرجع، التعريفاتالجرجاني، 

 (.14/ص: 3، مرجع سابق، )ج، أنوار البروق في أنواء الفروقينظر: أحمد بن إدريس القرافي (1)
ه(، فقيه مالكي، أحذ عن علماء تلمسان، 914أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي التلمساني )المتوفى سنة  (2)

عاما.  80هـ فتوطنها إلى أن مات فيها، عن نحو 874ونقمت عليه حكومتها أمرا فانتهبت داره وفر إلى فاس سنة 
من كتبه إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، والمعيار المعرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس وبلاد المغرب. 

 (. 397ص:  /1)جشجرة النور الزكية ينظر: 
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إنه قد ، ف)1(«يجير على المسلمين أدناهم»يعاهدهم ويصالحهم من المسلمين؟ للحديث 
 يعاهدهم أهل الشام ومصر ويحاربهم أهل إفريقية والأندلس.

إذا كان إمام المسلمين واحد وأمرهم  «يجير على المسلمين أدناهم»فأجاب: إنما استعمل 
واحد مجتمع، فحينئذ يكون من أجار أهل الحرب لزم جواره سائر المسلمين في الكف عن 

لوك والدول واختلاف الكلمة فلا، وإنما يلزم الجوار قتالهم وقتلهم وسبيهم، وأما مع تفرق الم
 .)2(أهل الإقليم الذين أجاروا ولا يلزم أهل الأندلس جوار أهل الشام ومصر والله أعلم"

وقال ابن القيم رحمه الله: "والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم 
، وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم

وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم 
ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد، كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية 

 .)3(وسبيهم، مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين."
الإمام الشوكاني رحمه الله أن اتساع رقعة دار الإسلام أدى إلى تعدد الأقطار وقد أشار 

وتباعدها، ونتج عن ذلك أن صار لكل قطر إمام أو سلطان مختص به دون غيره، فلا يصح 
أن ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر، كما أنه لا تجب لأهل قطر طاعة إمام أو 

لك بأن التباعد بين الأقطار يؤدي إلى تباعد الأخبار سلطان القطر الآخر، وقد علل ذ
ووصول العلم بأحوال القطر الآخر وسلطانه ورعيته، فيكون التكليف والحال هذه تكليف بما 

 .)4(لا يطاق

                                                           
كتاب الديات، باب  (،379ص:  /4مرجع سابق، )جالسنن، ينظر: ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني ، ( 1)

 (،587ص:  /11)ج، مرجع سابقالمسند، ، وأحمد ابن حنبل، 2751المسلمون تتكافؤ دماؤهم، حديث رقم: 
. حكم 7012مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، حديث رقم: 

 (.153ص:  /2)جليقات الذهبي(،)بتع المستدرك على الصحيحينالحديث: صحيح، ينظر: 
المملكة المغربية، دون -، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباطالمعيار المعربينظر: أحمد بن يحيى الونشريسي،  (2)

 (.115م، )ص: 1981-ه1401طبعة، 
 (.536ص:  /2، مرجع سابق، )جزاد المعاد في هدي خير العبادينظر: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية،  (3)
-481ص:  /4، مرجع سابق، )جالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارينظر: محمد بن علي الشوكاني،  (4)

482.) 
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 ثانيا:  سريان المعاهدة على إقليم الدول في القانون الدولي: 

أن المعاهدات  -ها وعملا وقضاءً فق-إن القاعدة العامة المجمع عليها في القانون الدولي 
 .(1)الدولية لا تنتج آثارها إلا بين أطرافها، سواء كانت معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف

نون "فيينا" لقا تفاقيةا افقد قرر كثير من فقهاء القانون الدولي هذه القاعدة، بل ونصت عليه
اخلي ون الدمن القان لمستمدةاالقاعدة  وإقرار القانون الدولي لهذه(، 26المعاهدات في المادة )

يضا الطابع يرجح أي و يوضح دائما استفادته من نظرية الالتزام والعقد في القانون الداخل
 العقدي للمعاهدات الدولية.

ويتحدد النطاق الإقليمي لتنفيذ المعاهدة في القانون الدولي بإرادة الدول الأطراف فيها، وفي 
الأطراف فإن المعاهدة تسري على جميع إقليمها بالمعنى المقصود في حالة عدم تحديده من قبل 

( من اتفاقية فينا 29القانون الدولي: البري والبحري والجوي، وهذا ما يقرره نص المادة )
 المعاهدة، وعلى هذا إذا وجد نص صريح أو ضمني ينص على أن (2)لقانون المعاهدات

منطقة معينة منها عمل به. ولعل هذا النوع من تسري على جزء معين من إقليم الدولة أو 
المعاهدات يتفق بشكل واضح مع حالة الدول الاتحادية أو ذات الطابع الفيدرالي التي تتكون 

 .(3)من مجموعة من الدول المتحدة فيما بينها 
 الإقليميولم يخل تأثير الوضع السياسي على فقه القانون الدولي في مسألة التطبيق 

تطبق عُرْفاً على مستعمرات  -وما زالت بشكل محدود–، فقد كانت المعاهدات للمعاهدات
الدول الأطراف فيها، وربما استبعدت الدول المستعمرة مستعمراتها وأفردتها بمعاملة خاصة 
ضمن أحكام المعاهدات التي تبرمها، وذلك تحت بند التحفظ على المعاهدات، وربما سماه 

                                                           
(، علي إبراهيم، 184-183، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام وقت السلمينظر: حامد سلطان،  )1(

مرجع  القانون الدولي العام وقت السلم،شكري،  (، محمد عزيز421، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام
مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، (، محمد طلعت الغنيمي، محمد سعيد الدقاق، 395سابق، )ص: 

 (.280، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام(، محمد يوسف العلوان، 250-251

 (.160ص:  /1مرجع سابق، )جموسوعة القانون الدولي العام، ينظر: عيسى دباح،  )2(
 (، 260-259، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: محمد يوسف العلوان،  )3(
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 .(1)بعضهم شرط المستعمرات
 الفرع الثاني: تعدي أثر المعاهدة إلى غير أطرافها:

لى أطرافها قتصر عهدات يخلاف لما تم تقريره في الفرع السابق من أن الأصل أن أثر المعا  
 المعاهدة إلى دي أثرتع ولا يتعد إلى غيرهم، فإن هناك بعض الآراء الفقهية التي ترى إمكان

والقانون  سلاميه الإالمعاهدة الدولية في الفقغير أطرافها، وسوف نعرض  فكرة تعدي أثر 
 الوضعي ومناقشة مدى صحتها  من خلال هذا الفرع.

 :  أولا:  تعدي أثر المعاهدة إلى غير أطرافها في الفقه الإسلامي
سبق البيان أن الأصل في الفقه الإسلامي كما هو الأصل في القانون الوضعي أن أثر العقد  

، فأحكام العقود تجري بين العاقدين ولا يلتزم بها غيرهما، وهذا ينصرف إلى غير عاقده لا
 .  (2)الأصل يطبق أيضا في المعاهدات الدولية

لهذا بين الفقهاء أنه إذا عقد الإمام عهدا بينه وبين قوم من الكفار فإن هذا العهد يدخل فيه 
من كان من قوم من كان في حيزهم ممن ينسب إليهم بالرحم أو الحلف أو الولاء ، وأما 

 .)3(دخوله في العهد  اشتراطآخرين فإنه لا يدخل في هذا العهد إلا إذا تم 
وأكد هذا الأصل الإمام محمد الحسن الشيباني بقوله: "لو كانت الموادعة بيننا وبين أهل 
الدارين من المشركين كل دار لها ملك على حدة، ثم أغار بعضهم على بعض، فجاءنا كل 

س ممن أسروهم من الفريق الآخر، فإنا نأخذ ذلك منهم؛ لأنه لا موادعة فيما بين فريق بمائة رأ
الدارين، وإنما الموادعة بيننا وبينهم، وهم فيما بينهم على ما كانوا عليه قبل الموادعة يملك 
بعضهم بعضا بالأسر، حتى لو أسلموا، أو صاروا ذمة كان ذلك سالما لهم، ولو أرادوا بيعهم 

                                                           
(، محمد طلعت الغنيمي، محمد 266)ص: ، مرجع سابقالقانون الدولي العام، ينظر: عبد العزيز محمد سرحان،  )1(

القانون الدولي (، محمد يوسف علوان، 260-259مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، سعيد الدقاق، 
-287مرجع سابق، )ص: نون الدولي العام، االق(، صلاح الدين عامر، 260، مرجع سابق، )ص: العام

288.) 
 (.178، مرجع سابق، )ص: المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلاميةينظر: أحمد أبو الوفا،  )2(
تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، رآن، أحكام القينظر: أحمد بن علي الجصاص، ( 3)

 (.276ص:  /2م، )ج1994 -هـ1415، 1لبنان، ط:–بيروت
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 .)1(سلام جاز الشراء منهم، فكذلك يجوز أخذهم في الفداء."في دار الإ
وهذا يبين أن القاعدة العامة في المعاهدات في الفقه الإسلامي أنها لا تنتج آثراها اتجاه غير 

 .)2(أطرافها
ممن كتبوا في  )3(وعلى غرار ما حصل في فقه القانون الدولي فإن بعض الباحثين المعاصرين

يرى أيضا أن قاعدة اقتصار  -ومنها المعاهدات-ولية في الفقه الإسلاميأحكام العلاقات الد
، هو إمكانية امتداد أثرها إلى الاستثناءأثر المعاهدة على أطرفها في الفقه الإسلامي يعتريها 

، خصوصا إذا نص على ذلك بشرط من -كما في العقود العادية أيضا-غير الأطراف فيها
إذا عقد الإمام عهدا بينه قول الإمام الجصاص رحمه الله: "شروط المعاهدة، مستندين إلى 

وبين قوم من الكفار فلا محالة يدخل فيه من كان في حيزهم ممن ينسب إليهم بالرحم أو 
الحلف أو الولاء بعد أن يكون في حيزهم ومن أهل نصرتهم، وأما من كان من قوم آخرين فإنه 

أهل قبيلة أخرى دخوله في عهد المعاهدين  لا يدخل في العهد ما لم يشرط، ومن شرط من
 .(4)فهو داخل فيهم إذا عقد العهد على ذلك كما دخلت بنو كنانة في عهد قريش"

وإلى ما ذكر الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله من أمثلة كثيرة اعتبروها أمثلة تطبيقية 
 . (5)إلى غير أطرافها  المعاهدةلامتداد أثر 

ا استدلوا به على امتداد أثر المعاهدات إلى غير أطرافها فيه نظر؛ وذلك أنه والظاهر أن م
يخالف ما تم تقريره من اعتبار الرضا ركنا من أركان المعاهدة في الفقه الإسلامي كما هي 
القاعدة العامة في العقود، وما ذكروه من كلام الجصاص ومحمد بن الحسن الشيباني رحمهما 

متداد أثر المعاهدة إلى الغير مبني على رضا من لم يباشر عقد المعاهدة، الله محمول على أن ا

                                                           
 (.34ص:  /5مرجع سابق، )جشرح السير الكبير)طبعة دار الكتب العلمية(، محمد بن أحمد السرخسي، ينظر: ( 1)
 (.178مرجع سابق، )ص: ة الإسلامية، المعاهدات الدولية في الشريعأحمد أبو الوفا،  ينظر: (2)
(، عثمان جمعة 184-179مرجع سابق، )ص: المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية، ينظر: أحمد أبو الوفا،  (3)

-750ص:  /1، مرجع سابق، )ص: جأصول العلاقات الدولية في فقه محمد بن الحسن الشيبانيضميرية 
752.) 

 (.276ص:  /2، مرجع سابق، )جأحكام القرآن، ينظر: أحمد بن علي الجصاص )4(

 (،1781-1780)ص:  مرجع سابق، ،السير الكبيرينظر: محمد بن الحسن الشيباني،  )5(
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وهو بعد رضاه يصير طرفا في المعاهدة لا أجنبي عنها، وقول الجصاص رحمه الله يدخل فيه من 
أجانب عمن تولى عقد المعاهدة  اينسب إليهم بالرحم أو الحلف أو الولاء يدل على أنهم ليسو 

أن يقول بعدها: "وأما من كان من قوم آخرين فإنه لا يدخل في  بل منهم، وإلا لم يصح
 العهد ما لم يشرط".

 يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّٱ ومن أدلتهم أيضا قول الله تعالى:
 بمبه بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 خم خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تجتح
[، وبما 90]النساء:  َّضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

 له  عقد النبي اد أن يدخل فيوبين قريش أن من أر  ذكر في صلح الحديبية بين النبي 
 ذلك، ومن أراد أن يدخل في عقد قريش له ذلك.

والاستدلال بالآية لا يستقيم، فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن معناها: من وصل إلى    
، وهذا )1(قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق ودخلوا فيهم فهم آمنون بأمانهم وعهدهم

لمعاهدة من حيث المكان لا إلى تعدي أثرها إلى دولة غير طرف فيها، أقرب إلى سريان أثر ا
والدليل على ذلك أن الأمان يطال هؤلاء الأشخاص الذين وصلوا إلى ممن بينهم وبين 
المسلمين العهد دون باقي أقوامهم، كما أن الأمان لا يبقى أثره إذا خرجوا من دار ممن هم في 

 .)2(عهد مع المسلمين
                                                           

ص:  /8أحمد محمد شاكر، مرجع سابق،)ج: تحقيقجامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري،  ينظر: (1)
ص:  /2(، مرجع سابق، )جطبعة دار الكتب العلمية، )رآن العظيمتفسير الق(، إسماعيل بن عمر ابن كثير، 19

(، أحمد بن علي 309ص:  /5، مرجع سابق، )جالجامع لأحكام القرآن(، محمد بن أحمد القرطبي، 328
: تحقيقالنكت والعيون، (، علي بن محمد الماوردي، 276ص:  /2، مرجع سابق، )جأحكام القرآنالجصاص، 

ص:  /1لبنان، دون ذكر الطبعة والتاريخ، )ج-بن عبدالرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت السيد ابن عبد المقصود
514.) 

ولذلك فإن الدكتور أحمد أبو الوفا بعد استدلاله بالآية على إمكانية امتداد أثر المعاهدة إلى الغير ذكر أن شرط  (2)
هدة مع المسلمين، ليقرر في الأخير أن امتداد الاستفادة من هذا الأمان أن يكون الأشخاص في دار الدولة المتعا

المعاهدات أحمد أبو الوفا،  ينظر:معيار مكاني وهو التواجد فوق إقليم الدولة وبقائه فيه. الأثر إلى الغير رهين 
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ثر المعاهدة أمتداد ى اح الحديبية فظاهر منه أنه يدل على جواز الانضمام لا علوأما نص صل
ه الدولة لتزم بتقد عإلى غير أطرافها؛ لأن الانضمام لا يكون إلا بالرضا، وهذا بلا شك 

 من غير شرط،  وليسرقينالمنضمة، ثم إن الامتداد هنا رهين شرط مذكور في المعاهدة بين الف
 الاستثناء. وسبق بيان هذا في

وأما ما أوردوه من نصوص الفقهاء رحمهم الله من أن من دخل إقليم بلد أو دخل في جماعة 
بينهم وبين المسلمين عهد أو أمّنهم المسلمون، واستدلالهم أيضا بجواز أن يعقد الرجل الأمان 

د أثر لنفسه ولغيره، وامتداد الأمان للزوجة والأولاد، كل ذلك لا يدل إطلاقا على امتدا
المعاهدة إلى غير الأطراف فيها بالمفهوم الذي يقصده فقهاء القانون الدولي، وإنما هو أقرب 
لأن يستدل به على سريان المعاهدة من حيث المكان أو من حيث الأشخاص، بل إن في ما 
نقلوه دليل على نسبية أثر المعاهدة لا على تعدي أثرها إلى غير طرف فيها، اللهم ما ورد في  

 . والله تعالى أعلم.)1(لام الجصاص وبعض كلام محمد بن الحسن الشيباني رحمهما اللهك
بقيت معنا مسألة الاشتراط لمصلحة الغير التي اعتمدوها أيضا دليلا على امتداد أثر 
المعاهدات إلى غير أطرافها، والاشتراط لمصلحة الغير مصطلح يستعمله فقه القانون الوضعي 

مي، وهو في الفقه الإسلامي يعتبر من قبيل الشروط المقترنة بالعقد، ومن وليس الفقه الإسلا
، ويمكن رد صور (2)الشروط التي من شأنها لو صحت أن توجب منفعة لأجنبي عن العقد

 هذا النوع من الشروط إلى قسمين: 
 . )3(إلى إيجاب تصرف في المعقود عليه  -لو صحت –شروط تؤدي  الأول:
إلى إيجاب عقد في غير محل العقد لمنفعة أجنبي عن  -لو صحت-شروط تؤدي الثاني:

                                                                                                                                                                      

(، ولو أنه اقتصر على الاستدلال لرأيه بإمكانية 185مرجع سابق، )ص: الدولية في الشريعة الإسلامية، 
 حة الغير لكان أنسب لموضوع سريان أثر المعاهدة إلى من ليس طرفا فيها.الاشتراط لمصل

-177مرجع سابق، )ص: المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية، أحمد أبو الوفا، وممن استدل بما ذكرت:  (1)
سابق،  ، مرجعأصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني(، عثمان جمعة ضميرية، 185

 (.752-750ص:  /2)ج
، 1السعودية، ط: -دار كنوز إشبيليا، الرياضنظرية الشرط في الفقه الإسلامي، حسن علي الشاذلي،  ينظر: )2(

 (.606م، )ص: 2009-هـ1430

 (.607المرجع السابق، )ص: ينظر:  (3)
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 .)1(العقد
عن صور  نظرية الشرط في الفقه الإسلاميوقد أبان الدكتور حسن علي الشاذلي في كتابه 

يصح، بتفصيل يغني عن إعادة ذكره  هذه الشروط في الفقه الإسلامي وما يصح منها وما لا
شتراط لمصلحة الغير أو الشرط الذي يوجب منفعة هنا، ومهما يكن من أمر مسألة الا

لمصلحة أجنبي عن العقد، فإن إسقاطها على عقد المعاهدات دون مراعاة ما بينها وبين 
العقود العادية من فروق يوجب التعرض للانتقادات التي وجهت لفقه القانون الوضعي، ولعل 

إلى غير أطرافها بناء على نظرية سبب قول بعض الباحثين المعاصرين بامتداد أثر المعاهدة 
دراستهم لنظريات فقه القانون الدولي ومحاولة إيجاد ما الاشتراط لمصلحة الغير هو نتيجة 

، ولا يخفى على كل متخصص إن هذا الأمر قد لا يستقيم في  (2)يقابلها في الفقه الإسلامي 
 كل المسائل للفروق بين الفقهين كما سبق البيان.

ضا الطرف فإن ر  اديةالشرط الذي يوجب منفعة لمصلحة أجنبي في العقود العوحتى في مسألة 
ق لتزام أو الحوله للاقب الأجنبي المنتفع بالشرط الوارد في العقد ضروري؛ لأنه إذا ثبت عدم

الذي  لتفصيلالى الذي ينشؤه الشرط فإنه لا يصح الشرط والعقد أو الشرط دون العقد ع
ير وكان حة الغصلراسته، لذلك ذكر أنه وإن صح الاشتراط لمذكره حسن علي الشاذلي في د

لطرف  حق افيرط الشرط منشئا لعقد جديد على غير المعقود عليه الأول فيكون هذا الش
 بد لالثاني، وهنا ايجابا جديدا لفائدة المشترط له لإبرام العقد إ -بقبوله الشرط-المشترط عليه 

يدا بآثار قدا جدعذه هلثاني، فتكون النتيجة والحال من قبول المشترط له حتى يتم العقد ا
 قد الأول إلىثر العلأ جديدة غير آثار العقد الأول، فيخلص الأمر إلى أنه ليس هناك تعدية

 أجنبي عنه بغير رضاه.
 لي:ثانيا:  تعدي أثر المعاهدة إلى غير أطرافها في القانون الدو  

ا في الفقه والقضاء الدوليين أن للمعاهدة لا تنتج سبق معنا أنه من المبادئ العامة المسلّم به
                                                           

 (.609-608المرجع نفسه، )ص:  ينظر: (1)
المعاهدات  عناوين المباحث والمطالب التي يعالجونها في بحوثهم، كما في كتاب: وهذا الأمر يبدو جليا عند النظر في )2(

لحامد  القانون الدولي في الشريعة الإسلامية أحكاملأحمد أبو الوفا، وأيضا:  الدولية في الشريعة الإسلامية
 لمحمد طلعت الغنيمي. أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلاميةسلطان، و
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( من اتفاقية 34، نصت على ذلك المادة ))1(أثرها اتجاه من ليس طرفا فيها إلا بموافقته
، وقد عبرت عن هذا محكمة العدل الدولية الدائمة بقولها: "إن )2("فيينا" لقانون المعاهدات

 .)3(طراف فيها"المعاهدة لا تعتبر قانونا إلا بين الدول الأ
وأشار أكثر فقهاء القانون الدولي إلى أن مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات الدولية يجد أساسه في 
مبدأ السيادة والاستقلال والمساواة بين الدول؛ لأن إلزام دولة ما بمعاهدة ليست طرفا فيها 

ضاء والعمل الدوليين يتنافى مع مبدأ السيادة، وأيضا مع مبدأ الرضا في عقد المعاهدات، والق
مستقر على أن آثار المعاهدات تقتصر على أطرافها دون غيرهم، كما أن الفقه القانوني 

 .)4(الدولي بدوره مجمع على هذا المبدأ رغم اختلافه في موضوعه الأساس الذي يقوم عليه
فذة بالنسبة والحقيقة أن الدولة الطرف في المعاهدة هي التي رضيت الالتزام بالمعاهدة وكانت نا

، ومعرفة هذه (5)إليها، وأما الدولة الغير، فالمقصود بها الدولة التي ليست طرفا في المعاهدة 
 الحقيقة يبين لنا صورة إمكانية تعدية أثر المعاهدة إلى دولة غير طرف فيها من عدمه.  

عاهدات تقرر وإذا كان الأثر النسبي للمعاهدة هو القاعدة، فإن اتفاقية "فيينا" لقانون الم
استثناءات على هذه القاعدة يتعدى فيها أثر المعاهدة إلى غير أطرفها، فقد بينت المادة 

( منها أن إنشاء معاهدة الالتزام على دولة ليس طرفها لا يكون إلا برضاها، وبينت 34)
ول ( أن إنشاء مثل هذا الالتزام يكون بالنص عليه صراحة وكتابة في المعاهدة وقب35المدة )

 .(6)الدولة الغير بذلك
إن من صور المعاهدات التي تفرض التزامات على عاتق دول غير أطراف فيها في نظر بعض 

                                                           
محمد عزيز شكري، (، 280-278، مرجع سابق، )ص: علوان، القانون الدولي العاميوسف ينظر: محمد  (1)

 (.397، مرجع سابق، )ص: المدخل إلى القانون الدولي العام

 (.162ص:  /1، مرجع سابق، )جموسوعة القانون الدولي العامينظر: عيسى دباح،  (2)
(، محمد سامي عبد الحميد، 184، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام وقت السلمينظر: حامد سلطان،  (3)

القانون الدولي (، عبد الكريم علوان خضير، 248-247، مرجع سابق، )ص: أصول القانون الدولي العام
 (.302-301، مرجع سابق، )ص: العام

 (.279-278، مرجع سابق، )ص: ، القانون الدولي العامينظر: محمد يوسف علوان (4)
 (.290-289سابق، )ص:  ع، مرجمقدمة لدراسة القانون الدولي العامالدين عامر، ينظر: صلاح  )5(

 (.162ص:  /1مرجع سابق، )جموسوعة القانون الدولي العام، ينظر: عيسى دباح،  )6(
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فقهاء القانون الدولي: المعاهدات المتضمنة لشرط الدولة الأولى بالرعاية، والمتضمنة للاشتراط 
 .(1)-على غرار ما هو في العقود في الأنظمة الداخلية-لمصلحة الغير 

وأما ما يذكره بعض فقهاء القانون الدولي من اعتبار الانضمام إلى المعاهدات من صور 
امتداد أثر المعاهدات إلى دول غير أطراف فيها فهو رأي تعوزه الدقة؛ وذلك لأن الدول 
بالانضمام تصير طرفا في المعاهدات المنضمة إليها وتلتزم بكل أحكامها تماما كما هو الأمر 

بتداء، خلافا للصورتين الأوليين، فإنها لا تصبح طرفا في المعاهدة إنما ترتب في إبرامها ا
المعاهدة عليها التزاما أو توجب لها حقا من خلال النص على ذلك في المعاهدة وبرضاها، 
وما يؤكد هذا هو أن اتفاقية "فيينا" عالجت موضوع الانضمام إلى المعاهدات منفصلا تماما 

 .(2)المعاهدات إلى غير أطرافها عن موضوع امتداد أثر
وقد انتقد بعض فقهاء القانون الدولي نصوص اتفاقية "فيينا" التي تحدد كيفية امتداد أثر   

المعاهدة إلى غير أطرافها، واعتبر ذلك جمودا في نصوصها ومخالفة لما هو عليه الواقع في 
الدولية تعتبر من قبيل امتداد العلاقات الدولية، مشيرين بذلك إلى أمثلة من واقع العلاقات 

، ومثل البعض الآخر منهم لامتداد أثر (3)أثر المعاهدات إلى غير أطرافها من غير رضاها 
المعاهدة إلى غير أطرافها من غير رضاها بالمعاهدات المرتبة للأوضاع القانونية الدائمة، 

 .(4)والمعاهدات التي تنظم السلم والأمن الدوليين
أن ما ذكرته اتفاقية "فيينا"، وأشار إليه غالب فقهاء القانون الدولي من وفي الحقيقة   

المعاهدات المنشئة للالتزامات على عاتق الغير، أو تلك التي تنشئ حقوقا لمصلحة الغير، 
مستدلين بفكرة شرط الدولة الأكثر رعاية، أو نظرية الاشتراط لمصلحة الغير المعروفة في 

لية، وحتى استدلالهم بإمكانية وجود معاهدات تسري بشكل تلقائي الأنظمة القانونية الداخ
على الدول من غير رضاها، أو بتلك التي تصبح ملزمة للدول عن طريق العرف الدولي، 
وغيرها من الأدلة، كل هاته الأمور لم تخل من الانتقاد وبيان ومهمنم اعتمادها دليلا على وجود 

                                                           
 (.284-282، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: محمد يوسف علوان،  )1(
 (.294-293مرجع سابق، )ص: الدولي العام، نون االقينظر: صلاح الدين عامر،  )2(
 (. 443-442، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: علي إبراهيم،  )3(
 (.395مرجع سابق، )ص:  القانون الدولي العام وقت السلم،ينظر: محمد عزيز شكري،  )4(
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ل كل ما ذكر من أدلة يبين أن الأمر في تعدية الأثر إلى هذا النوع في المعاهدات، لأن تحلي
الدول يرجع في النهاية إلى رضاها، وهو ما يؤكد قاعدة الأثر النسبي في الالتزام بالمعاهدات 

 .)1(الدولية
ويبقى أقوى وأصح كلام في موضوع سريان أثر المعاهدات الدولية إلى غير أطرفها في ظل     

ر هو قول الدكتور محمد سامي عبد الحميد أن: "المعاهدات قد القانون الدولي المعاص
نُـهما ما قد  تستخدم من جانب الدول الكبرى الممارسة لحكم العالم واقعيا، كوسيلة فنية تُضممِّ

في -تنتهي إلى مناسبة سمنِّهِ من قواعد قانونية ملزمة للكافة، فمثل هذه المعاهدات ليس لها 
لا المظهر الخارجي، أما جوهرها فجوهر من طبيعة تشريعية، وإذا  من وصف المعاهدة إ -الواقع

إلزام الكافة فلا يرجع هذا إلى أنها من قبيل المعاهدات  -في رأينا-كان من شأن المعاهدات 
تشريع ألبسه مُصْدِرُوهُ ثوب المعاهدة،  -في حقيقتها-الملزمة لغير أطرافها، إنما يرجع إلى أنها 

 -في هذا المجال-اء الجماعة الدولية لأن العبرة ينبغي أن تكون ومن ثم يلزم كافة أعض
 .(2)بالمضمون الحقيقي لا بالشكل"

وما تقرر ذكره عن الاشتراط لمصلحة الغير في الفقه الإسلامي هو عين ما يقرره القانون     
يغة الوضعي، فهو لا يعتبر هذا النوع من الشروط اشتراطا لمصلحة الغير، لأنه احتاج إلى ص

أخرى، والشخص الأجنبي على العقد )الغير( تلقى النفع من العقد الثاني لا من الأول، 
وشرط الاشتراط لمصلحة الغير في القانون لا يكون إلا إذا نشأ الحق )الأثر( من العقد نفسه 

 .)3()الأثر يقع في المحل نفسه لا على محل آخر(
  

                                                           
(، محمد يوسف 255-251ق، )ص: ، مرجع سابأصول القانون الدولي العاممحمد سامي عبد الحميد،  ينظر: (1)

القانون الدولي العام وقت ، (، حامد سلطان 285-إ 282مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، العلوان، 
، مرجع سابق، القانون الدولي العام(، عبد الكريم علوان خضير، 189إلى  184مرجع سابق، )ص: من السلم، 

 (.306-302)ص: 

(، وينظر أيضا في معنى 256مرجع سابق، )ص: أصول القانون الدولي العام،  لحميد،ينظر: محمد سامي عبدا )2(
 (.289-288مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، الكلام الذي ذكرت: محمد يوسف العلوان، 

 (.575ص: /1مرجع سابق، )جالوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري،  ينظر: (3)
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 المبحث الثاني

 لنظام الداخلي للدول إنفاذ المعاهدات في ا

 وفيه مطلبان:

المطل         ب الأول: ض         وابط تطبي         ق النظ         ام ال         داخلي 
 للمعاهدات في القانون.

المطل        ب الث        اني: ض        وابط تطبي        ق النظ        ام ال        داخلي 
 للمعاهدات في الفقه الإسلامي.

 



222 
 

 

 

 

 

م الالتزام بتطبيق جميع أحكامها على الصعيد الدولي إن إبرام أي معاهدة دولية يستلز     
والداخلي على حد السواء، بمعنى أن هذا التطبيق سيطال أيضا النظام الداخلي للدول 
الأطراف فيها، والتزام الدولة بتنفيذ المعاهدة في قانونها الداخلي ليس التزاما ببذل عناية فقط 

ل بهذا الالتزام من شأنه أن يقيم مسؤوليتها الدولية، وإنما التزام بتحقيق نتيجة أيضا، والإخلا
لأن المعاهدة إذا أصبحت نافذة تكون واجبة التطبيق على كافة إقليم الدولة وتلزم جميع 

 رعاياها بتطبيق أحكامها.
غير أن هذا الالتزام سوف يكون رهين ضوابط وقواعد ينبغي على الدولة مراعاتها في تنفيذ 

 ه المعاهدة من أحكام، وهذا ما سيتم بحثه في المطلبين الآتيين.التزامها بما تتضمن
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 المطلب الأول

  ضوابط تطبيق المعاهدات النظام الداخلي للدول في القانون
ساسية أنقطة  ل، علىيرتكز موضوع تطبيق المعاهدات الدولية على الصعيد الداخلي للدو    

دة ه، هل المعاهضة عليعرو القضاء في النزاعات المتتمثل في تحديد من له أولوية التطبيق أمام 
المعاهدات  أحكام ليهعأم القانون الداخلي، وهي قضية لا تثار إلا في حالة تعارض ما تنص 

 مع القوانين الداخلية للدول.
ن أن تصبح معاهدة ين المفإنفاذ معاهدة ما في النظام القانوني الداخلي للدولة يعني تمك   

 ة في تنفيذهاالدول اجهميع أجهزة الدولة، ولجميع رعاياها، وأهم مشكلة تو قانونا ملزما لج
 ا الداخلية.وانينهم قلأحكام المعاهدة تتثمل في المكانة التي تحتلها هذه الأحكام في سل
لدولي اقة القانون ضية علا قولتحرير هذه المسألة وبيانها قانونا كان لزاما علينا أن نتطرق إلى

 خلي ومكانة كل واحد منهما بالنسبة للآخر.بالقانون الدا

 .اء القانونفقه رأي الفرع الأول: علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي في
 الداخلية لقوانينللنسبة في تحديد مكانة القانون الدولي )بمصدريه المعاهدات والعرف( با   

ون الدولي القان ينبلوحدة للدول انقسم رجال فقه القانون إلى فرقين: نظرية الوحدة أي ا
 .والداخلي، ونظرية الازدواج أي استقلال القانون الدولي عن الداخلي

 أولا: نظرية ثنائية القانونين الدولي والداخلي: 
إن نظرية ثنائية القانونين هي امتداد لأفكار أصحاب النظرية الإرادية أو المذهب الإرادي    

الإلزام في المعاهدات الدولية، وهي مبنية على فكرة الذي سبق الكلام عنه في بيان مصدر 
الاستقلال بين نظامي القانون الدولي والقانون الداخلي، فلكل نظامه الذي تنبني عليه 

 .(1)قواعده وأحكامه ومجاله الذي يطبق فيه

                                                           
الوسيط في القانون (، عبد الكريم العلوان، 83، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامإبراهيم،  عليينظر:  )1(

م، 2002 -هـ1422، 1الأردن، ط: -عمان الدار العلمية الدولية/ دار الثقافة للنشر والتوزيع،الدولي العام، 
 (.23ص:  /1)ج
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ويؤسس أصحاب هذا الرأي نظريتهم على حجج عديدة أهمها: اختلاف مصدر كل من    
 والداخلي، فالقانون الداخلي مصدره إرادة الدولة المنفردة وقواعده تأتي إما القانونين الدولي

من نص دستوري أو قانوني أو غيرها من أنواع النصوص القانونية التي تتولى الدولة ممثلة 
السلطة الحاكمة سنها، فهو قانون خضوع وانصياع من الرعية للسلطة الحاكمة، والقانون 

هو اتفاق إرادة الدول المشتركة سواء كان ذلك صراحة عن طريق الدولي مصدره الأساسي 
المعاهدات الدولية أو ضمنا وهو ما يعرف بالعرف الدولي، فهو قانون اتفاقي مبني على 
التراضي والاتفاق بين أشخاصه، إضافة إلى اختلاف الأشخاص المخاطبين بقواعد كل من 

 .(1)القانونين واختلاف بنية وطبيعة كل منهما
اء وقوع ي انتفالداخلو ويترتب على القول بالاستقلال التام بين نظامي القانون الدولي    

بين  أشأي علاقة تن التنازع بينهما لاستقلال دائرة كل منهما عن الآخر استقلالا تاما،
 قبال.ستالنظامين، سوف يتم معالجتها بإحدى طريقتين: إما بالإحالة وإما الا

يحيل أحد القانونين على قانون آخر لحل مسألة معينة وفقا لقواعد الإحالة: ومعناها أن -
 .(2)القانون المحال عليه 

الاستقبال: حيث تستقبل قواعد القانون الداخلي قواعد القانون الدولي وتدمجها ضمن -
 .(3)قوانينها بنص صريح

  ثانيا: نظرية وحدة القانونين:
إلى أفكار النظرية الإرادية؛ فإن هذه النظرية وإذا كانت النظرية الأولى يرجع مصدرها    

تستمد أفكارها هي الأخرى من النظرية الموضوعية التي مر ذكرها أيضا في معرض بيان 
مصدر الإلزام في المعاهدات الدولية والقانون الدولي بصفة عامة، وعلى رأيهم فإن كلا من 

إن تضمن كل واحد منهما مسائل القانون الدولي والداخلي يشكلان نظاما قانونيا واحدا و 
                                                           

الوسيط في القانون (، عبد الكريم العلوان، 83، )ص: ، مرجع سابقالقانون الدولي العامعلي إبراهيم، ينظر:  )1(
، مرجع مقدمة لدراسة القانون الدولي العام(، صلاح الدين عامر، 23ص:  /1مرجع سابق، )ج الدولي العام،

 (.163سابق، )
مقدمة لدراسة (، صلاح الدين عامر، 85، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: محمد يوسف علوان،  )2(

 (.164، مرجع سابق، )القانون الدولي العام
 (.164(، صلاح الدين عامر، المرجع سابق، )85ينظر: محمد يوسف علوان، المرجع سابق، )ص:  )3(
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مختلفة عن الآخر، كما هو الحال بالنسبة لقواعد القانون العام وعلاقتها بقواعد القانون 
الخاص، وهذه النظرية تقوم في حقيقتها على فكرة التدرج في القواعد القانونية داخل النظام 

لنظام قانوني واحد إلا أن القانوني الواحد، حيث إن كلا من القانون الدولي والداخلي يخضع 
هذا النظام يتضمن بدروه قواعد قانونية ليست على درجة واحدة بل هي متدرجة في شكل 

 .(1)هرمي 
تعارض بين قوع الو حتمال وبما أن التسليم بمنطق وحدة القانونين الدولي والداخلي يورد ا   

ديد أيهما وجب تحي مما نصوص قواعد القانون الدولي )المعاهدات( ونصوص القانون الداخلي
نقسموا بذلك كلة والمشأعلى مرتبة من الآخر، فإن أنصار هذه النظرية حاولوا معالجة هذه ا

 إلى فريقين كالآتي:
 نظرية الوحدة مع سمو القانون الداخلي:

قوامها اعتبار القانون الداخلي هو الأصل والقانون الدولي هو الفرع المشتق منه، وهو بهذه    
سمو على القانون الدولي عند التعارض لأنه ليس من المعقول أن يسمو الفرع على الصفة ي

الأصل، ولأن القانون الداخلي نتاج إرادة سلطة الدولة، وليس ثمة سلطة تعلو سلطة الدولة 
 . (2)وسيادتها

 نظرية الوحدة مع سمو القانون الدولي:
عل القانون الدولي هو الأصل، وهي الصورة العكسية للنظرية السابقة، حيث إنها تج   

والقانون الداخلي هو الفرع المشتق منه، وبناء على أن القانون الدولي هو الأصل، فإنه ليس 
ثمة مشكلة في تطبيق قواعده في القانون الداخلي عن طريق الاستقبال أو الإحالة أو بتحويلها 

لية بصرف النظر عن اتفاقها أو إلى قواعد قانونية داخلية، بل تطبق مباشرة في الأنظمة الداخ
 .(3)تعارضها معها 

                                                           
 (.88(، محمد يوسف علوان، المرجع سابق، )ص: 166ينظر: صلاح الدين عامر، المرجع سابق، )ص: )1(
، مقدمة لدراسة (، صلاح الدين عامر88، مرجع سابق، )ص:  العامالقانون الدوليينظر: محمد يوسف العلوان،  )2(

 (.168مرجع سابق، )ص: ، القانون الدولي العام
، مقدمة لدراسة (، صلاح الدين عامر88، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: محمد يوسف علوان،  )3(

 (.166مرجع سابق، )ص: ، القانون الدولي العام
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وبغض النظر عن الانتقادات الموجهة لكل النظريات السابقة والترجيح بينها، فإن الواقع   
العملي والسياسي هو المرجح الأساسي الذي يحكم طبيعة العلاقة بين القانون الدولي 

ول لتحديد كيفية تطبيق المعاهدات والداخلي، خصوصا وأن القانون الدولي ترك المجال للد
الدولية من خلال دساتيرها وقوانينها الداخلية، مع تأكيد القضاء الدولي في العديد من 

وهو ما يأتي توضيحه في  ،(1)أحكامه على مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي 
 الفرع الآتي.

 ول:ية للداخلالأنظمة الدالفرع الثاني: الواقع العملي لإنفاذ المعاهدات في 
يعتبر مبدأ سمو المعاهدات الدولية على القانون الداخلي وأولويتها في التطبيق على القانون     

الداخلي من المبادئ الثابتة في القانون الدولي فقها وتطبيقا في القضاء والمحاكم الدولية، 
لا يهم بعد ذلك الطريقة التي فتطبيق أحكام المعاهدات مقدم على تطبيق القانون الداخلي، و 

تقوم بها الدولة بتطبيق أحكام المعاهدات في قضائها الداخلي، سواء عن طريق الإدماج 
المباشر في قانونها الداخلي، أو عن طريق استقبالها بواسطة تشريع صادر عن البرلمان، أو 

شئة عن المعاهدة طالما الاكتفاء بالتصديق والنشر، فالأسلوب لا يؤثر في التزامات الدولة النا
 .(2)أن تطبيقها مقدم على القوانين الداخلية للدول

( منها: "مع عدم 27وقد نصت اتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات على هذا المبدأ في المادة )
(، لا يجوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب 46الإخلال بنص المادة )

 .(3)"لعدم تنفيذ هذه المعاهدة
ا بعدم تنفيذه حتجاجالا وخلاصة القول أن الدولة ملزمة بتنفيذ أحكام المعاهدة، ولا يمكنها

القانون  أحكام مع على أساس شرعي أو قانوني كعدم نشر المعاهدة أو عدم توافق أحكامها
 الداخلي.

دول ونص اتفاقية "فيينا" السالف ذكره ليس فيه تحديد للأساليب التي بواسطتها تقوم ال
                                                           

 (.33-30مرجع سابق، )ص: الوسيط في القانون الدولي العام، د الكريم العلوان، ينظر: عب )1(
المركز الوطني للدراسات تطبيق القضاء الداخلي لأحكام القانون الدولي، ينظر: نبيل عبد الحمن ناصر الدين،  )2(

 (.116-114ألمانيا، د ط، د ت، )ص: -الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين
 (.160ص:  /1مرجع سابق، )جموسوعة القانون الدولي، ينظر: عيسى دباح،  )3(
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بإدماج المعاهدات في قوانينها الداخلية، وهذا الأمر يرجعنا إلى مسألة مكانة القانون الدولي 
من القانون الداخلي ونظريتي الوحدة والاستقلال، فعدم تحديد أسلوب معين جعل لكل دولة 
الحرية في تحديد مكانة القانون الدولي في نظامها الداخلي، فبعض الدول تأخذ بمذهب وحدة 
القانونين الدولي والداخلي والبعض الآخر يأخذ بمذهب الاستقلال بينهما، والبعض الآخر 
يخلط بين المذهبين، كل حسب ظروفه التاريخية والاجتماعية وكذا حسب البنية التي يتكون 

 منها نظامها الداخلي.
إلى  لدوليةاات ويمكن على العموم تقسيم الدول في طريقة إدخالها وإدماجها للمعاهد

 قسمين:
 .الأسلوب التقليدي:1

حيث تنتهج بعض الدول طريقة غير مباشرة في دمج أحكام المعاهدات الدولية في قوانينها    
الداخلية، وهو ما يعرف بالاستقبال، أي استقبال نصوص المعاهدة بواسطة قانون داخلي 

ذلك حسب يتضمن أحكامها يصدره البرلمان )قانون أو مرسوم أو أي إجراء آخر(، و 
والدول التي تحذوا هذا المنهج تعد  ،(1)الإجراءات القانونية المتبعة في الأنظمة الداخلية للدول 

، واتباع هذا المسلك (2)ممن يؤيد النظرية الثنائية في العلاقة بين القانون الدولي والداخلي 
د القانونين يعطي قدرا من التنوع في الأساليب كالإدماج عن طريق الإحالة بأن يحيل أح

 الدولي أو الداخلي على الآخر لتحديد كيفية تطبيق أحكام المعاهدة.
 .أسلوب الإدخال التلقائي:2

الصورة الثانية لدمج المعاهدات في الأنظمة الداخلية تتمثل في قبول الدولة مباشرة لقواعد    
هدة ونشرها كاف  القانون الدولي في نظامها الداخلي دون أي إجراءات، فالتصديق على المعا

 .(3)لـتطبيقها دون إصدار قانون خاص ينظم أحكامها 
وقد تتضمن بعض أحكام المعاهدات نصوصا صريحة تلزم الدول الأطراف بوجوب سنّ قوانين 

                                                           
 يسير على هذه الطريقة العديد من الدول كبريطانيا والنمسا وإيطاليا وبلجيكا وإيرلندا وبعض دول الخليج.  )1(
 (.268-267مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، ينظر: محمد يوسف العلوان،  )2(
 (.268-267مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، مد يوسف العلوان، ينظر: مح )3(
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داخلية تضمن تنفيذ المعاهدات، أو القيام بتعديل قوانينها الداخلية بما يتفق وتطبيق أحكام 
ا، وقمـيَّدم القضاء الدولي هذا الأمر في العديد من القضايا المعاهدات التي تكون طرفا فيه

 .(1)المطروحة عليه
يكون ذا  مر لاالأ ومهما يكن من طريقة إدماج المعاهدات في النظام الداخلي للدول فإن
ن وقوع لألدول؛ ة لأهمية إلا عندما يقع التعارض بين نصوص المعاهدة والأنظمة الداخلي

أن الدول  لمسألةااصل هو الذي يثير قضية الأولوية في التطبيق، وحالتعارض بين النظامين 
 مجموعات:  ى أربععل اتجاه معالجة وقوع التعارض بين المعاهدة ونصوص القوانين الداخلية

ون الداخلي ص القانلدول التي تأخذ بإعلاء المعاهدات على القانون الداخلي وإلغاء نصو ا-
 ولندا.هلة نفسه، وهي الطريقة المتبعة في دو  المتعارضة معها لو كانت الدستور

ي طريقة تور، وهلدول التي تضع المعاهدات في مرتبة أعلى من القانون وأدنى من الدسا-
 هم.تتبعها العديد من دول العالم كالجزائر وتونس فرنسا وألمانيا وغير 

مصر ، كاخليلدول التي تضع نصوص المعاهدات في مرتبة معادلة لنصوص القانون الدا-
 وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.

الدول التي اكتفت بالأخذ بمبدأ سمو القانون الدولي دون أن تبت في بيان مرتبته من قوانينها -
الداخلية، و يمثل لهذا الاتجاه الذي يقف موقف السكوت والصمت حيال مرتبة المعاهدات 

 .(2)بدولة إيطاليا الدولية من القوانين الداخلية 
 مكانة المعاهدات الدولية في القانون الجزائري:

لم يخرج القانون الجزائري هو الآخر عن المسار الذي رسمته اتفاقية فيينا لقانون      
المعاهدات، وكرس هو الآخر من خلال الدستور الجزائري مبدأ سمو المعاهدات الدولية على 

لدستور الجزائري بعد كل التعديلات التي مر القانون، وهو الأمر الذي استقر عليه الأمر في ا
 .(3)عليها

                                                           
 (.272-271ينظر: المرجع السابق، )هامش ص:  )1(
مرجع سابق، )ص: تطبيق القضاء الداخلي لأحكام لقانون الدولي، ينظر: نبيل عبد الرحمن ناصر الدرين،  )2(

117-120.) 
أن المعاهدات المصادق عليها في نفس مرتبة القانون، إلى أن جاء التعديل كان الأمر السائد في الدستور الجزائري   )3(
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: "المعاهدات التي يصادق عليها رئيس  2020من دستور سنة  154تنص المادة     
 .(1)الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون"

تسب صفة السمو لكن الذي يظهر من نص المادة السالف الذكر أن المعاهدات التي تك     
على القوانين الداخلية هي تلك التي يصادق عليها رئيس الجمهورية فقط دون غيرها، وهذه 

قبلها والتي تنص: "يصادق رئيس الجمهورية على  153المعاهدات هي التي بينتها المادة 
 اتفاقية الهدنة ومعاهدات السلم، والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة

والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص والمعاهدات التي يترتب عليها نفقات غير واردة في 
ميزانية الدولة، والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة 

 .(2)والتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان"
للمعاهدات السابقة على سبيل التحديد يخلق مشكلة  153المادة  لكن ذكر نص    

                                                                                                                                                                      

م الذي اعتمد مبدأ سمو المعاهدات الدولية المصادق عليها على القانون، حيث نصت 1989الدستوري لسنة 
 في الدستور تسمو على القانون"، ينظر الواردة" المعاهدات المصادق عليها حسب الشروط منه : 123المادة 

 01بتاريخ  9، العدد الجريدة الرسمية الجزائريةم ، 1989فيفري  28المؤرخ في  18-89المرسوم الرئاسي رقم 
م، بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 1996وهذا النص هو الذي تم الاحتفاظ به في دستور سنة ، م1989مارس 

ديسمبر  08بتاريخ:  76د ، العدالجريدة الرسمية الجزائريةم، 1996ديسمبر  07المؤرخ في  96-438
م، وذلك بالقانون رقم 2002م، وفي كل التعديلات التي أجريت عليه، ابتداء بالتعديل الدستور سنة 1996

م، ثم 2002أفريل  14، بتاريخ 25، العدد الجريدة الرسمية الجزائريةم، 2002أفريل  10المؤرخ في  02-03
الجريدة الرسمية ، 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08م، بالقانون رقم 2008بالعديل الدستوري سنة 

 06المؤرخ في  01-16م، بالقانون رقم 2016، وكذا سنة  2008نوفمبر  16بتاريخ  63، العدد الجزائرية
، وانتهاء بالمرسوم الرئاسي رقم: 2016مارس  07، بتاريخ: 14العدد الجريدة الرسمية الجزائرية، م، 2016مارس 

المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر  2020ديسمبر  30المؤرخ في  20-442
ديسمبر،  30ه الموافق 1442جمادى الأولى  18المؤرخ في  82، العدد الجريدة الرسمية الجزائرية، ينظر: 2020

نتيجة انضمام الجزائر لاتفاقية واعتماد الدستور لمبدأ سمو المعاهدات المصادق عليها على القانون هو بلا شك كان 
 م.  1989م ودخولها حيز النفاذ سنة 1987فيينا سنة 

عليه ق المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصاد 2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم:  )1(
جمادى الأولى  18في  المؤرخ 82، العدد الجريدة الرسمية الجزائرية، ينظر: 2020في استفتاء أول نوفمبر 

 (.35،  )ص: 2020ديسمبر  30ه الموافق 1442
 (.34المرسوم الرئاسي السابق، )ص:  )2(
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بالنسبة لأنواع المعاهدات الأخرى الاتفاقيات التي يتم الموافقة عليها دون اشتراط شكل معين 
للالتزام بها سوى الموافقة عليها، كالاتفاقيات ذات الشكل المبسط، وهي معاهدات ليس 

برامها، وأيضا أنواع المعاهدات الأخرى التي  يمكن لرئيس هناك ما يمنع رئيس الجمهورية من إ
 .153الجمهورية إبرامها والمصادقة عليها، وليست مذكورة في نص المادة 

البرلمان  رى علىلأخوهناك مشكلة ثانية أيضا فيما يخص ضرورة عرض أنواع المعاهدات ا   
 اخلي.لدلقانون ابغرقتيه للموافقة عليها أم لا حتى تحتل مرتبة السمو على ا

ثل هذه كما سبقت الإشارة أن م  154و  153والذي يظهر من نص المادتين      
ا رئيس ق عليهصادلا تسمو على القانون لأنه ينص على أن المعاهدات التي ي المعاهدات

 ستور.لى الدعمو الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور هي وحدها التي تس
قام  2020دأ سمو المعاهدات على القانون فإن التعديل الدستوري لسنة وتأكيدا لمب    

الداخلية مع  والتنظيماتباستحداث إجراء جديد للرقابة على مدى توافق القوانين 
الدولية وأوكل مهمة الفصل في ذلك للمحكمة الدستورية، وهو ما تنص عليه  المعاهدات

 .(1)منه  190المادة 
ى دستورية ابة عللرقال ذلك أعطى للمحكمة الدستورية أيضا صلاحية غير أنه في مقاب      

لتي الشروط لها المعاهدات الدولية هي الأخرى من عدمها، من خلال التأكد من موافقت
 .2020من دستور سنة  190ا تنص عليه المادة مالدستور ك يشترطها
تيجتين فيما وبناء على نصوص القانون الدستوري السابقة يمكن أن نَلص إلى ن 

 الدولية في القانون الجزائري: تيخص إنفاذ المعاهدا
اهدة دستورية لمع مة عدمكالحالة الأولى: عدم دستورية معاهدة أو اتفاقية ، إذا قررت المح    

، وفي 2020ر سنة دستو  190أو الاتفاقية ما فلها أن تصدر قرار كما يبنه نص المادة  
ن الدستور، ولا يم م 198ها التصديق عليها طبقا للمادةهذه الحالة لا يتم التصديق علي

 .نشرها ولا العمل على موائمة باقي النصوص القانونية  المتعلقة بها
الحالة الثانية: أن يكون قرار المحكمة بدستورية المعاهدة أو الاتفاقية، فهنا يقوم رئيس     

                                                           
 (.40المرسوم الرئاسي السابق، )ص:  )1(
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ام بنشرها في الجريدة الرسمية الجزائرية،  الجمهورية بالمصادقة عليها، ويتم اعتماد المعاهدة والقي
ع المعاهدة بعدها بالقوة الملزمة أمام الجهات القضائية ويكون القاضي ملزما بتطبيق تكما تتم

نصوص المعاهدة قبل القوانين الداخلية لما سبق من أن المعاهدة تسمو على القانون طبقا 
دستور من أن "القاضي ملزم في من ال171من الدستور، ولما تقرره المادة  153لنص المادة 

رسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها وقوانين الجمهورية وكذا قرارات المحكمة مما
 الدستورية".

ونتيجة لما سبق فإن دور المحكمة الدستورية في هذه الحالة سوف ينقلب من الرقابة على    
ين الجمهورية من خلال ممارسة الرقابة على دستورية المعاهدة إلى الرقابة على دستورية قوان

 مدى موائمتها لنصوص المعاهدة أو الاتفاقية من عدمها.
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 المطلب الثاني

 لاميضوابط تطبيق المعاهدات في النظام الداخلي في الفقه الإس
وضعي نون ال القافيتبين من خلال عرض ضوابط تطبيق المعاهدات في الأنظمة الداخلية    

تعامل حال لاوكذا كيفية  -خليالدولي والدا-في بيان مرتبة كل من القانونين ظهور الخلاف
يره الدولي وتأث لقانوناقه التعارض بينهما، كما تبين أيضا أثر الواقع السياسي والعملي على ف

لإسلامية اشريعة ال عليه بشكل واضح، فإذا كان الأمر كذلك في القانون الوضعي فهل تعرف
ا: هل تكون ر وضوحأكث نفس المشكلة حيال قواعد القانون الدولي؟ وبعبارةوالفقه الإسلامي 

لك الذي ذلا عن ستقمالقواعد التي تحكم العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية نظاما 
 واحد؟ ظامنتقيمه القواعد العلاقات الداخلية منها. أم إنها جميعها تشترك في 

 في الشريعة الإسلامية. الفرع الأول: وحدة الأحكام التشريعية
من أهم خصاص التشريع الإسلامي أنه تشريع عالمي، وهو يمثل أرقى درجات التجريد    

والعموم في الخطاب بالأحكام التكليفية، فلا يفرق في الخطاب بين الفرد والجماعة على 
اختلاف صورها، ومن خصائصه أيضا الشمول في الخطاب من حيث الزمان والمكان، وذلك 

ن هذا الخطاب صادر عن رب العالمين، وموجه إلى جميع البشر دون تمييز ولا تفريق، لأ
فشريعة الإسلام تهدف إلى وضع الأفراد والجماعات والشعوب والأمم في منظمة عالمية 
متحدة في العقيدة وفي المبادئ والأصول الكلية التي تحكم العلاقات في المجتمع، ولهذا 

كون من نظام تشريعي واحد يشمل جميع أنواع العلاقات بين الأفراد فالشريعة الإسلامية تت
الخاصة منها والعامة، والداخلية منها والدولية، فجميع هذه العلاقات تنتظمها أحكام 

 .(1)تشريعية واحدة من حيث قوة الإلزام؛ لأنها من طبيعة واحدة ومن مصدر واحد
طبيعتها وغايتها واحدة في النطاق الداخلي ولأن الأحكام التشريعية الإسلامية من حيث    

أو في النطاق الخارجي فهي تنظم العلاقات الإنسانية مهما كان نوعها ومهما اختلفت 
                                                           

، مرجع سابق، أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيبانيينظر: عثمان جمعة ضميرية،  )1(
، مؤسسة الرسالة، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكمالدريني،  (، فتحي374-273ص:  /2)ج

 (. 43-41م، )ص: 2013-هـ1434، 2لبنان، ط:-بيروت
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أطرافها على أساس المبادئ والأصول الكلية في الإسلام، كالعدالة والمساواة والشورى 
لقانونية الأخرى، فالعدالة والأخلاق، وهذه المبادئ والأصول لا تعرفها بنفس الصورة النظم ا

الإسلامية على سبيل المثال عدالة موضوعية غير شكلية، لا تتجزأ ولا تتعدد ولا تتعارض 
تطبيقاتها في النطاقين الدولي والداخلي، نظرا لوحدة مصدرها وأساسها وتكامل مبادئها 

 .(1)وأهدافها
شريع الإسلامي مثل باقي وأحكام العلاقات الدولية في الإسلام تستمد من مصادر الت   

الأحكام التي تحكم العلاقات الأخرى الداخلية )معاملات، عبادات..( وهي المصادر 
 .(2)الأصلية: الكتاب والسنة والإجماع، والقياس، ثم باقي المصادر التبعية الأخرى 

ع فيه لذي يقنزاع ااما الوهذه الخصائص التي تتميز بها أحكام الشريعة الإسلامية تلغي تم   
ولي، من حيث ون الدقانالفقه القانوني الوضعي في تحديد العلاقة بين القانون الداخلي وال
 اه الآخر.نهما تجل مكاستقلالهما أو اتحداهما في الطبيعة والمصدر، ومن حيث تحديد رتبة  

وذهب بعض الباحثين المعاصرين المتخصصين في القانون الدولي الذين تناولوا أثناء    
ومنهم الدكتور محمد   -تهم الجوانب التي تحكم العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي دراسا

إلى القول بأن الشريعة الإسلامية تشمل القانون الداخلي والقانون الدولي  -كامل ياقوت
العام معا، وهي توافق بذلك نظرية "وحدة القانون"، وعمدتهم في ذلك أن الشريعة الإسلامية 

اجز الفاصل الذي وضعه الفقه الغربي التقليدي بين نطاقي القانون الدولي لا تعترف بالح
والقانون المحلي، بل هي تتحرك في حرية في فلك بيضوي تضمهما قاعدة وحدة القانون؛ 

 .(3)وذلك لأن الشريعة الإسلامية نظام قانوني محلي ودولي متكامل وشريعة عالمية 
                                                           

-القاهرة ، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع،أحكام القانون الدولي في الشريعة الاسلاميةينظر: حامد سلطان،  )1(
الشخصية الدولية في القانون الدولي العام وفي ياقوت،  محمد كامل(، 181م )ص:1986 -ه1407مصر، 

(، 238، مرجع سابق، )ص:القانون والعلاقات الدولية في الإسلام، صبحي محمصاني، الشريعة الاسلامية
 /2، مرجع سابق، )جأصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيبانيعثمان جمعة ضميرية، 

 (.374-373ص: 
، مرجع سابق، أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني نظر: عثمان جمعة ضميرية،ي )2(

 (.377ص:  /2)ج
 ، مرجع سابق.الشخصية الدولية في الشريعة الإسلامية والقانون الدوليكامل ياقوت،   ينظر: محمد )3(
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لعت الغنيمي من أن الشريعة الإسلامية تأخذ بنظرية وقريب من هذا الرأي ما قرره محمد ط  
وحدة القانونين الدولي والداخلي مع سمو القانون الدولي على الداخلي، واستدل على رأيه 
بأن الشريعة توجب الوفاء بالعهود والتحلل من أحكام المعاهدات بحجة مخالفتها للنظام 

د وهو محرم شرعا كما نصت عليه نصوص الداخلي للدولة المسلمة يعد نقضا للأيمان والعهو 
القرآن الكريم والسنة النبوية، وهذا ما جعله يقول بأن الإسلام يغلّب الالتزامات الدولية على 

ك ترام عهودها، ولا يسمح لها التمسالقواعد الداخلية، ويفرض على الدولة الإسلامية اح
 .(1)بقواعد نظامها الداخلي للتحلل من عهودها 

 خطأ هذين الرأيين من عدة وجوه، منها:ويظهر    
ظام تشريعي اخلي بنون الشريعة الإسلامية تنظم كافة العلاقات في المجتمع الدولي والدك-

حد على تقديم أ ة تقومظريواحد لا يعني أنها تأخذ بنظرية وحدة القانونين؛ لأن فكرة هذه الن
ميع الإسلامي بج لتشريعا نا أن أحكامالقانونين على الآخر في الرتبة وقوة الإلزام، وقد أسلف

 .أنواعها واحدة من حيث طبيعتها ومصدرها وقوة إلزامها لا فرق بينها
م لى باقي أحكاعقديمها جوب الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية شرعا لا يلزم منه أبدا تو  -

 ح. وقدمنا فييالصح هو الشريعة التي تنظم العلاقات الداخلية للدولة الإسلامية، بل العكس
مخالفة  و شروطأم حكامسألة ضوابط المعاهدات من حيث موضوعها أن المعاهدة المتضمنة لأ

م ساسا في إبراشترط أيم عة ونظامها باطلة لا يجب الالتزام بها، ولذلك فالإسلايلقواعد الشر 
رضة ة معا مشكلعالجالمعاهدات عدم مخالفة قواعد الشريعة وأحكامها، ولذا إن الشريعة ت

الف غاء ما هو مخما بإلك إأنظمتها الداخلية ابتداء قبل إبرام المعاهدة أو الدخول فيها، وذل
 عاليمها.مها وتحكالأحكامها في المعاهدات أو بانتهاج طريق التحفظ عن كل ما مخالف لأ

، قانون الدوليحكام الن الرأي المذكور يعد محاولة للتنسيق بين أحكام الفقه الإسلامي وأإ-
هو محاولة و لامي، لإساوهذا لا يعدو أن يكون فرضا لأحكام فقه القانون الدولي على الفقه 

سلامي وفقه فقه الإي الله، ولا وجه للتنسيق بين نظام يصلحإلباس الفقه الإسلامي ثوبا لا 
 والأصول. لمبادئوا القانون الوضعي )الدولي والداخلي( للاختلاف بينهما من حيث المصدر

                                                           
مصر، د.ط،  -، منشأة المعارف، الإسكندريةممالأحكام العامة في قانون الأينظر: محمد طلعت الغنيمي،  )1(

 (. 248م، )ص: 2005 -ه1426
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ن يستقيم؛ لأ مية لاشريعة الإسلاول بتقديم أحكام المعاهدات الدولية على أحكام الإن الق -
تة الثاب يعةأحكام المعاهدات هي أحكام اجتهادية لا يصح تقديمها على نصوص الشر 

لاجتهاد، درها امص بالكتاب والسنة، فأحكام المعاهدات لا تعدو أن تكون قواعد اتفاقية
 السنة.اب و ى قواعد الشريعة المستمدة من نصوص الكتيقدم بحال عل والاجتهاد لا

 الفرع الثاني: مرتبة المعاهدات الدولية في التشريع الإسلامي.
 يا وداخليا لااد دولالأفر  إن وحدة نظام التشريع الإسلامي وتكامله في تنظيم العلاقات بين   

امها بين نظو  مةسلالميطرح مشكلة التعارض بين أحكام المعاهدات التي تبرمها الدولة 
 لمعاهدة وبينبين ا ارضالداخلي، وكما أسلفنا في الملاحظات السابقة إن معالجة مسألة التع

اهدة د إبرام المعحتى بعو دة النظام الداخلي للدولة المسلمة أمر محسوم مسبقا قبل إبرام المعاه
 عندما يتبين أنها تتضمن أحكاما تعارض قواعد الشريعة وأحكامها.

شريعة من كام الها لأحشريعة الإسلامية تضبط مسألة عقد المعاهدات الدولية وموافقتفال   
ن جهة مية عدمها من خلال تحقق الشروط المطلوبة شرعا في عقد المعاهدات الدول

ا هنا يث عنهلحداموضوعها، وقد أسلفنا بيان هذه الشروط في موضعها من البحث، ونعيد 
 ية:إجمالا من خلال ثلاث نقاط رئيس

ة، وعلى سلاميعة الإالمعاهدة من أحكام لا يعارض أحكام الشري تنظمهأن يكون ما  أولا:
من  قاعدة أو هذا الأساس لا يجوز أن تنعقد المعاهدة على شروط تخالف حكما شرعيا

احة للشخصية ه استبفي القواعد التي تقررها الشريعة الإسلامية، كأن يكون مضمون المعاهدة
ضد فئة من  لتحالفاأو  استحلال محارم الله تعالى أو تعطيل الحدود الشرعيةالإسلامية، أو 

 المسلمين.
بتعبير آخر، يجب أن لا يكون مضمون المعاهدة مصادما لنص أو حكم شرعي ثابت، وألا   

 يكون فيها تغييرا للأوضاع الشرعية؛ لأن في ذلك خروجا عن أحكام الشريعة ومناقضة لها، 
 . (1)ل على الإطلاقوهو أمر محرم باط

                                                           
(. عبر عن هذا 227ص: /2)ج ،مرجع سابقالموافقات في أصول الشريعة، ينظر: إبراهيم بن موسى الشاطبي،  (1)

قرآن الكريم، بعض الباحثين المعاصرين بقوله: "يشترط في المعاهدة ألا تتعارض مع دستور الإسلام الأساسي، وهو ال
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ومن أمثلة المعاهدات المتضمنة لأحكام تخالف قواعد الشريعة: المعاهدة على تزويد الكفار    
بالسلاح لأن فيه تقوية لهم على المسلمين، أو على عدم فك أسرى المسلمين من أسرهم، أو 

درج أيضا السماح لهم باستعمال أراضي الدولة الإسلامية لإقامة قواعد عسكرية، وهو ين
، ولقول الله (1)«لا ضرر ولا ضرار» تحت قاعدة منع الضرر في الشريعة لحديث النبي

فالضرر مُنـْتمف  شرعا،  [،195البقرة:]  َّ ئح ئج يي يى ين ُّٱتعالى: 
والمعاهدات التي موضوعها يعود بالضرر على الإسلام والمسلمين، والضرر في الحديث اسم 

 عام لكل ضرر.
العدالة ويكون فيه ظلم، لا يجوز إعطاء العهد عليه أيضا؛ لأن في ذلك  كل ما يخالفثانيا: 

مخالفة لقاعدة شرعية وأصل محكم من أصول الشريعة وهو إقامة العدل، ولأن التقرير على 
 .(2)الظلم مع إمكان المنع منه حرام

ديدا قوق تحت والحلتزاماالا يجب أن تكون المعاهدة بينة الأهداف وواضحة المعالم وتحدد ثالثا:
ها  تكون أحكامات التياهدلا يدع مجالا للتأويل والتخريج، فالقرآن الكريم يحذر من عقد المع

 غامضة وملتوية.
وهي وليدة -ة تفاقيوعلى ضوء هذه الحقائق يمكن القول بأن قواعد القانون الدولي الا   

كون ت إنّ العلوية  آخر:عبيرللشريعة الإسلامية في الدرجة الثانية، وبت تأتي بالنسبة-الاجتهاد
 .ليةلأحكام الكتاب والسنة، سواء كانت تتضمن قواعد داخلية أو قواعد دو 

كل ما حُر ِّمر تحرْرِّيمر مقاصد يعتبر أصلا ثابتا في الشريعة وهنا يمكن وضع قاعدة عامة بأن:    
ا مصلحة في عقد المعاهدات الدولية ولو كان في ذلك مصلحة؛ لأنهلا يجوز التنازل عنه 

                                                                                                                                                                      

أو تمس في بند من بنودها نصا أو أمرا أو تناقض مقصدا أساسيا ثابتا في الإسلام على سبيل القطع"، ينظر: فتحي 
 (.189-188، مرجع سابق، )ص: خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكمالدريني، 

 (.132سبق تخريج الحديث في )ص:  (1)
أصول (، عثمان جمعة ضميرية، 85ص: /10، مرجع سابق، )جالمبسوط، ينظر: محمد بن أحمد السرخسي (2)

(، 85ص:  /10(، 671ص:  /2، مرجع سابق، )جالعلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني
الأم، (، محمد بن إدريس الشافعي، 1594ص:  /4، مرجع سابق، )جالسير الكبيرمحمد بن الحسن الشيباني، 

 (.113ص:  /4جمرجع سابق، )
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ملغاة ولا اعتبار لها شرعا، ومن قبيل هذا الاتفاقيات التي تدافع عن الإباحية من زنا وشذوذ 
باسم الحرية الجنسية، وتلك التي تبيح الخمور والمؤثرات العقلية بكل أشكالها، أو تلك التي 

الربا وغيرها تكرس انفلات شؤون المرأة باسم الحرية والمساواة بينها وبين الرجال، وفتح بنوك 
(1). 

ستمرار فيها يز الالا تجوالشريعة لا تجيز الدخول في تلك المعاهدات ابتداء قبل عقدها، و   
ن ات دون ما كالمعاهدن امبعد وقوع التعاقد عليها؛ لأنه لا يجب الوفاء إلا بما كان مشروعا 

 معصية لا تجوّزِه الشريعة.
  

                                                           
، مرجع القواعد والضوابط الفقهية في علاقة الدولة المسلمة بغيرهاينظر: محمد بن عبد الله بن عبد الكريم،  (1)

 (.222سابق، )ص: 
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 المبحث الثالث

 الالتزام بتنفيذ المعاهدة انتهاء

 وفيه مطلبان:

س       باب ام بالمعاه       دة للأالالت       ز  انته       اءالمطل       ب الأول: 
 الاتفاقية.

ير غ   س   باب الالت   زام بالمعاه   دة للأ انته   اءالمطل   ب الث   اني: 
 الاتفاقية.
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رية المفعول وتنتهي آثارها؛ لأن الانقضاء يرجع معناه إن المعاهدة المنقضية تصبح غير سا    
إلى انقطاع الشيء بعد تمامه، وعلى هذا فإن بطلان المعاهدة لا يدخل ضمن هذا المبحث، 
لأن الباطل غير قائم  شرعا ولا أثر له، لأنه يعني أن المعاهدة لم توجد أصلا من الناحية 

 الانتهاء فإن المعاهدة كانت موجودة ثّم طرأ الشرعية حتى لو كانت قائمة حِسًّا، بينما في
 عليها سبب من أسباب الانقضاء أو الانتهاء.

فالمقصود إذن هو أن المعاهدة موجودة مستوفية جميع أركانها وشروط صحتها مما يوجب     
الالتزام بأحكامها، إلا أن الالتزام بأحكامها قد يتخلف لأسباب تطرأ على عقد المعاهدة 

ن على عاتق أطراف المعاهدة، وهي أسباب إما أن ترجع إلى أطراف المعاهدة فتسقطه م
أنفسهم، وإما أن تكون مما يتضمنه عقد المعاهدة نفسها، وإما أن تكون أسبابا خارجة عن 

 عقد المعاهدة أصلا، وهو ما سيتناوله هذا المبحث .
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 المطلب الأول

 اهدةلمعاة بين أطراف انتهاء الالتزام بالمعاهدة للأسباب الاتفاقي
ي ألا يعُدل ي ينبغصل الذإن وجوب تنفيذ المعاهدة والالتزام بأحكامها بحسن النية هو الأ   

سب لمتعاقدين بحل من اة كعنه إلى غيره؛ لأن الأصل في العقود اللّزوم، وترتيب آثارها في ذم
 الالتزامات التي يفرضها عليه العقد.

ن صميم متي هي باب العاهدة قد ينتهي إذا تحققت بعض الأسإلا أن الالتزام بأحكام الم   
رجع إلى سباب ت أعقد المعاهدة والاتفاق بين أطرفها، وهذه الأسباب عادة ما تنحصر في
سخ، أو ط الفالشر اعقد المعاهدة وهي: تحقق الأجل المتفق عليه في المعاهدة، أو تحقق 

اهدة و أطراف المعقدين ألعاك أسباب ترجع إلى ابالتنفيذ الكلي للالتزامات المتفق عليها، وهنا
 حة يرونها فيجل مصلن أموهي: اتفاق الطرفين على إنهاء المعاهدة إما لاستحالة تنفيذها أو 

 فسخ عقد المعاهدة.
 .عاهدة المفيالالتزام بالمعاهدة لأسباب منصوص عليها  انتهاءالفرع الأول: 

 أولا: تحقق الأجل المتفق عليه:   
لة وادعة، فالجمقد المقض به عال الإمام علاء الدين الكاساني رحمه الله: "وأما بيان ما ينق    

 فيه أن عقد الموادعة إما أن كان مطلقا عن الوقت.
ن: ه نوعابنتقض وإما أن كان موقتا بوقت معلوم فإن كان مطلقا عن الوقت فالذي ي   

 نص، ودلالة فالنص، هو النبذ من الجانبين صريحا.
وأما الدلالة، فهي أن يوجد منهم ما يدل على النبذ... وإن كان موقتا بوقت معلوم،    

ينتهي العهد بانتهاء الوقت من غير الحاجة إلى النبذ...لأن العقد المؤقت إلى غاية ينتهي 
 .)1(بانتهاء الغاية من غير الحاجة إلى الناقض"

لأنه بانتهاء المدة أصبحت المعاهدة غير فالعقد المؤقت إلى غاية ينتهي بانتهاء الغاية، و   
                                                           

-109ص:  /7مرجع سابق، )جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين بن مسعود الكاساني،  ينظر:( 1)
110.) 
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ٱقائمة ولا وجود لها، وهذا مقتضى قول الله تعالى:  ٱٱ  نى نن نم نزُّ
من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا »: صلى الله عليه وسلموقول النبي  [،4]التوبة: َّني

 .(1) «يَلها حتَّ ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء

دتها من غير حاجة إلى النبذ وإعلام الطرف الآخر؛ لأن وتنتهي المعاهدة المؤقتة بانتهاء م   
العقد المؤقت إلى غاية ينتهي بانتهاء الغاية من غير حاجة إلى النقض، ولأن المعاهدة في هذه 

 كم كل كا قي قىُّٱالحالة أصبحت غير قائمة فعلا، قال الله تعالى: 
 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
الشريعة الإسلامية   فالقاعدة في [،4التوبة:] َّيى ين يم يز ير نيىٰ

قال الإمام الشاطبي رحمه الله أن: "ما حد له الشارع وقتا محدودا من الواجبات أو  كما
المندوبات فإيقاعه في وقته لا تقصير فيه شرعا ولا ذممٌّ، إنما العتب والذَّمُ في إخراجه عن 

 .(2)وقته"
هي العهد بانتهاء الوقت من وقال الكاساني عن عقد الموادعة: "وإن كان مؤقتا معلوم ينت   

غير الحاجة إلى النبذ، حتى كان للمسلمين أن يغزو عليهم؛ لأن الوقت المؤقت إلى غاية 
ينتهي بانتهاء الغاية من غير الحاجة إلى الناقض، ولو كان واحد منهم دخل الإسلام بالموادعة 

ه؛ لأن التعرض لهم المؤقتة فمضى الوقت وهو في دار الإسلام فهو آمن حتى يرجع إلى مأمن
 .(3)يوهم الغدر والتغرير، فيجب التحرز منه ما أمكن، والله تعالى أعلم"

وعلى ذلك تكمن العلة في انقضاء المعاهدة بمضي المدة أنه لم تعد هناك معاهدة فعلا    

                                                           
(، كتاب الجهاد، 388ص:  /4، مرجع سابق، )جسنن أبي داودمان بن الأشعث السجستاني، رواه: أبو داود سلي )1(

سنن ، و الترمذي محمد بن عيسى بن سموْرة ، 2760باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته، رقم الحديث: 
م . حك19236( أبواب السير، باب ما جاء في الغدر، رقم الحديث: 143ص:  /4، مرجع سابق، )جالترمذي

 المرجع سابق.سنن الترمذي، الحديث: حسن صحيح، ينظر: 

 (.240ص:  /1)ج، مرجع سابق، الموافقاتإبراهيم بن موسى الشاطبي، ينظر:  (2)
 (.110ص:  /7، مرجع سابق، )جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعينظر: أبو بكر بن مسعود الكاساني،  (3)
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 .(1)يجب الوفاء بها
م بالمعاهدة ينتهي ولا يختلف الأمر في القانون الدولي عن الفقه الإسلامي، حيث إن الالتزا   

بحلول الأجل المتفق عليه، وقد يكون هذا الأجل محددا للمعاهدة كاملة أو لبند خاص فيها، 
 .(2)والأجل يمكن أن يكون بتاريخ معين، أو بعدد من السنوات

 ثانيا:  التنفيذ الكلي لأحكام المعاهدة: 
 المعاهدة، فإذا عقدت دولتان وهو الوسيلة العادية لانقضاء الحقوق والالتزامات المثبتة في   

معاهدة أنشأت لكليهما حقوقا وفرضت عليهما التزامات معينة، فقامت الدولتان بتنفيذ 
أحكامها تنفيذا كليا فإن المعاهدة تعد منتهية بإتمام هذا التنفيذ، والتنفيذ هنا يجب أن يكون  

ضها دون الآخر، ويُممثَّلُ كليا بمعنى أن يكون شاملا لكل أحكام المعاهدة لا مقصورا على بع
، أو المعاهدة التي يكون محلها التنازل عن )3(لهذه الصورة بمعاهدات تبادل الأسرى أو فدائهم

إقليم معين فتنتهي بتمام التنازل عنه، أو تلك التي يكون محلها دفع مبلغ مالي أو سداد قرض 
 .)4(فتنتهي بتمام ذلك الأمر

 لدولي.انون ا القات في الفقه الإسلامي تماما كما فيوهذا الأمر ينطبق على المعاهد  
  تحقق الشرط الفاسخ:   ثالثا:

، وهو (5)الشرط الفاسخ في العقود عامة هو الشرط الذي يتوقف على تحققه زوال الالتزام   
                                                           

 (.258، مرجع سابق، )ص: دولية في الشريعة الإسلاميةالمعاهدات الينظر: أحمد أبو الوفاء،  (1)
القانون الدولي (، محمد يوسف علوان، 153، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامينظر: عصام العطية،  )2(

، مرجع مقدمة لدراسة القانون الدولي العام(، صلاح الدين عامر، 345-344مرجع سابق، )ص:  العام،
 (.187)ص: ، ، مرجع سابقالقانون الدولي العام الوسيط فينصر محمد،  (، محمد321سابق، )ص: 

 (. 275-274مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، حامد سلطان،  ينظر:( 3)

(. واعتبر محمد يوسف علوان انقضاء 348مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، محمد يوسف علوان، ينظر:  (4)
 من باب النص الضمني؛ لأنه يستفاد من بند ضمني في المعاهدة تمليه طبيعتها.المعاهدة بهذه الطريقة 

ويفرق فقهاء القانون بين نوعين من الشرط الفاسخ، الشرط الفاسخ الصريح والشرط الفاسخ الضمني، فالصريح فهو  )5(
يكون بسبب عدم قيام فاسخ بالمعنى الحقيقي، والضمني وهو ليس شرطا في حقيقته يفترض وجوده في العقد وإنما 

أحد المتعاقدين بالتزاماته التي يحددها العقد، وهذا النوع يكون في حالة وجود الشرط الواقف في العقد، والشرط 
الواقف هو عكس الشرط الفاسخ، هو الذي يتوقف على تحققه تحقق الالتزام، وعلى عدم تحققه عدم تحقق 
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من الشروط الجعلية التي سبق الحديث عنها في مسألة الشروط في المعاهدات، وبالتحديد من 
يقية التي يعلق على تحققها ترتب حكم ما في العقد، فالعقد يكون هنا معلقا الشروط التعل

 الناشئة عنه.  الالتزاماتعلى حدوث أمر مستقبل غير محقق الوقوع يؤدي إلى زوال 
والشرط الفاسخ في المعاهدة الدولية هو نفسه الذي في العقود العادية، فهو شرط يعلق    

اء الالتزام بأحكامها، وأبرز مثال يضربه فقهاء القانون للشرط أطراف المعاهدة على تحققه انته
الفاسخ اتفاق دولتين في معاهدة على أن تتنازل إحداهما للأخرى عن إقليم معين على أن يتم 
استفتاء سكان ذلك الإقليم في قبولهم من عدمه، وتم الاستفاء فعلا واختار سكان الإقليم 

زلة، وفي الحقيقة أن هذا المثال هو حكاية حال واقعة إقليم السار البقاء في تبعيتهم للدولة المتنا
الذي وضع تحت إشراف عصبة الأمم بموجب معاهدة فرساي واختار سكانه بعد استفتائهم 

 .(1)لدولة ألمانيا آنذاك تابعينالبقاء 
روط وفي الفقه الإسلامي فإنه سبق معنا سرد كلام العلماء على جواز تعليق العقود على ش   

معينة يترتب على وجودها وجود العقد أو ترتب أحكامه وآثاره، غير أن الصورة هنا كما 
أسلفنا هي على العكس، إذا تحقق الشرط سوف يؤدي إلى إلغاء العقد والالتزامات المترتبة 
عليه، وإن كان الفقه الإسلامي لم ينتهج طريقة فقه القانون الوضعي في التبويب لمثل هذه 

إفرادها بالبحث، إلا أن كثيرا من الفقهاء صرح بمثل هذه الشروط في مواطن وبين الشروط و 
                                                                                                                                                                      

ليس من قبيل الشرط  -الشرط الفاسخ الضمني- أن النوع الثانيالالتزام، وقد رجح الدكتور السنهوري رحمه الله
الفاسخ حقيقة، وإنما هو من قبيل الإخلال بالتزامات العقد من أحد المتعاقدين، والقاعدة في باب العقود أنه إذا 

قديرية أخل أحد المتعاقدين بالتزامته جاز للطرف الآخر فسخ العقد وذلك بطلب من القاضي الذي له السلطة الت
في ذلك، أما الشرط الفاسخ الحقيقي فهو موجب للفسخ حتما حال وقوعه ولا يحتاج فيه أحد الطرفين الرجوع إلى 

 /3( و)ج694ص: /1مرجع سابق، )جالوسيط في شرح القانون المدني، القاضي. ينظر: عبد الرزاق السنهوري، 
، المؤسسة  القانون المدني الجزائري المقارننظرية فسخ العقد في(. وينظر أيضا: عبد الكريم بلعيور، 28ص:

، الشرط الصريح الفاسخ(، محمد حسين منصور، 16م، )ص: 1986 -ه1407الوطنية للكتاب، الجزائر،
 (.17-16م، )ص: 2003 -ه1424الدار الجامعية الجديدة للنشر والتوزيع، مصر، 

القانون (، سعد ين خلف النويميس، 154-153: ، مرجع سابق، )صالقانون الدولي العامينظر: عصام العطية،  )1(
(، صلاح 132، )ص: م2014-ه1435، 1السعودية، ط: -مكتبة القانون الاقتصاد، الرياض الدولي العام،
 الوسيط في(، محمد نصر محمد، 322، مرجع سابق، )ص: مقدمة لدراسة القانون الدولي العامالدين عامر، 

 (.188-187)ص: ، ، مرجع سابقالقانون الدولي العام
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 .(1)أنها من الشروط التي علق عليها فسخ العقد حال وقوعه
ومن أمثلة ذلك في الفقه الإسلامي البيع المعلق على رهن المبيع بثمنه وإلا بطل العقد،   

، أو البيع (2)ن المبيع لوجود شرطه في العقد فينعقد البيع بالقبول، وينفسخ البيع إن لم يره
 .(3)بشرط دفع أو إنفاذ الثمن لمدة معلومة وإلا فسخ العقد 

روط التي ن الشلألعقد على أن الشرط الفاسخ لابد ألا يكون مما ينافي مقصود أو مقتضى ا  
 عاهدة.لماوط في لشر تنافي مقتضى العقد باطلة باتفاق كما سبق تقريره عند الكلام على ا

وبناء على ما سبق تقريره من أن الشرط الفاسخ في الفقه الإسلامي يصح بضوابطه    
السابق ذكرها؛ فإنه يصح أن يعلق فسخ المعاهدة وسقوط الالتزام بها على شرط فاسخ ينص 
عليه صراحة ضمن الشروط في المعاهدة، كالنص على أنه إذا تم قتل الأسرى أو تعذيبهم 

، أو النص على أنه إذا لم يدفع العدو للمسلمين مبلغا من المال كل عام انتقضت المعاهدة
 . (4)انتقضت المعاهدة 

 رابعا:  إنهاء الالتزام بالمعاهدة باتفاق لاحق: 
القاعدة العامة في القانون الدولي أن المعاهدة عمل اتفاقي وهي بهذه الصفة تسمح    

إيقافه مدة معينة سواء كان ذلك اتفاقا صريحا أم لأطرافها الاتفاق على إنهاء الالتزام بها و 
                                                           

 (.689-688مرجع سابق، )ص:  نظرية الشرط في الفقه الإسلامي،ينظر: حسن علي الشاذلي،  )1(
 (.30ص:  /2مرجع سابق، )ج ى الإيرادات،هشرح منتينظر: منصور بن يونس البهوتي،  )2(
 (.961ص:  /3مرجع سابق، )ج كشاف القناع عن متن الإقناع،ينظر: منصور بن يونس البهوتي،  )3(
الفاسخ بما أبرمه  طللشر  أحكام المعاهدات في الفقه الإسلاميمثل الدكتور إسماعيل كاظم العيساوي في دراسته  )4(

من غزوة بدر،  مع يهود المدينة وشرط عليهم فيها ألا يظاهروا عليه عدوا، فغدروا بعد قدوم النبي  النبي 
(، والذي يظهر أن هذا المثال يصلح لأن يكون مثالا 179-178واعتبر ذلك شرطا فاسخا للعقد، ينظر: )ص: 

للإخلال بأحكام المعاهدة وشروطها، وقد سبق معنا أن من فقهاء القانون من اعتبر ذلك من قبيل الشرط الفاسخ 
الضمني أو غير الصريح وأنه ليس من الشرط الفاسخ بالمعنى الدقيق، لأن الشرط الفاسخ الذي يتكلم عنه فقهاء 

هو الذي يكون فيه النص صراحة على فسخ العقد حال وقوع أمر مستقبل بعد إبرام المعاهدة، ولعل المثال القانون 
لليهود في خيبر بشرط ألا يكتموا، ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا  ( وهو معاهدة النبي 179الثاني الذي ذكره )ص: 

، كتاب الخراج السننليهود خيبر عند: أبي داود،  ذمة" والله تعالى أعلم، وقصة معاهدة النبي  فلا عهد لهم ولا
(، وقد ذكر القصة غير واحد من 620ص:  /4، )ج3006والفيء والإمارة، باب في حكم أرض خيبر، برقم: 

 أهل السير والمغازي. 



245 
 

من اتفاقية "فيينا" على جواز انسحاب الأطراف من  54ضمنيا، وقد نصت المادة 
المعاهدات بعد التشاور فيما بينهم، وربما كان ذلك عن طريق معاهدة جديدة يكون 

قيام به من قبل أطراف موضوعها إنهاء الالتزام بالمعاهدة القديمة، وهذا الأمر أيضا يمكن ال
 .)1(من اتفاقية "فيينا"  57بالمعاهدة مدة معينة كما بينته المادة  الالتزامالمعاهدة لإيقاف 

ومن أمثلة الاتفاق الضمني على إنهاء المعاهدة إبرام أطرافها معاهدة جديدة تتعارض 
ا على إلغاء أحكامها مع أحكام المعاهدة القديمة تعارضا ظاهرا دون أن تتضمن نصا صريح

المعاهدة الأولى، فيكون التراضي الضمني للإنهاء هنا مفهوما من تصرف الأطراف في 
 . )2(المعاهدة

ولا يختلف الأمر في الفقه الإسلامي عن القانون الدولي، لما سبق تقريره من أن المعاهدة من 
به هنا الإقالة في العقود، يمكن أن تنتهي المعاهدة باتفاق الطرفين على إنهائها، والأمر يش

، وعبر )3(العقود العادية، وهي رفع العقد بعد وقوعه وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين 
 .)4(الفقهاء عن الفسخ الذي يتم من الطرفين بالمفاسخة

سه فنفهو الأساس  ين،والخلاصة هنا هي أنه طالما أن المعاهدة أساسها التراضي بين الطرف
 دية.د العاعقو لحكم يطبق على المعاهدات الدولية كما في اللفسخها بينهما، وهذا ا

                                                           
(، حامد سلطان، صلاح 168-167ص:  /1مرجع سابق، )جموسوعة القانون الدولي، ينظر: عيسى دباح، ( 1)

الوسيط في (، أحمد أبو الوفا، 283-282مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، ر، عائشة راتب، الدين عام
مرجع سابق، القانون الدولي العام، ، محمد يوسف علوان(، 175مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، 

-322، )ص: مرجع سابقمقدمة لدراسة القانون الدولي العام، (، صلاح الدين عامر، 351-350)ص: 
323 .) 

(، أحمد 283مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، ينظر: حامد سلطان، صلاح الدين عامر، عائشة راتب، ( 2)
 (،175، مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العامأبو الوفا، الوسيط في 

(، محمد رواس 72سابق، )ص:  ، مرجعمعجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاءينظر: نزيه حماد،  (3)
الموسوعة الكويت،  –(، وزارة الأوقاف81، مرجع سابق، )ص: ، معجم لغة الفقهاءحامد صادق قنيبي -قلعجي 

 (.324ص:  /5، مرجع سابق، )جالفقهية الكويتية
ية، بيروت ، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمالتعريف بالمصطلح الشريفينظر: أحمد بن يحيى،  (4)

 (. 216م، )ص:  1988 -هـ 1408، 1لبنان، ط: –
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 الفرع الثاني: انتهاء الالتزام بالمعاهدة بالنقض:
 شيءبعد عقده، وينصرف النقض إِلى كل  الشيءضد الِإبرام، ومعناه: حل  النقض لغة:   

 . (1)بحسبه، كقولهم: نقض البناء أي: تفريق جمعه بعد إحكامه
، وفي هذا الفرع سوف (2)حا: "الإعراض عن الـمُقمامِ على أحكامه"ونقض العهد اصطلا  

لفقه الإسلامي، قبل انتهاء مدتها وما يتعلق به من أحكام في ا نبين نقض المعاهدات الدولية
 والقانون الدولي.

 أولا: ننقض المعاهدة  في الفقه الإسلامي: 
فالوفاء  ،(3)و الوفاء والإلزامالأصل في المعاهدات بين الدولة الإسلامية وغيرها ه   

بالمعاهدات الدولية أمر واجبٌ شرعا، وقد سبق ذكر أدلة وجوب الوفاء بالعهود فالشريعة 
يبيح نقض العهد إذا  استثناءإلا أن هذه القاعدة قد يرد عليها وتعظيم إثم نقضها والغدر بها، 

  حصل ما يدعو إليه من ضرورة أو مصلحة شرعية.
والمصلحة الشرعية ما بينه جمهور علماء الفقه  للضرورةعدة جواز نقض العهد وما يدعم قا   

الإسلامي أن عقد المعاهدة عقد جائز غير لازم، فيجوز إنهاؤه قبل مضي مدته عند توفر 
سبب يدعو إلى ذلك لاسيما عند خوف الخيانة من العدو أو ظهور أمارات وعلامات 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱٱلقول الله تعالى: ؛الخيانة منه

 .(4)[58الأنفال: ] َّئخئم ئجئح ينيىيي يزيم

                                                           

 (.656ص:  /1، مرجع سابق، )جالقاموس المحيطينظر: محمد بن يعقوب الفيروز آبادى،  (1)

م، 1984-هـ14014، 3سوريا، ط:-، دمشقزاد المسير في علم التفسيرينظر: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي،  (2)
 (.56ص:  /1)ج

، لأم(، محمد بن إدريس الشافعي، ا85/ ص:  10، مرجع سابق، )جالمبسوط د بن أحمد السرخسي،ينظر: محم (3)
(، 240/ ص:  9، مرجع سابق، )جالمغني، عبد الله ابن قدامة المقدسي(، 196/ ص:  4مرجع سابق، )ج 

القرافي،  أحمد بن إدريس (،141/ ص: 29، مرجع سابق، )جمجموع الفتاوىأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، 
 (.13ص:  /4، مرجع سابق، )جأنوار البروق في أنواء الفروق

(، كمال 109ص:  /7، مرجع سابق، )جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعينظر: علاء الدين الكاساني،  (4)
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كن ردها يرة، يمكث  وقد ذكر العلماء أن لجواز نقض عهد الدولة المسلمة للمعاهدة أسباب
 جميعا إلى أصول جامعة تتلخص في:  

الخيانة لغدر و ف ا.أن يثبت الغدر من الدول الأخرى سرا أو جهرا ، ويلحق به أيضا خو 1
 عليه من علامات أو قرائن. خصوصا إذا ثبت ما يدل

لأمان ام على قرارهمعاهدة، بأن يكون في شرط العهد أن إ . اشتراط جواز النقض في لا2 
 ما شاءت الدولة المسلمة ونقضه متى تشاء أيضا. 

ورة من معلوم بالضر  المدة هاء.انتهاء المدة المحددة في عقد المعاهدة، لأن رفع الأمان عند انت3
 فلا يحتاجون إلى إعلامهم.مضمون المعاهدة 

.  النظر لمصلحة الإسلام، لأن من شرط المعاهدة كما يبق البيان تحقيق المصلحة الشرعية، 4
فيه صلاح للإسلام والمسلمين، فإذا انتفت المصلحة الشرعية  تكون إلا على ما فالمعاهدة لا

لة المسلمة نقض من الاستمرار في المعاهدة وأصبحت محققة في نقض المعاهدة، جاز للدو 
  . )1(المعاهدة مع شرط إعلام الدولة الطرف فيها بالنقض.

ونقض المعاهدة بالنظر إلى المصلحة الشرعية، هو كما أشارنا سابقا لأن المعاهدة عقد جائز 
قرره علماء الحنفية، ولم ينفردوا بهذا الرأي، بل وافقهم على  غير لازم محتمل النقض، وهو ما

كابن الماجشون وابن أبي زيد القيرواني وأبي بكر بن العربي وبعض   ذلك بعض المالكية
، ونص عليه الإمام الشافعي في المعاهدات المطلقة على )2(الشافعية كالخطابي والسيوطي

التوقيت حيث قال: "...ليس للإمام أن يهادن القوم من المشركين على النظر إلى غير مدة، 
                                                                                                                                                                      

حاشية الدسوقي على الشرح (، الدسوقي، 457ص: /5، مرجع سابق، )جشرح فتح القديرالدين بن الهمام، 
ص:  /8، مرجع سابق، )جمختصر المزني (، إسماعيل بن يحيى المزني،206ج/ص:2رجع سابق، )، مالكبير
 (.299ص:  /9، مرجع سابق، )جالمغني(، عبد الله ابن قدامة المقدسي، 386

مرجع سابق، أحكام القرآن، ينظر: ، -رحمه الله-أحمد بن علي الجصاصوهي نقاط مستنتجة من كلام الإما  (1)
  (.265ص:  /4)ج

(، محمد 112ص:  /7مرجع سابق، )جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود الكاساني،  ينظر: (2)
فتح العلي المالك في (، محمد عليش، 876ص:  /2مرجع سابق، )جأحكام القرآن، بن عبد الله ابن العربي، 

 الأشباه والنظائر،ن بن أبي بكر، (، عبد الرحم392ص:  /1مرجع سابق )جالفتوى على مذهب الإمام مالك، 
 (.64ص:  /4مرجع سابق، )ج معالم السنن،(، حمد بن محمد البغوي، 527مرجع سابق، )ص: 
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إن رأى -الخيار إليه حتى إن شاء أن ينبذ إليهم  هدنة مطلقة...ولكن يهادنهم على أن
صالح أهل خيبر على أن يقرهم ما أقرهم الله عز وجل  فعل، لأن النبي  -للمسلمين نظرا

 .)1(لما ثبت الأمر عنده بإخراج اليهود من جزيرة العرب" ثم أخرجهم عمر 
 .)2(رحمهما الله  وذهب إليه من الحنابلة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

لتي اهدات انجد أن المع تلة،وفي واقعنا الحالي؛ وما نشهده اليوم في الأراضي الفلسطينية المح   
لجماعة ه في اجودعقدتها كثير من الدول المسلمة، مع الكيان الإسرائيلي، الذي فرض و 

دو ما علادر من ولم يص الدولية برعاية الدول الكبرى، أدت إلى مفاسد عظيمة وكوارث كبيرة،
عاهدات،  ذه المل هيفهم منه خيانة هذه المعاهدات السلمية فحسب؛ بل وما ينقض أساسا ك

لمقدسات، اتدنيس و رض كالمجازر  والقتل المنظم، وانتهاك الحرمات والأعراض، ومصادرة الأ
لا سلمين دو ن المنحنا وتعذيب الأسرى، والتنكيل بشعبنا المسلم ليل نهار؛ ومن ثم يجب علي

ع هذا ا، لرفرعيشوشعوبا أن نعلم علم اليقين أن نقض هذه المعاهدات الآن صار واجبا 
 الإجرام في حق الأمة الإسلامية وفي حق الشعب الفلسطيني خاصة.

وبخصوص عقد الذمة يقرر الإمام الكاساني رحمه الله: "وأما صفة العقد فهو لازم في حقنا    
من الأحوال، وأما في حقهم فغير لازم بل يحتمل الانتفاع حتى لا يملك المسلمون نقضه بحال 

في الجملة لكنه لا ينتقض إلا بأحد أمور ثلاثة: أحدها أن يسلم الذمي... والثاني أن يلحق 
بدار الحرب... والثالث أن يغلبوا على موضع فيحاربون لأنهم إذا فعلوا ذلك فقد صاروا أهل 

 . )3(الحرب وينتقض العهد ضرورة"
  : ا:  نقض المعاهدة في القانون الدوليثاني
القاعدة العامة في القانون الدولي أنه لا يجوز الانسحاب من المعاهدة الدولية أو إلغاؤها أو    

إنهاؤها من جانب بالإرادة المنفردة لأحد أطرافها إلا إذا كان منصوصا عليه في نصوص 
                                                           

 (.111-110ص:  /4مرجع سابق، )جالأم، محمد بن إدريس الشافعي، ينظر:  (1)
عبد العزيز  -ق: علي بن حسن تحقيالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ينظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمة،  (2)

ص:  /1م، )ج1999 -هـ 1419، 2السعودية، ط: -دار العاصمة، الرياض ،حمدان بن محمد -بن إبراهيم 
 (.786ص:  /2مرجع سابق، )جأحكام أهل الذمة، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، (، 175-176

 (.112ص:  /7مرجع سابق، )جتيب الشرائع، بدائع الصنائع في تر أبو بكر بن مسعود الكاساني،  ينظر: (3)
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( من اتفاقية "فيينا" لقانون 42لمادة )الاتفاقية أو المعاهدة فقط، وهذه القاعدة تقررها ا
 المعاهدات.

وعلى هذا فإن النقض أو الانسحاب من المعاهدة إذا كان منصوصا على جوازه ضمن    
نصوصها وبنودها، فإنه لا يثير أي مشكلة في مواجهة أطراف المعاهدة؛ إلا أنه قد يحدث أن 

عاهدة، فلا تنص المعاهدة على جواز يكون النقض أو الانسحاب غير متفق عليه بين أطراف الم
، وهذا النوع الثاني هو الذي يثير التساؤل عن جواز )1(النقض أو الانسحاب من المعاهدة

وقوعه في القانون الدولي عند عدم النص على ذلك في المعاهدة، أم أنه يفترض أن كل 
دم النص على المعاهدات تتضمن شرطا ضمنيا بجواز النقض أو الانسحاب منها في حالة ع

 .)2(ذلك

وتها الة سكة في حوقد انقسمت آراء الفقهاء حول حق الانسحاب في المعاهدات الدولي   
 عن ذلك إلى رأيين:

يرى عدم جواز الانسحاب أو النقض في حالة عدم النص على ذلك،  الرأي الأول:
دود ومعاهدات ويستدلون على رأيهم بأن هناك العديد من الاتفاقيات الهامة كاتفاقيات الح

السلام التي لا يجوز الانسحاب منها لأنها تنظم حالة دائمة، فالانسحاب والنقض بهذا 
الشكل من شأنه أن يهدم قاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي هي أساس المعاهدات الدولية 

 .)3(وأنه يؤدي إلى اضطراب العلاقات الدولية وأنه يهدد الأمن والسلم الدوليين
: يؤيد حق الانسحاب الضمني في حالة غياب النص على ذلك في المعاهدة، ي الثانيأما الرأ

                                                           
 1967وقد أجريت دراسة بهذا الصدد على نحو من ألفين وأربعمئة معاهدة ثنائية وجماعية في الفترة ما بين  (1)

غسان م، وأثبتت الدراسة أنه لم تحتو إلا مئتان وخمسون معاهدة منها على بنود لإنهائها أو نقضها. ينظر: 1971و
ه، 1409 -م1988الأردن،  -عمان ، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع المعاهدات الدولية،قانون الجندي، 

 (،218)ص
مقدمة لدراسة (، صلاح الدين عامر، 348مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، محمد يوسف علوان،  ينظر: (2)

   (. 326مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، 
قانون المعاهدات (، غسان الجندي، 348مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، علوان، محمد يوسف ينظر:  (3)

، رسالة دكتوراه إنهاء المعاهدات الدوليةإبراهيم الحسن،  -(، بشار سبعاوي192مرجع سابق، )ص الدولية،
 (.56، )ص:ه1420 -م1999جامعة بغداد،  – مقدمة إلى كلية القانون
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ويستدلون على رأيهم بأن الدولة تنضم إلى معاهدة بإرادتها، وليس هناك ما يقيد إرادتها 
 .  )1(ويمنعها من الانسحاب عندما تجد أن الاتفاقية أو المعاهدة لا تتوافق مع تطلعاتها

لتي تدعم هذا الرأي أنه قد تتغير الظروف مما يجعل بعض الالتزامات ومن من الأدلة ا   
مضرا ببعض أطرافها، وهذا يستدعي إعادة  المعاهدةوالمنافع تتبدل مما يجعل الاستمرار في 

النظر في المعاهدة أو إنهائها، ويمثل أنصار هذا الرأي للمعاهدات التي يمكن ممارسة حق 
ى ذلك كالمعاهدات التجارية ومعاهدات التحالف، الانسحاب منها دون وجود نص عل

  .)2(ومعاهدات التعاون الفني والاقتصادي والثقافي، ومعاهدات التحكيم والمصالحة 
 ( التي تنص على: 56ادة )وأما اتفاقية فينا لقانون المعاهدات عالجت هذه المسألة في الم   

ا أو إلغائه لا تنص على إمكان لمعاهدة التي لا تتضمن نصا بشأن إنهائها والتيا -1"
 الانسحاب منها لا تكون محلا للإلغاء أو الانسحاب إلا: 

 ها.ذا ثبت اتجاه نية الأطراف فيها إلى إمكان إنهائها أو الانسحاب منإ-
 مكن استنباط حق الإلغاء أو الانسحاب من طبيعة المعاهدة.أإذا -
( أن يخطر 1حاب منها طبقا للفقرة )على الطرف الراغب في إنهاء المعاهدة أو الانس -2

 .(3) الطرف الآخر بنيته في ذلك قبل اثني عشر شهرا على الأقل(
اهدة في ن المعمنسحاب ويتبين من المادة المذكورة أنه يمكن القول: إنها سمحت بحق الا   

طرافها، أن نية ه محالة غياب النص على ذلك في بنودها، ويستدل هذا على الحق باستنتاج
تحلل من أو ال حابو من طبيعة المعاهدة نفسها، مع أن القانون الدولي لا يجيز الانسأ

لنية التي تشمل او ن، أحكام معاهدة دولية بالإرادة المنفردة كقاعدة عامة كما سبق البيا
يرغب في  ف الذيلطر اأشارت إليها اتفاقية "فيينا"، نية أطراف المعاهدة جميعا، أو نية 

 تراض من بقية الأطراف.الانسحاب دون اع

                                                           
، غسان الجندي (،7-76، مرجع سابق، )ص: إنهاء المعاهدات الدوليةإبراهيم الحسن، بشار سبعاوي  ينظر: (1)

  (.205مرجع سابق، )ص:  قانون المعاهدات الدولية،
  (.205، مرجع سابق، )ص: غسان الجندي، قانون المعاهدات الدولية ينظر: (2)
 (.681ص:  /1، مرجع سابق، )جموسوعة القانون الدوليينظر: عيسى دباح،  )3(
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ا يحدد تحدد معيارا واضح ( من اتفاقية "فيينا" أنه لم56غير أن ما يؤخذ على نص المادة )   
وهذا الأمر  منها، حابطبيعة المعاهدات التي يمكن أن الانسحاب منها والتي لا يمكن الانس

لمعاهدة بأن ارف في ي طيثير مشكلة في الالتزام بالمعاهدات الدولية، ويفسح المجال أمام أ
 يدعي أنه استنتج حق الانسحاب من نص المعاهدة.

ب من لانسحاوالأمر الثاني هو عدم وجود سلطة عليا مختصة بالنظر في مسائل ا   
اتجاه  فيا من القوةدرا كاك قالمعاهدات، وهذا الأمر فسح المجال أمام الدول الكبرى أو التي تمل

حترام عدم ا كرتال هذا الحق، وخير مثال يثبت ما ذ الدول الأخرى أن تتعسف في استعم
 الصين وفرسناروسيا و من الدول الكبرى الأخرى ك وأيضا العديد-الولايات المتحدة الأمريكية

ة الأطراف ام لنيلمعاهدات الدولية والانسحاب منها دون أي احتر للعديد من ا -وبريطانيا
 الأخرى أو مراعاة لطبيعة المعاهدات الدولية.

م بين 2015ويكفي لتأكيد الكلام السابق ذكره، مثال واحد وهو الاتفاق النووي لعام   
ية وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا والصين وألمانيا وإيران، فهو خير مثال الولايات المتحدة الأمريك

واقعي يثبت ما سبق، فرغم المبدأ العام وهو احترام حجية المعاهدات الدولية التي تحكم جميع 
علاقات الدولية، ورغم قاعدة العقد شريعة المتعاقدين الذي أجمعت آراء فقهاء القانون ال

الدولي على أنها الأساس الذي بني عليه صرح القانون الدولي، وإضافة إلى قرار مجلس الأمن 
بالإجماع، والذي أكد فيه  2015لعام  2231الذي تبنى الاتفاق النووي بموجب القرار رقم 

تعاون والتنسيق بين جميع الدول الأطراف فيه لتنفيذ بنود الاتفاق بشكل تام، على وجوب ال
( من 25ناهيك عن أن جميع الدول ملزمة بقبول قرارات مجلس الأمن الدولي بموجب المادة )

ميثاق الأمم المتحدة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعر أي اهتمام وضربت كل هذه 
ليس هذا فحسب بل خالفت القواعد القانونية الدولية التي تنظم القواعد عرض الحائط، و 

، مشاورتهممسألة الانسحاب بالإرادة المنفردة، فهي لم تأخذ موافقة الأطراف ناهيك عن 
مستغلة في ذلك نفوذها وقوتها، وهو استهزاء بجميع المبادئ القانونية الدولية كمبدأ حسن 

 .)1(لمواثيق والقرارات الدوليةالنية وهو أهم المبادئ التي أرستها ا
                                                           

الانسحاب الأحادي الطرف من المعاهدات الدولية )الاتفاق النووي الإيراني لعام علي أحمد سهو،  ينظر: (1)
ت المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين ألمانيا، اإصدار م نموذجا(، 2015
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( من اتفاقية "فيينا" 56ثم إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تلتزم بالمدة التي حددتها المادة )
لقانون المعاهدات والتي حددتها باثنا عشر شهرا على الأقل، وحتى لو التزمت الولايات 

كملا لقاعدة أساسية وهي المتحدة الأمريكية بالمدة في حق الانسحاب فهو يعد شرطا م
عدم اعتراض أي دولة من الدول الأطراف الأخرى في الاتفاق، وقد عارضت الدول 
الأطراف في الاتفاق بشكل صريح لأي اتفاق أو تصرف من شأنه تقويض الاتفاق النووي 

م أو نقضه، إضافة إلى البيانات الرسمية للدول الأطراف: فرنسا، وبريطانيا، 2015لعام 
والصين وألمانيا وإيران، التي اعتبرت انسحاب الولايات المتحدة بإرادتها المنفردة يشكل  وروسيا

 .)1(إخلالا واضحا وصريحا لبنود الاتفاق
ا فيها و نصوصهدات أوتاريخ القانون الدولي مليء بالأمثلة على الدول التي ألغت معا   

م، وألغت 1856ريس لسنة م معاهدة با1871بإرادتها المنفردة، فقد ألغت روسيا سنة 
ألغت مصر  م نصوص عدم التسلح الواردة في معاهدة فرساي، كما1935ألمانيا سنة 
 ها من الأمثلة كثير. من وغير 1936م المعاهدة الإنجليزية المصرية لسنة 1953انفراديا سنة 

ة، كم الدوليا من والمحلس الأللعهود والمواثيق الدولية، وقرارات مج الصهيونيوأما خرق العدو    
لدراسات فاضت ااستوالمعاهدات المبرمة مع الدول المسلمة فهو مشاهد في أرض الواقع، و 

 مثلة عنه.كر الأن ذ والبحوث الأكاديمية عنه حتى أصبح من المعلوم بالضرورة بما يغني ع
  

                                                                                                                                                                      

 (.34ه، )ص: 1444 -م2022، 1ط:

 (.36 -35السابق، )ص: المرجع  ينظر: (1)
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 المطلب الثاني

 الالتزام بالمعاهدة للأسباب غير الاتفاقية انتهاء
قسم ين اثنين، اللى قسمإدولية ير الاتفاقية المنهية للالتزام بالمعاهدة اليمكن رد الأسباب غ   

ام تعذر الالتز  نها هو مالأول هو الاخلال بأحكام المعاهدة الدولية وشروطها، والقسم الثاني
 بالمعاهدة لظروف طارئة خارجة عن إرادة المتعاقدين.

 الفرع الأول: الإخلال بأحكام المعاهدة: 
وط بين أو شر  أحكام بالمعاهدة الدولية يستلزم عدم الإخلال بما تتضمنه من الالتزام   

إن فروطها ن شمأطرافها، فإذا صدر من واحد منهم تصرف ينافي أحكامها أو يخل بشرط 
 ذلك قد يؤدي إلى إبطال الالتزام بالمعاهدة بل ونقضها كلية.

  : أولا:  الإخلال بأحكام المعاهدة في الفقه الإسلامي
بالمعاهدة إذا نقضها الطرف الآخر بإخلاله بأحكامها وشروطها سواء كان  الالتزامينتهي    

صراحة أو ضمنا، وذلك إما بالقيام بأعمال مناقضة لعقد المعاهدة أو بالإخلال بالشروط 
 . (1)التي يتضمنها عقد المعاهدة

قد بذلك أو يتمكن العاقد وإذا لم يمفِ أحد المتعاقدين بما عاقد عليه فإما أن يفسخ الع    
الآخر من فسخه، هذا أصل مقرر في عقد البيع والنكاح والهبة وغيرها من العقود، والعهد 
عقد من العقود لأن التزام أحد طرفي العقد لا يكون إلا بشرط أن يلتزم الآخر بالتزامه، فإذا 

 .(2) لم يلتزمه الطرف الآخر صار الطرف الأول غير ملزم
التزام الدولة المسلمة العهود مرهون بعدم الإخلال بأحكامها من الطرف الآخر، وما يؤكد أن 

وۡبَة سجح َّ يي يح هييج هى هم هج  ني ُّٱقول الله تعالى:   :التَّ

                                                           
مرجع سابق،  أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني،ينظر: عثمان جمعة ضميرية، ( 1)

 (.775ص:  /1)ج
تحقيق: محمد محي الدين عبد  الصارم المسلول على شاتم الرسول،ينظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراّني، ( 2)

 (.212ص:  /1الوطني السعودي، السعودية، د ط، د ت، )جالحميد، الحرس 
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، فالآية تدل على أن الاستقامة على العهد مرهونة باستقامة الطرف الآخر عليه وعدم تمخسحج

      ، وقول الله تعالى: (1)نقضه والإخلال بأحكامه

           

وۡبَة سجح     ، فالآية صريحة في إن الإخلال بالعاهدة يوجب تحجتحجسحج :التَّ
 . (2)نقضها والتحلل من أحكامها، والنبذ إلى من أخل بها

على أن الإخلال بشروط المعاهدة الذي يؤدي فسخ المعاهدة هو ما كان فيه    
من أجله، فمثل هذا الإخلال من انتهاكا لموضوع العاهدة والغرض الذي عقدت 

شأنه أن يجيز فسخ المعاهدة وإن لم تشترط الدولة المسلمة ذلك في المعاهدة، لأنه 
 .(3)مخالف لمقصود عقد المعاهدة

وقد ذكر الفقهاء أن من أمثلة الإخلال بالمعاهدة قتل المسلمين أو المظاهرة عليهم أو أخذ    

  ني ُّٱة مستدلين على ذلك بقوله تعالى أموالهم ، وهو مما يوجب نقض المعاهد
] َّ يي  يى يم يخ يح هييج هى هم هج

 .  (4) [٧التوبة: 
                                                           

(، إسماعيل بن 103ص:  /14، مرجع سابق، )ججامع البيان )تفسير الطبري(محمد بن جرير الطبري، ينظر: ( 1)
(، محمد بن عمر بن الحسن 114ص:  /4مرجع سابق، )ج تفسير ابن كثير )طبعة دار طيبة(، عمر بن كثير،

لطائف الإشارات (، عبد الكريم بن هوازن القشيري، 531ص: /15، مرجع سابق، )جيبمفاتيح الغ الرازي، 
ص:  /2، د.ت، )ج3، تحقيق: إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط:)تفسير القشيري(

ص:  /2)جمرجع سابق، لباب التأويل في معاني التنزيل، (، علي بن محمد بن إبراهيم المعروف بالخازن،  10
337-338.) 

(،  154-153ص:  /14، مرجع سابق، )ججامع البيان )تفسير الطبري(محمد بن جرير الطبري، ينظر: ( 2)
(، محمد بن علي 321ص:  /2)جمعالم التنزيل في تفسير القرآن، مرجع سابق، الحسين بن مسعود البغوي، 

 /2م، ، )ج1993-ه1414،  1سوريا، ط:-ق، دار ابن كثير/ دار الكلم الطيب، دمشفتح القديرالشوكاني، 
 (.172ص:  /10، مرجع سابق، )جتفسير المنار(، ، محمد رشيد رضا، 389ص: 

 (.267مرجع سابق، ) المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية،ينظر: أحمد أبو الوفا،  (3)
(،  يحيى بن أبي 328ص:  /3ابق، )ج، مرجع سالإمام الشافعي فقهالمهذب في إبراهيم بن علي الشيرازي، ينظر: ( 4)
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ويجوز فسخ المعاهدة في الفقه الإسلامي إذا أخل الطرف الأخر، وفي هذه الحالة يكون  
 ، ويدل على هذا ما فعله النبي (1)الفسخ دون حاجة للنبذ، أي دون إعلام الطرف الآخر

 .(2) ينبذ إليهم لأنهم بدأوا بالغدر قبل مضي المدةمع أهل مكة حيث إنه لم
  في القانون الدولي: الإخلال بأحكام المعاهدة ثانيا: 

قد الانسحاب، و  سخ، أولفإنهاء المعاهدة الدولية لا يتم إلا بإحدى طريقتين، إما أن يكون با
 سبق الحديث عن الانسحاب.

إلا عندما  لإجراءا ارافها؛ ولا يأتي هذويقصد بالفسخ هنا؛ فسخ المعاهدة من قبل أحد أط
سخ المعاهدة علان فإلى عيتنصل الطرف الآخر من الالتزام بالمعاهدة، مما يجبر الطرف الآخر 

ن اتفاقية "فيينا" لقانون ( م60وإعلان عدم الالتزام بها، وقد ورد في هذا الصدد نص المادة )
 المعاهدات ففيها: 

خر الاحتجاج رف الآالط ة الثنائية من قبل أحد أطرافها يخول. الإخلال الجوهري بالمعاهد1"
 به كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل بها كليا أو جزئيا.

 يخول الإخلال الجوهري بالمعاهدة الجماعية من قبل أحد أطرفها:
 إما –و إنهائها: زئيا أو جأأ. الأطراف باتفاق جماعي فيما بينها إيقاف العمل بالمعاهدة كليا 

 جميع الأطراف. أو فيما بين -في العلاقات بينهم وبين الدولة المخلة؛
ل ف العميقاب. الطرف المتأثر من هذا الإخلال بصورة خاصة الاحتجاج به كسبب لإ

 بالمعاهدة كليا أو جزئيا في العلاقات بينه وبين الدولة المخلة.
يقاف العمل بالمعاهدة  ج. أي طرف آخر عدا الدولة المخلة الاحتجاج بالإخلال كسبب لإ

                                                                                                                                                                      

الكافي في (، عبد الله بن أحمد ابن قدامة، 325ص:  /12)جالبيان في مذهب الإمام الشافعي، الخير العمراني، 
 (.169ص:  /4، دار مرجع سابق، )جفقه الإمام أحمد

لبنان، د.ط،  -لتراث العربي، بيروت دار احياء ا ،الهداية في شرح بداية المبتديينظر: علي بن أبي بكر المرغيناني،  (1)
 /4، دار مرجع سابق، )جالكافي في فقه الإمام أحمدعبد الله بن أحمد ابن قدامة،  (،381ص:  /2د.ت )ج

 (.169ص: 
 (.457ص:  /4مرجع سابق، )ج ،فتح القديرشرح ينظر: محمد بن عبد الواحد ابن الهمام،  (2)
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كليا أو جزئيا بالنسبة له إذا كان من مقتضى طبيعة المعاهدة أن يغير الإخلال الجوهري 
بنصوصها من قبل أحد أطرافها تغييرا جذريا في مركز كل طرف فيها فيما يتعلق بتنفيذ 

 التزاماته في ظل المعاهدة.
 ي:لأغراض هذه المادة يشتمل الإخلال الجوهري على ما يل

 أ. التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية. 
 ب. مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها.

 ها.كاملا تخل الفقرات السابقة بأي نص في المعاهدة يسري عند الإخلال بأح
ص ( على الأحكام المتعلقة بحماية الإنسان المنصو 3( إلى )1.لا تنطبق أحكام الفقرات )5

عليها في المعاهدات ذات الطابع الإنساني وبخاصة الأحكام التي تحظر أي شكل من أشكال 
 .(1)الانتقام من الأشخاص المحميين بموجب هذه المعاهدات"

  

                                                           
 (.169ص:  /1، مرجع سابق، )جدوليموسوعة القانون العيسى دباح، ينظر:  (1)
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 ا:ادة أطرافهن إر جة عالفرع الثاني: تعذر الالتزام بالمعاهدة لظروف طارئة خار  
م دراسته في القانون الدولي تحت اسم أثر تغير وهذا السبب لإنهاء الالتزام بالمعاهدات يت   

الظروف على المعاهدات الدولية، ولم يخلو هذا الموضوع من موضوعات القانون الدولي من 
خضوعه لدراسة المدرستين التقليديتين للقانون الدولي، المدرسة الإرادية والمدرسة الموضوعية؛ 

وهو -درسة الإرادية ترجع هذه النظرية نظرية تغير الظروف إلى إرادة الأطراف المتعاقدة فالم
، وتختلف طريقة تفسيرهم لأساس -الأساس القانوني الذي تعتمده المدرسة للقانون الدولي

النظرية، بنفس طريقة اختلافهم في تفسير أساس الإلزام في القانون الدولي، والمدرسة 
حذت نفس طريقتها في البحث عن أساس النظرية خارج نطاق إرادة الدول الموضوعية أيضا 

وإعطائها أساسا موضوعيا، ثم هم أيضا يختلفون في هذا الأساس الموضوعي بين من يرجعه 
 .)1(إلى مبادئ العدالة والقانون الطبيعي، أو الضرورات الاجتماعية، وغيرها

لحديثة للقانون الدولي أدلت هي الأخرى بدلوها وحتى المدرسة الماركسية، وكذا الاتجاهات ا   
 .)2(في الموضوع، وفق أسس ومبادئ نظرياتها

، نقول أن فقه )3(وبعيدا عن الغوص في الخلفيات التاريخية لهذه النظرية في القانون الدولي   
القانون الدولي المعاصر يتبنى العمل بهذه النظرية، وهو في ذلك متأثر بجوانب من المدارس 
التقليدية من حيث يدري أو لا يدري، كما سيأتي بيانه عن الحديث عن تبني اتفاقية "فيينا" 
لقانون المعاهدات لهذه النظرية، وبيان ما انتقد على نصوصها التي صاغتها عن الحديث عن 

 تغير الظروف وأثره على المعاهدات الدولية.
 وف، هو الظر مع مصطلح تغير وقبل الحديث عن هذه النظرية هناك مصطلح له تشابه   

 لظروف.اتغير  بينمصطلح القوة القاهرة، وسوف نتكلم عنه بإيجاز، لبيان الفرق بينه و 

                                                           
دار الكتاب  ،شرط بقاء الشيء على حاله أو نظرية تغير الظروف في القانون الدوليجعفر عبد السلام،  ينظر: (1)

 (.84م، )ص: 1970مصر، -العربي للطباعة والنشر، القاهرة
مكتبة السلام الشريعة الإسلامية،  وفي الدوليالقانون  فيقواعد العلاقات الدولية جعفر عبد السلام،  ينظر: (2)

 (.437)ص:  م،1981-ه1402، 1مصر، ط:-العالمية للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة
شرط بقاء الشيء على حاله أو للمزيد من التفصيل عن النظرية ينظر دراسة الدكتور: جعفر عبد السلام،  ينظر: (3)

 مرجع سابق.نظرية تغير الظروف في القانون الدولي، 
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تعتبر القوة القاهرة من الأسباب التي تنهي العقود وكذلك المعاهدات باتفاق الفقهاء، وهي    
القوة القاهرة هي أمر لا تثير خلافات واسعة كما تثيرها أسباب انقضاء المعاهدات الأخرى، و 

ها، سواء كانت الاستحالة مادية،  ذيعارض يقع بعد إبرام المعاهدة يؤدي إلى استحالة تنف
كأن تنعقد المعاهدة على جزيرة معينة فتختفي الجزيرة نتيجة وقوع بركان أو زلزال، أو استحالة 

كون الدولة قانونية كأن يقع التحالف بين ثلاث دول فتنشب حرب بين اثنين منهما، فت
 . )1(الثالثة في حل من المعاهدة لاستحالة تنفيذها

ومن أمثلة القوة القاهرة: أن تتعاقد دولتان على بيع كمية من المحاصيل الزراعية فتهلك    
بسبب كوارث طبيعية غير متوقعة، فيستحيل تنفيذ المعاهدة لاختفاء الشيء الضروري 

 .)2(لتنفيذها
ديث نون المعاهدات عند الح( من اتفاقية "فيينا" لقا61يها المادة )القوة القاهرة أشارت إل  

 عن استحالة تنفيذ المعاهدة: 
نسحاب أو الا الإنهائهوز لطرف في معاهدة أن يستند إلى استحالة تنفيذها كأساس يج -1" 

إذا كانت  أما، ذنفيمنها إذا كانت هذه الاستحالة نتيجة اختفاء أو هلاك شيء ضروري للت
 فقط. هدةستحالة مؤقتة فيجوز الاستناد إليها كأساس لإيقاف العمل بالمعاالا
المعاهدة والانسحاب منها أو  لإنهاءلا يجوز الاستناد إلى استحالة التنفيذ كأساس  - 2

إيقاف العمل بها إذا كانت هذه الاستحالة نتيجة إخلال جوهري من جانب الطرف 
تزام دولي يلتزم به في مواجهة أي طرف آخر في بالتزاماته بمقتضى المعاهدة أو بأي ال

 .)3(المعاهدة"
يتضح من نص المادة السابقة أن اتفاقية فيينا ميزت بين الحالة التي تكون فيها استحالة    

التنفيذ مطلقة فيترتب عليها الإنهاء، وبين الاستحالة المؤقتة التي يترتب عليها وقف التنفيذ إلى 
نفيذ ممكنا، وقاعدة القوة القاهرة تقوم على فكرة: "لا تكليف إلا تتغير الظروف ويصبح الت

                                                           
م، )ص: 2004 -ه1425 دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع،، القانون الدولي العام، عبد الكريم علوان ينظر: (1)

351.) 
 (.445)ص: ، مرجع سابق، شرط بقاء الشيء على حاله، جعفر عبد السلامينظر:  (2)
 (.170-169ص:  /1)ج مرجع سابق،موسوعة القانون الدولي، عيسى دباح،  ينظر: (3)
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 .)1(بمقدور"، وهي قاعدة تقوم على منطق سليم لتصور أوضاع الأشياء حيال تطبيقها
والحقيقة أن هناك تشابها كبيرا بين القوة القاهرة والظروف الطارئة المتغيرة إلى حد بعيد، بل    

في الحادث الذي يعتبر قوة قاهرة أو ظرفا طارئا ألا يمكن إن شروطهما واحدة، إذ يشترط 
، والفارق بينهما في الدرجة لا في الطبيعة، أي في الأثر الذي ينتج )2(توقعه ولا يمكن دفعه

 . )3(عن كل منهما لا طبيعة الحادث الذي نتج عنه الأثر
ين توسع في فكرة ولذلك كثيرا ما يقع الخلط بينهما كما حصل في القانون الإيطالي ح   

م، والواقع أن 1915القوة القاهرة حتى جعل الحرب ظرفا طارئا في المرسوم الذي أصدره عام 
الحرب قد تكون قوة قاهرة كما يمكن أن تكون ظرفا طارئا، فإذا نتج عن الحرب استحالة 

اصلات تماما تنفيذ الالتزام، كأن يتعهد بتوريد مادة ما أو نوعا معينا من البضائع، فتنقطع المو 
بسبب الحرب، هنا نكون بصدد قوة قاهرة، وقد لا تنقطع المواصلات ولكنها تضطرب 
بشكل يصعب معه التوريد ويكون نادرا مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار فنكون أمام ظرف 

 .)4(طارئ
وعلى هذا إذا وصلت صعوبة تنفيذ الالتزام إلى حد الاستحالة أو شبه الاستحالة فإننا    

ن أمام قوة قاهرة، وإذا كانت صعوبة التنفيذ قد وصلت إلى حد الإرهاق فقط نكون أمام نكو 
ظرف طارئ، وبهذا يتضح الفرق رغم التشابه الكبير بين القوة القاهرة والظروف الطارئة 
والانتهاء بسبب الحرب من حيث طبيعة الحوادث التي تنتج عن كل واحد والشروط، ولكن 

 .)5(حد منها عن الآخرالأثر يختلف في كل وا
والخلاصة أن قواعد العرف الدولي التي يمكن أن تسمح بتنقيح المعاهدات تجتمع في    

                                                           
مصر، -دار الفجر، القاهرة، محاضرات في القانون الدولي العام، إسكندري أحمد، وبوغزالة محمد ناصر ينظر: (1)

 (.253)ص:  م1998 -ه1419، 1ط:
(، محمد عبد 644ص:  /1)ج، مرجع سابق، الوسيط في شرح القانون المدني، ينظر: عبد الرزاق السنهوري (2)

 (.11)ص:  جامعة القاهرة، القاهرة مصر، د.ط، د.ت،ية الظروف الطارئة، شرط الإرهاق في تطبيق نظر الجواد، 
 .محمد عبد الجواد، المرجع السابق ينظر: (3)
 (.86)ص: مرجع سابق، تغير الظروف وأثره على المعاهدات الدولية، أيمن الديابات،  ينظر: (4)
 (.14-13)ص: ، مرجع سابقلطارئة، شرط الإرهاق في تطبيق نظرية الظروف امحمد عبد الجواد،  ينظر: (5)
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ثلاث: القوة القاهرة، حالة الضرورة، ومبدأ بقاء الأوضاع على حالها أو تغير الظروف 
 لا والأوضاع، وإن كان التغير في الأوضاع يحدث في هذه الفروض الثلاثة، ولكن هذا التغير

يلعب دورا حاسما في حين أن التغير الذي يقصد إليه في قاعدة تغير الأوضاع هو الذي من 
 . )1(طبيعته أن ينال من كيان المعاهدة ذاته

 :دوليأولا: أثر تغير الظروف على الالتزام بالمعاهدة في القانون ال
يمنع و الوفاء بها، اتهم و دعهيفرض القانون الدولي كقاعدة عامة على أطراف المعاهدة الالتزام بت

 نين الداخليةالقوا مع التذرع بعدم الالتزام بأحكام المعاهدة لكونها مجحفة أو لا تتماشى
 للدول الأطراف فيها.

غير أنه لما كانت العلاقات الدولية بطبيعتها كثيرة التغير والتجدد، فإنه قد يحصل تغير في 
من شأنه أن يجعل الاستمرار في الالتزام بها مضرا  الظروف التي أدت إلى إبرام معاهدة ما تغيرا

بمصالح أحد أطراف المعاهدة أو جميعهم، فالتغير الجوهري في هذه الظروف يجعل الالتزام 
 .)2(أو مضرا بمصالح أطرافها مستحيلابالمعاهدة عسيرا أو 

العلاقات ولهذا فإن الأخذ بنظرية تغير الظروف أو الأحوال من شأنه أن يتماشى مع طبيعة 
الدولية وحاجات المجتمع الدولي، حيث إن هذا الشرط يهدف إلى إيجاد نوع من التوازن بين 

 .)3(مبدأ وجوب الوفاء بالمعاهدات، وعدم الإضرار بأطراف المعاهدة من جهة أخرى
غير الظروف تنظرية برف ولذلك فإن فقهاء القانون الدولي بحثوا هذه المسألة من خلال ما يع

 الأحوال، أو شرط بقاء الشيء على حاله. أو تغير
والمقصود من هذه النظرية كما يقول شارل روسو في كتابه القانون الدولي: "أن حدوث تغير 
أساسي في الظروف الفعلية التي عقدت المعاهدة في ظلها أو على أساسها قد يؤدي إلى إلغاء 

، وبعبارة أخرى أن القاعدة القائلة بأن هذه المعاهدة أو التأثير على قوتها الإلزامية على الأقل
                                                           

 (.128-127)ص:  مرجع سابق، أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية،محمد طلعت الغنيمي،  ينظر: (1)
(، 289مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، راتب،  حامد سلطان، صلاح الدين عامر، عائشة ينظر: (2)

(، أحمد أبو الوفا، 335-334)ص:  ،مرجع سابقلدولي العام، مقدمة لدراسة القانون اصلاح الدين عامر، 
 (. 179مرجع سابق، )ص: الوسيط في القانون الدولي العام، 

 (. 180مرجع سابق، )ص: الوسيط في القانون الدولي العام، أحمد أبو الوفا،  ينظر: (3)
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المعاهدات تعقد بشرط استمرار الأحوال التي عقدت في ظلها، تفيد أيضا أن المعاهدات 
تفقد صفتها الإلزامية إذا تغيرت فيما بعد الظروف التي أوجدتها تغيرا مهما يؤثر على 

 .)1(العلاقات بين الأطراف"
أصول هذه النظرية إلى المبدأ الروماني القديم الذي ينص ويرجع بعض فقهاء القانون الدولي    

على أن كل معاهدة دولية تنطوي على شرط ضمني يفترض أن المعاهدات تظل قائمة ما 
بقيت الظروف على حالها، وهو ما يعني بمفهوم المخالفة أن تغير الظروف يؤثر على تنفيذ 

هي أن كل معاهدة تحتوي على هذا المعاهدة، لذلك سار الفقه الوضعي على هذه الفكرة و 
 .)2(الشرط الضمني وإن لم تنص عليه صراحة

وأما في ظل القانون الدولي المعاصر فإن كثيرا من فقهاء القانون الدولي يرى أن هذا المبدأ     
، واعتبروا تبرير تغير الأحوال بهذا المبدأ )3(كان معمولا به في ظل القانون الدولي التقليدي

منطقي؛ لأن القول بوجود شرط ضمني هو مجرد اصطناع وافتراض غير واقعي، كما  تبريرا غير
أن غالب الأحوال والظروف لم يكن أطراف المعاهدة يتوقعون تغيرها، وإذا قلنا بافتراض 

في المعاهدة تعالج ما يتوقعون حدوثه، والأخذ  توقعهم لحدوث التغير كان بإمكانهم إدراج بنود  
يفتح الباب للتفسيرات الشخصية للمعاهدات، والتي  -الشرط الافتراضي وجود-بهذه الفكرة 

                                                           
عبد المحسن سعد، الأهلية للنشر  - خليفةنقله إلى العربية: شكر اللهالقانون الدولي العام، شارل روسو،  ينظر: (1)

 (. 77، )ص: 1987لبنان، د.ط، -والتوزيع، بيروت
أخذ فقهاء  (.335، مرجع سابق )ص: مقدمة لدراسة القانون الدولي العاممحمد صلاح الدين عامر،  ينظر: (2)

ط نظرية الظروف الطارئة في سيرا على نم -كما سبقت الإشارة في عدة مواضع سابقة-القانون الدولي بهذه النظرية 
القوانين الداخلية؛ والتي مؤداها أن الظروف التي تطرأ على العقود وتؤثر فيها وتسبب إضرارا بمصالح المتعاقدين تكون 

أو تعديل العقود بما يحقق مصلحة أطرافها من غير إضرار أي  -بعضها أو كلها-سببا لإلغاء الالتزامات المترتبة عليها
لمزيد من التفصيل عن أصول نظرية الظروف الطارئة وتطبيقاتها في القوانين الداخلية ينظر: فاضل شاكر واحد منهم. 

)أصل الكتاب رسالة ماجيستير(، مطبعة دار الجاحظ، نظرية الظروف الطارئة بين الشريعة والقانون، النعيمي، 
 م.1969-ه1389العراق،  -بغداد

النظرية يرجع إلى المبدأ الذي يقرر بأن المعاهدات تظل قائمة نافذة ما بقيت  ويذكر الدكتور حامد سلطان أن أصل (3)
وقد نقلها  -مدرسة علماء الحاشية-الظروف على حالها، وهي المبادئ التي تفرعت عن المدرسة الإيطالية القديمة 

الدين عامر، عائشة  . ينظر: حامد سلطان، صلاحسبينوزا من دائرة القانون الداخلي إلى دائرة القانون الدولي
 (. 290مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، راتب، 
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قد ينجر عنها إساءة تطبيق أحكامها أو الإخلال بها، ولهذا فإن الاتجاه الحديث في فقه 
القانون الدولي المعاصر يذهب إلى اعتبار نظرية تغير الظروف بمثابة قاعدة قانونية موضوعية 

المعاهدة لأسباب تقتضيها العدالة وبشروط معينة أن يتمسك يمكن بمقتضاها لأحد أطراف 
 بها كسبب لانقضاء المعاهدة.

أن  ن شأنهمالذي  وقد نصت اتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات على أن تغير الظروف   
 وط:لشر ايكون سببا لانقضاء الالتزام بالمعاهدة يجب أن تتوفر فيه جملة من 

 وجودة وقت إبرام المعاهدة؟ظروف كانت مأن يكون التغير منصبا على -
 .أن يكون التغير جوهريا )أساسيا(-
 ير قد توقعه أطراف المعاهدة.ألا يكون هذا التغ-
 ا.بهن يكون وجود الظروف قد شكل أساسا لقبول أطراف المعاهدة الالتزام أ-
اهدة تعديلا قا للمعن يكون من شأن التغيير تعديل مدى الالتزامات التي يجب تنفيذها وفأ-

رة هذا وز إثا يجلاجذريا، على أن تغير الظروف لا يمكن إثارته في حالتين: فمن ناحية 
تقرار ات واسثب السبب بصدد معاهدة أنشأت حدودا بين الدول والغرض من ذلك هو كفالة

راجعا إلى  ذا كانف إالحدود الدولية. ومن ناحية أخرى لا يجوز الاستناد إلى تغير الظرو 
 ولي آخر تجاهتزام دال ك الطرف الذي يدعيه سواء لالتزام نصت عليه المعاهدة، أو لأيانتها

 أي طرف في المعاهدة على أساس أن الشخص يجب ألا يستفيد من خطئه.
ويورد بعض فقهاء القانون الدولي استثناء على نظرية تغير الظروف يقضي بأنه لا يمكن أن    

وال لفسخ المعاهدة أو تعديل التزاماتها وذلك في يتمسك أطراف المعاهدة بتغير الأح
 : )1(حالتين

ى الأمن اظا عللك حفالمعاهدة التي أبرمت من أجل تعيين وإنشاء الحدود بين الدول، وذ  
 صيرها تفادياقرير م توالسلم الدوليين، على أنه يجب أن يراعى في هذا الأمر حق الشعوب في

 تعيين الحدود بطريقة ظالمة.
التي تقع عاتقه  لالتزاماتلن سبب التغير في الأحوال هو انتهاك أحد أطراف المعاهدة إذا كا

                                                           
  (.183، مرجع سابق )ص: الوسيط في القانون الدولي العامأحمد أبو الوفا،  ينظر: (1)
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أنه لا يجوز لشخص أن يتخذ سندا قانونيا من فعل منسوب إليه،  بمبدأبنص المعاهدة، عملا 
 للشخص الاستفادة من خطئه. يجوزأنه لا  بمبدأوأيضا 

 كلتين:وما يعاب على نظرية تغير الظروف أنها قد تثير مش
أنها قد تستخدم هذه النظرية كغطاء غير مشروع لمخالفة مبدأ الوفاء بالعهد )العقد شريعة -

قدسية الاتفاق(، خصوصا مع عدم وجود نظام قضائي دولي ملزم تقبله جميع -المتعاقدين 
 .)1(الأطراف

الطرفين أن نظرية تغير الظروف من شأنها أن تؤدي إلى نوع من الفراغ القانوني في علاقة -
المتعاهدين، فالمعاهدة تفرض نظاما قانونيا يطبق بين أطرافها، وتغير الأحوال يؤدي إلى زوال 
ذلك النظام بإنهاء المعاهدة، دون أن يحل محله نظام آخر يناسب الأوضاع أو الأحوال 

 .)2(الجديدة
 ون المعاهدات" لقانيناولعله من أجل تفادي الوقوع في هاتين المشكلتين عالجت اتفاقية "في

 ( التي تنص على أنه:62نظرية تغير الظروف في نص المادة )
سائدة عند  تي كانتستناد إلى التغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف اللا يجوز الا -1"

 لآتيين: اشرطين ال إبرام المعاهدة كسبب لإنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها إلا بتحقق
 عاهدة.ام بالمهاما لارتضاء الأطراف الالتز  قد كون أساساإذا كان وجود هذه الظروف -
ستقبلا طبقا تنفذ م إذا ترتب على التغيير تبديل جذري في نطاق الالتزامات التي يجب أنو -

 للمعاهدة.
 لانسحاب منهاة أو ااهدالمع لإنهاءلا يجوز الاستناد إلى التغيير الجوهري في الظروف كسبب 

 في الأحوال التالية: 
 ا كانت المعاهدة منشأة للحدود.إذ-
إذا التغيير الجوهري نتيجة إخلال الطرف بالتزام طبقا للمعاهدة أو بأي التزام دولي لأي -

                                                           
(، حامد سلطان، صلاح الدين 181، مرجع سابق )ص: الوسيط في القانون الدولي العامأحمد أبو الوفا،  ينظر: (1)

  (.279مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، ائشة راتب، عامر، ع
( حامد سلطان، صلاح الدين عامر، عائشة راتب، المرجع سابق، 182أحمد أبو الوفا، المرجع سابق )ص:  ينظر: (2)

  (.279)ص: 
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 طرف آخر في المعاهدة.
 لإنهاءإذا جاز لطرف أن يستند إلى التغيير الجوهري في الظروف وفقا للفقرات السابقة -

العمل  لإيقافتناد إلى ذات السبب المعاهدة أو الانسحاب منها يجوز أيضا الاس
 .)1(بالمعاهدة"

 :إن تحليل عبارات نص اتفاقية "فيينا" يفيد أنه يتضمن أمورا أساسية
أن النص ركز على ذكر الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يمكن التمسك بالتغير  أولها:

 .)2(الجوهري في الظروف، وبيان الحالات التي لا يجوز فيها التمسك بهذا السبب
أنه يأخذ بنظرية تغير الظروف لكن بشروط معينة في التغير الجوهري، حيث تشترط  الثاني:

أن يكون هذا التغير في الظروف قد كوَّنم أساسا هاما لارتضاء الأطراف الالتزام بالمعاهدة، 
 .)3(وأن يكون قد ترتب عليه تبديل جذري في نطاق الالتزامات المترتبة على المعاهدة مستقبلا

يدل على أنها لم تأخذ بفكرة افتراض  -السابق ذكره-هو أن نص اتفاقية "فيينا"  الثالث:
وجود شرط ضمني يجيز لأي طرف في المعاهدة فسخها في حالة تغيير الظروف تغيرا جوهريا، 
وأن ما اشتملت عليه من أحكام تتعلق بتغير الظروف لا يختلف كثيرا عن وجهة النظر القائلة 

القانوني لتغير الظروف إنما ينحصر في التزام أطراف المعاهدة بالتفاوض مع الطرف بأن الأثر 
المتضرر من أجل محاولة الوصول إلى اتفاق لتعديلها بم يتناسب مع الظروف الجديدة، وكل ما 
أضافته اتفاقية "فيينا" إلى وجهة النظر المتقدمة هو وجوب الالتجاء إلى التوفيق أو غيره من 

 .)4(لمية إذا لم يتيسر حل المشكلة عن طريق التفاوضالطرق الس
من اتفاقية "فيينا" لا  63وإضافة إلى كل ما سبق، فعلى عكس الفقه التقليدي فإن المادة 

تجعل أثر التغيير الجوهري في الظروف قاصرا فحسب على المعاهدات غير المحددة المدة، وإنما 
على نحو يسمح بتطبيقه على المعاهدات غير  تسمح بتطبيقه على المعاهدات المحددة أيضا،

                                                           
 (.170 /1مرجع سابق، )جموسوعة القانون الدولي العام، عيسى دباح،  (1)
  (.294مرجع سابق، )ص: القانون الدولي العام، لاح الدين عامر، عائشة راتب، حامد سلطان، ص ينظر: (2)
  (.338مرجع سابق، )ص: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، صلاح الدين عامر،  ينظر: (3)
  (.265مرجع سابق، )ص: أصول القانون الدولي العام، محمد سامي عبد الحميد،  ينظر: (4)
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 .)1(المتكافئة
ومما أورده فقهاء القانون الدولي من ملاحظات على النص؛ أنه أغفل ما اقترحته بعض    

من إدراج حل ثالث، يتمثل في إعادة النظر في  -سويسرا واستراليا–الوفود في مؤتمر فيينا 
 .)2(المعاهدة لجعلها ملائمة للظروف الجديدة

كما أن النص يعطي الخيار للدولة الطرف التي تدفع بتغير الظروف بين إنها المعاهدة أو     
إيقاف العمل بها، وبديهي أن يكون إيقاف المعاهدة في الحالة التي يكون فيها تغير الظروف 

 .)3(وقتيا فقط
 مي: سلاثانيا:  أثر تغير الظروف على الالتزام بالمعاهدة في الفقه الإ

ات منها المعاهداثيق و والمو  ن الأصول العامة في الشريعة الإسلامية وجوب الالتزام بالعهودم   
 ية.الدولية؛ لما في ذلك من أهمية في ثبات المعاملات والعلاقات الدول

وإذا عرفنا أن الأساس الذي قامت عليه المعاهدة في الشريعة الإسلامية هو وجود المصلحة    
لمصلحة متغيرة وليست ثابتة، فالمصالح متغيرة ومتجددة، فإذا تغيرت الشرعية، وعرفنا أن ا

المصلحة التي قامت على أساسها المعاهدة كان من المعقول إعادة النظر في المعاهدة، فالحكم 
يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت المصلحة للأمة في عقد المعاهدة ثم تغيرت 

المعاهدة؟ هذا ما يندرج ضمن القاعدة الفقهية  وأصحبت مفسدة فهل يجب الاستمرار في
، إذ من المعلوم بالضرورة أن الظروف الدولية (4)«لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان»

متغيرة ومتجددة فإذا تغيرت المصلحة وتبدلت جاز لنا أن نغير الحكم الذي بني عليها، لما 
 .(5)وعدماسبق ذكره من أن الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا 

وإذا كان الأصل العام في باب العقود عامة هو لزوم العقد ووجوب الوفاء بالتزاماته، إلا أن    
هذا الأصل مقيد بالأدلة الإجمالية الأخرى التي تقضي بوجوب تعديل العقد أو فسخه إذا ما 

                                                           
 (. 339ن عامر، المرجع سابق، )ص: صلاح الدي ينظر: (1)
  .السابقالمرجع  ينظر: (2)
  المرجع نفسه. ينظر: (3)
 (. 49-48ص:  /1، مرجع سابق، )جدرر الحكام في شرح مجلة الأحكامينظر: علي حيدر خواجة،  (4)
 ، مرجع سابق. تغير الظروف وأثره على المعاهدات الدوليةينظر: أيمن الديابات،  (5)



266 
 

مات المترتبة عمرمضم للعقد ظروف طارئة خارجة عن إرادة المتعاقدين أدت إلى تغيير في الالتزا
عليهما، فالمناط العام هو قيام عقد مبرم صحيح نافذ لازم في الظروف العادية التي لم يطرأ 
عليها أي تغيير يحدث أثرا في توازن التزامات العقد، فإذا تغيرت الظروف الملابسة له نشأ 

عاقدية أو إعدامها  ، فاختلال التوازن بين الالتزامات الت(1)عنها تأثير على الالتزامات التعاقدية

 فى ثي ثىٱُّكلية عمارمضم الحكم الأصلي لآثار العقد وهو اللزوم ووجوب الوفاء 

ٱقى في ذ بدليل بالأثر فكان الأخ، (2)وهو أصل عام في العقود[، 1]المائدة:  َّ
والمآل عند طروء الظرف وترجيحه على دليل حكم الأصل أي الحكم بالمناط الخاص لا العام، 

 . (3)عديل في الالتزامات دفعا للضرر الناجم بأحد أطراف العقدويترتب على ذلك ت
قال الإمام الشاطبي رحمه الله: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال    

موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين 
نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعا لمصلحة فيه بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد 

 .(4)تستجلب، أو لمفسدة تدرأ"

 بى بن بم بز ٱُّومن الأدلة الإجمالية التي تشهد لهذا الحكم قول الله تعالى:    
[، وجه الاستدلال أن العدل هو المساواة والدقة في الاقتضاء في 90]النحل: َّٱبي

 لح لجٱُّإلى الفضل عملا بقول الله تعالى: المعاملات، والإحسان تجاوز العدل 

[، قال العز بن عبد السلام رحمه الله: "إن أجمع آية في 237]البقرة: َّٱلم لخ

 بن بم بزٱُّالقرآن للحث على المصالح كلها والزجر عن المفاسد بأسرها قوله تعالى: 
، والإحسان في المعاملات يخفف من حدة (5)["90النحل: ]َّبي بى

                                                           
 (.160-159، مرجع سابق، )ص: النظريات الفقهيةفتحي الدريني، ينظر:  (1)
 (.162-161ينظر: المرجع سابق، )ص: (2)
 (.163-162ينظر: المرجع نفسه، )ص: ( 3)
 (.177ص:  /5، مرجع سابق، )جالموافقاتينظر: إبراهيم بن موسى الشاطبي،  (4)
 (. 189ص:  /2، مرجع سابق، )جكام في مصالح الأنامقواعد الأح ينظر: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، (5)
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أقرب إلى روح الاقتضاء، أي أثرا لتطبيق القواعد العامة، فيكون الاستثناء  المعادلة الدقيقة في
التشريع في بعض الظروف والأزمات، فالعدل هو الواجب، والواجب أمر الشرع، وقد يؤدي 
إلى التكليف بما لا يطاق، وفي ذلك ظلم وجور ولا يتصور صدروهما من الله، فكان الأمر 

دل، ووجوب الوفاء بالعقد عدل وهو مأمور به شرعا، لكن بالإحسان للتخفيف من فرط الع
الأمر بالإحسان إذا لزم عن الوفاء ضرر زائد لظرف طارئ يوقف الأمر بوجوب الوفاء دفعا 

 .(1)"للضرر الناجم عن الظرف الطارئ
وهي قاعدة مستفادة من قول ، (2)«الضرر يزال»الأمر هو تطبيق للقاعدة الشرعية: وهذا   

والمعنى أن الضرر غير المستحق تجب إزالته شرعا أيا كان  (3)«لا ضرر ولا ضرار»: النبي 
منشؤه لأنه ظلم، وإذا كانت إزالته واجبة شرعا إذا وقع، فإن دفعه قبل وقوعه من باب أولى 

 .(4)«الضرر يدفع بقدر الإمكان»عملا بقاعدة: 
آل ئ عن ملناشعاهدة اوهذه القاعدة أيضا تطبق على الضرر اللاحق بأحد أطراف الم  

هذا  إن كانو تى حالظروف وتغيرها، ومن الواجب دفعه وإزالته لكونه ضررا غير مشروع، 
 الدفع يعارض حكم الأصل العام وهو وجوب الوفاء بالعقد. 

، وأصل القاعدة (5)«درء المفاسد أولى من جلب المصالح»وبجنبها أيضا القاعدة الكلية:    
                                                           

 (.164-163، مرجع سابق، )ص: النظريات الفقهية فتحي الدريني،ينظر:  (1)
(، محمد بن عبد الله بن بهادر 41ص:  /1، مرجع سابق، )جالأشباه والنظائرينظر: عبد الوهاب السبكي،  (2)

(، علي بن سليمان المرداوي، 465-463ص:  /3ق، )جمرجع سابتشنيف المسامع بجمع الجوامع، الزركشي، 
السعودية، –، تحقيق: عبد الرحمن الجبرين، عوض القرني، أحمد السراح، مكتبة الرشد، الرياض التحبير شرح التحرير

، مرجع درر الحكام في شرح مجلة الأحكامعلي حيدر، (، 3846ص:  /8م، )ج2000 -هـ 1421،: 1ط:
، الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكليةصدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو،  (، محمد37ص:  /1سابق، )ج

 (.251مرجع سابق، )ص: 
 (.132سبق تخريجه في )ص: ( 3)
الوجيز في (، محمد صدقي آل بورنو، 207، مرجع سابق، )ص: شرح القواعد الفقهيةأحمد محمد الزرقا، ينظر:  (4)

 (.251: ، مرجع سابق، )صإيضاح قواعد الفقة الكلية
علي بن (، 106-105ص:  /1، مرجع سابق، )جالأشباه والنظائرينظر: عبد الوهاب بن علي السبكي،  (5)

الوجيز في (، محمد صدقي آل بورنو، 3846ص:  /8، مرجع سابق، )جالتحبير شرح التحريرسليمان المرداوي، 
 (.269-265، مرجع سابق، )ص: إيضاح قواعد الفقة الكلية
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، (1)«كم عنه، فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتمما نهيت»: قول النبي 
جاء امتثال الأمر في الحديث معلقا على الاستطاعة، بينما ورد سد باب النهي كله فلا يجوز 
أبدا إلا عند الضرورة، وفي مسألتنا تعارض أصلان مصلحة الأصل التي تقتضي وجوب 

عن الظرف الطارئ وهو بين وغير مستحق فيقدم الإيفاء بالعقد، والمفسدة والضرر الناتج 
دفع الضرر الراجح غير المستحق بالفسخ أو تعديل الالتزامات حسب ما تقتضيه 

 .(2)الأحوال
ثم إنه من المقرر شرعا أن العقود سواء ما شرع قياسا أو استحسانا بل المعاملات بوجه    

امل وتبادل المنافع والتيسير على الناس في عام لم تشرع أساسا إلا للحاجة الماسّة إليها في التع
طرق كسبهم ووسائل معايشهم مما يرفع الضيق والحرج والعنت والضرر عنهم، والمعاملات 
بصفة عامة بما فيها العقود إنما شرعت لتحقيق المقاصد الحاجية، وهي في المرتبة الثانية من 

 .(3) مقاصد الشريعة
ا في الفقه الإسلامي، من ذلك أحكام فسخ عقد الإجارة ولهذه النظرية فروعها وتطبيقاته   

بالعذر في المذهب الحنفي سواء كان العذر )وهو الظرف الطارئ على إبرام العقد( أصاب 
 ، إضافة إلى الأمثلة النظرية في المذاهب الأخرى(4)المؤجر أم المستأجر، أم العين المؤجرة

لجوائح في الزروع والثمار في المذهبين المالكي كأحكام خيار العيب في المعقود عليه، ووضع ا

                                                           
(، كتاب الاعتصام بالكتاب 94ص:  /9، مرجع سابق، )جصحيح البخاريد بن إسماعيل البخاري، رواه: محم (1)

صحيح مسلم، ، مسلم بن الحجاج النيسابوري، 7288، حديث رقم: والسنة، باب الاقتداء بسنن الرسول 
إليه، أو لا ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة كتاب الفضائل، باب توقيره  (،1830ص:  /4مرجع سابق، )ج

 .1337 يتعلق به تكليف وما لا يقع، ونحو ذلك. حديث رقم:
 (.168-167، مرجع سابق، )ص: النظريات الفقهية فتحي الدريني،ينظر:  (2)
 (.180المرجع سابق، )ص: ينظر: ( 3)
 وما بعدها(، أبو بكر بن مسعود 2ص:  /16مرجع سابق، )جالمبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، ينظر:  (4)

وما بعدها(، عثمان بن علي  197ص:  /4، مرجع سابق، )جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، 
محمد بن أحمد السمرقدي، وما يليها(،  146ص:  /5، مرجع سابق، )جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، 

وما  260ص:  /2)ج، م1994 -هـ 1414، 2ط:، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت تحفة الفقهاء، 
 بعدها(.
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 .(1)والحنبلي
حادث أو تغير في الظروف  وقوعوخلاصة تطبيق نظرية الظروف تتمثل في أن يكون ثمة    

، لم يكن متوقعا كما لا يمكن دفعه والتحرز منه سواء كان تنفيذهبعد إبرام العقد وأثناء 
بسبب الآدميين كالحروب والثورات، مما يجعل تنفيذ  الحادث سماويا كالجوائح والفيضانات، أم

الالتزام التعاقدي ضارا ضررا زائدا عن المعتاد أو فاحشا نتيجة للظرف الطارئ، ويشترط ألا 
يكون حدوثه بسبب من أي من المتعاقدين وإلا كان مسؤولا عن آثاره وحده ولا ينتفع 

ه في التحرز من الحادث ودفعه وإلا بأحكام هذه النظرية، كما يشترط ألا يكون تقصير من
ويستوي أن يكون الضرر ماديا اقتصاديا يخل بالتوازن بين  صار مسؤولا عن تقصيره،

الالتزامات الناشئة عن العقد، أو أن يكون معنويا يمس الاعتبار الإنساني، أو شرعيا يمنع 
 .(2)هذا الحادث أو المانع الشرعي لوقوعالشارع نفسه من تنفيذ العقد 

  

                                                           
مصر، تاريخ النشر:  -، دار الحديث، القاهرة بداية المجتهد ونهاية المقتصدينظر: محمد بن أحمد ابن رشد،  (1)

شرح موطأ الإمام مالك، (، محمد بن عبد الباقي الزرقاني، 206-204ص:  /3م، )ج2004 -هـ 1425
ص:  /3م، )ج2003 -هـ 1424، 1مصر، ط: -ينية، القاهرةتحقيق: طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الثقافة الد

 /4مرجع سابق، )جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، وما بعدها(، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي،  399
، 81، 80ص:  /4مرجع سابق، )جالمغني، (، وفي الفقه الحنبلي: عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، 27ص: 
وما بعدها(،  230ص:  /3مرجع سابق، )جكشاف القناع عن متن الإقناع، ونس البهوتي، (، منصور بن ي82

 (.290، 289، 288ص:  /30، مرجع سابق، )جمجموع الفتاوىأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، 
 (.151-150، مرجع سابق، )ص: النظريات الفقهية ينظر: فتحي الدريني،( 2)
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وبهذا نَلص في هذا الفصل إلى أن موضوع تطبيق المعاهدات في النظام الداخلي للدول لم    

يخل هو الآخر من الخلاف بين فقهاء القانون الدولي كغيره من المسائل الأخرى، والسبب 
يرجع إلى الطابع الاتفاقي لقواعد القانون الدولي التي تصطدم عادة مع مبدأ السيادة الذي 

به جميع الدول عند تطبيقها لقواعد القانون الدولي، كما تبين أن الواقع العملي  تتمسك
لتطبيق المعاهدات الدولية في الأنظمة الداخلية للدول أثبت أولوية المعاهدات في التطبيق على 

 القانون الداخلي للدول، بغض النظر عن موافقتها أو معارضتها للنظام الداخلي للدول.
قه الإسلامي فليس ثمة مشكلة في تطبيق أحكام المعاهدة الدولية في النظام أما في الف   

الداخلي؛ لأن الشريعة تتميز بوحدة أحكامها التشريعية التي تحكم العلاقات الدولية 
والداخلية، ولهذا فإن أحكام المعاهدات الدولية هي أحكام اجتهادية، فإن وافقت أحكام 

ا والالتزام بها، وإن خالفت أحكام الشريعة ومقاصدها،  الشريعة ومقاصدها وجب الأخذ به
 كانت أحكام ملغية لا أثر لها، ووجب نقضها.

كما تبين من خلال هذا الفصل أن غالب مسائل إنهاء المعاهدات الدولية من أسباب    
اتفاقية وغير اتفاقية تناولها الفقه الإسلامي منذ أربعة عشر قرنا من الزمن، وبل وحتى 

ت الحديثة التي وضعها فقه القانون الوضعي هي مما تناول الفقه الإسلامي أحكامها النظريا
في هذا الفصل الحديث عن نظرية تغير  وقواعدها وذكر فروعها وتطبيقاتها، وقد سبق معنا

  الظروف في القانون الدولي وبيان أصولها وقواعدها وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي.
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 الخاتمة



272 
 

ضوابط الالتزام في المعاهدة في الفقه الإسلامي  الأطروحة الموسومة بـ:وفي ختام  هذه   
لم يبق سوى أن نذكر أهم النتائج والتوصيات المتوصل  -دراسة مقارنة–والقانون الوضعي 

إليها من خلال مناقشة مسائل موضوع الأطروحة في  فصولها ومباحثها ، أجمل الحديث 
 عليها في النقاط الآتية:

 النتائج المتوصل إليها:  أهم -أولا
أحكام المعاهدات الدولية في الفقه الإسلامي جزء من أحكام الشريعة التي تنظم علاقات .1

الدولة المسلمة بغيرها من الدول سلما وحربا، وأساس الالتزام بأحكامها هو وجوب الانقياد 
وأما  ،خرم شرعي آشرعا لأحكام الشريعة، وتطبيق أحكام المعاهدة شأنه شأن أي حك

فهو في حقيقته قانون اتفاقي بين  المعاهدات في القانون الدولي، فهي تعد المصدر الأول له، و
الدول، وليس ثمة فكرة مقنعة من أفكار فقهاء القانون الدولي بشأن قوة أحكامه وقواعده 

 ثبتلعالم، والالتزام بها، ومعظم قواعد القانون الدولي التي نالت رضا والاحترام من جميع دول ا
بإقرار بعض فقهاء القانون الدولي أنفسهم أنها مستمدة من تعاليم الدين بل أنها على 

 التحقيق من مبادئ الدين الإسلامي. 
أصح ما يقال في إلزامية المعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي بصفة عامة، التي .2

 وتها في الإلزام من فئة الدولق ا اكتسبتأنهاكتسبت قوة ملزمة في مواجهة دول العلم، 
الكبرى استطاعت بقوتها ونفوذها، وفرضها على باقي الدول الأقل قوة منها، وفرض إرادتها 

التي في وضع هذه قواعد على باقي دول العالم عن طريق المعاهدات الدولية، والأجهزة الدولية 
 ، تعمل تحت سيطرتها ووصايتها

الدولية تحظى بصفة إلزامية تفوق تلك التي في  المعاهدات أما في الشريعة الإسلامية فإن .3
القانون الدولي، وهذا لأنها تتحلى بالصفة الدينية التي جعلت من جميع أحكام الشريعة 

ومن هنا كانت قاعدة الإسلامية تتميز بوصف الأحكام بالحل والحرمة والجزاء الأخروي، 
تباع في الشريعة الإسلامية بحيث لا يمكن الخروج الوفاء بالعهد من القواعد العليا الواجبة الا

 . عليها
كما تبين بعد عرض ما يتعلق بطبيعة المعاهدات الدولية من آراء فقهاء القانون .4

ومناقشتها، رجحان اعتبارها ذات طبيعة عقدية، هو ما يوافق مع ما أقرته الشريعة الإسلامية 
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اهدات الدولية من العقود بإجماع، هذا مع تم منذ أربعة عشر قرنا من الزمن باعتبارها للمع
تسجيله من فروق بين الفقهين الإسلامي والوضعي في العديد من الأحكام، وتأكيد أن الفقه 

 الإسلامي سابق للفقه الوضعي لمعالجة الكثير من الأحكام في العلاقات الداخلية والدولية.
في الشريعة الإسلامية  على الصعيد الدولي ةبالالتزام بالمعاهدة الدولي بضوابط . وفيما يتعلق5

ا  هو توفر الأهلية الدولية في الشخص الدولي مالضابط الأول  فيهتبين أن والقانون الدولي، 
العاقد للمعاهدة، على نحو يجعل منه مؤهلا لعقد المعاهدة وتحمل الالتزامات واكتساب 

   يملكهو توفر شرط الاختصاص وهو أن  والضابط الثاني ،الحقوق الدولية الناتجة عن المعاهدة
لذي يمثل الدولة في إبرام المعاهدة  الصلاحية للتعبير عن إرادة الدولة، وتمثيلها عند ا شخصال

وجوب  يه، و الضوابط المتعلقة بعاقد المعاهدة ما سبق ويضاف إلى ، إبرام المعاهدات الدولية
من جميع العيوب السالفة الذكر من إكراه  توفر الرضا التام بإبرام عقد المعاهدة مع سلامته

 وعش وتدليس وإفساد لإرادة ممثل الدولة.
في الفقه الإسلامي  الالتزام بالمعاهدة الدولية وكان من أهم نتائج الموازنة بين ضوابط. 6

توفر جملة من الشروط مع انتفاء جملة من  يستلزم الالتزام بالمعاهدةأن والقانون الدولي: 
واء في الفقه الإسلامي أو في القانون الدولي، غير أن صفة الشروط ونوعها اختلف الموانع، س

أثبتناها في مواضعها من -في الشريعة الإسلامية عن القانون الدولي في العديد من المسائل
ويتفرع عن هذا أن الدولة الإسلامية غير ملزمة بما تلتزم به الدول الأخرى مما يخالف  -البحث

قواعد قانونية دولية مقننة كانت أو عرفية، ولو حصل أن التزمت الدولة الشريعة من 
الإسلامية بما ليس مشروعا من هذه القواعد القانونية الدولية كان التزاما باطلا ولو تم ذلك 

 برضى الحاكم، ولزم نقضها ولو كانت مشروطة في المعاهدة.
في الفقه الإسلامي  بالمعاهدة الدولية الالتزام بين ضوابط نتائج الموازنة نعا يتفرع . ومم7

بغيرها  علاقاتها تنظمبأنها الدولة المسلمة في أن الأصل  والقانون الدولي على الصعيد الدولي:
باعتبارها دار واحدة )دولة واحدة( هي دار الإسلام وغيرها من الدول الكافرة من الدول 

صل يتعذر تطبيقه على واقع الدول بصفتها دار كفر بعكس القانون الدولي، إلا أن هذا الأ
لأمة الإسلامية إلى العديد من الدول التي تنفرد بحكم مستقل االإسلامية اليوم، بسبب تفرق 

عن بعضها، ناهيك عن تبنيها للأنظمة الحكم الوضعية الحديثة، وأما فقه القانون الدولي فهو 
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ة بغض النظر عن أي شيء يقرر أن الجماعة الدولية تتكون من دول متساوية في السياد
 آخر.

اعتراف الدولة الإسلامية بالدول الكافرة اعتراف بوجودها في الواقع لا بشرعية كما أن   .8
وجودها، ولهذا لا يجوز تأبيد المعاهدات مع دار الكفر أو دار الحرب، والاعتراف بالدولة 

ة محددة وظروف معينة، الكافرة أدت إليه الحاجة إلى وجود سلطة يتم التعامل معها في منطق
وهذا التعامل لا يلزم منه المساواة بين الطرفين، وهذا أصل مهم في علاقة المسلمين بغيرهم 

 وهو يتمشى مع عالمية الإسلام.
أما القانون الدولي فإن الاعتراف فيه بدولة ما يعني الاعتراف بشرعيتها ومساواتها مع و  .9

بشرعيتها ينفى الدخول معها في معاهدات، كما أن غيرها في الجملة كما أن عدم الاعتراف 
مثياق الأمم المتحدة ينفي ثبات القانون الدولي والمثياق نفسه ويجعل منه متغيرا وفقا للظروف 

 الدولية.
. ومن أهم نتائج الموازنة بين ضوابط الالتزام بالمعاهدات الدولية على الصعيد الداخلي 10

العلاقات الدولية يغلب فيها الجانب الواقعي العملي دولي: أن بين الفقه الإسلامي والقانون ال
على الجانب النظري، ولهذا السبب وقع الاضطراب في كثير من آراء فقهاء القانون الدولي في 
العديد من المسائل التي يدرسونها للوصول إلى تنظيم قواعد العلاقات الدولية، كما سبق 

وابطها، ولذلك أولت الشريعة الإسلامية هذا عرضه في الكلام عن أحكام الشروط وض
في  الترجيحالجانب من العلاقات الدولية أهمية كبيرة وجعلت شرط المصلحة الشرعية عامل 
 ضبطها، وذلك لأنه كما أسلفانا أن ميدان العلاقات الدولية كثير التجدد والتغير.

في أن تغير السلطة الحاكمة أن كل من الفقه الإسلامي والقانون القانون يتفق تبين  كما.11
قائمة ولم تنتهي ليس له أثر على استمرار الالتزام بالمعاهدة الدولية طالما أن المعاهدة لا تزال 

دأ وجوب الوفاء بالعهد، بينما يختلف شرط مدة المعاهدة في الفقه الإسلامي مدتها، عملا بمب
ز عقد معاهدات مؤبدة، وأنها تولي عن القانون الدولي في عدة جوانب منها أن الشريعة لا تجي

لشرط المدة أهمية بالغة في عقد المعاهدة إلى درجة أنه يكاد يكون ركنا فيها، خلافا للقانون 
الدولي الذي يجيز عقد معاهدات مؤبدة كمعاهدات السلام الدائم، ولا يرى بأسا بإغفال 

 ذكر المدة في المعاهدة.
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من حيث المكان فإن المعاهدة الدولية تسري على سريان المعاهدات  ضوابط .وفيما يخص12
جميع إقليم الدولية وتشمل كل راعاياها بلا استثناء، والأصل الثابت في الفقه الإسلامي 
والقانون الدولي أن أثر المعاهدة الدولية لا ينصرف إلى غير دول أخرى أطرافها إلا برضاها، 

 غير أطرافها لا يصح إلا من جهة اعتبار رضا وما ذكر من أمثلة تثبت امتداد أثر المعاهدة إلى
 الطرف الآخر بامتداد إثر المعاهدة إليه.

وأما عن مكانة المعاهدات في النظام الداخلي للدول، فإن القانون الدولي يثبت درجة  .13
عليا لأحكام المعاهدات الدولية على أحكام القوانين الداخلية ويوجب الالتزام بأحكامها 

ارضت مع الأنظمة الداخلية للدول، ملزما أيها بتعديل قوانينها ومواءمتها مع ما حتى ولو تع
 .تثبته المعاهدات من أحكام

الشريعة الإسلامية تنظم كافة العلاقات في المجتمع الدولي أما في الفقه الإسلامي ف .14
حيث  الإسلامي بجميع أنواعها واحدة من التشريعوالداخلي بنظام تشريعي واحد فأحكام 

طبيعتها ومصدرها وقوة إلزامها لا فرق بينها، ولهذا فإن وجوب الالتزام بالعهود والمواثيق 
الدولية شرعا لا يلزم منه أبدا تقديمها على باقي أحكام الشرعية التي تنظم العلاقات الداخلية 

شريعة الفة قواعد الللدولة الإسلامية، فالإسلام يشترط أساسا في إبرام المعاهدات عدم مخ
مشكلة معارضة أنظمتها الداخلية تعالج ابتداء قبل إبرام المعاهدة أو الدخول  وأحكامها، و

فيها، إما بإلغاء ما هو مخالف لأحكامها في المعاهدات أو بانتهاج طريق التحفظ عن كل ما 
 مخالف لأحكامها وتعاليمها.

تي نادى بها فقاء القانون . كما ثبت من خلال هده الأطروحة أن الكثير من النظريات ال15
الدولي والداخلي على حد سواء لها أصولها وقواعدها في أحكام الشريعة الإسلامية، وقد أبان 
علماء الفقه الإسلامي عن هذه الأصول والقواعد وفروعها وتطبيقاتها في العلاقات الدولية 

وتطبيقاتها في  والداخلية، وقد سبق من خلال عرض نظرية تغير الظروف وبيان وقواعدها
الفقه الإسلامي ما يثبت أن الفقه الإسلامي سابق للفقه الوضعي في التأصيل والتنظير 

 لأحكام العلاقات الدولية والداخلية.
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 أهم التوصيات:-ثانيا

وبعد عرض النتائج المتوصل إليها من خلال البحث، فهذه بعض التوصيات )اقتراحات( التي 
 الحاجة في عصرنا الحاضر إلى الأخذ بها وهي: يرى الباحث أنها مما تدعو

.أقترح على الدول الإسلامية إعادة النظر فيما تم عقده من معاهدات دولية في كافة 1
المجالات، لاسيما معاهدات السلام التي تم عقدها مع الصهاينة؛ لأجل وضعها على الجادة، 

 قض منها فينقض.يجب، وما يستحق الن وبيان ما يجب الوفاء به منها وما لا
أقترح على الدول الإسلامية أن تراعي الفارق في الأحكام بين الشريعة الإسلامية كما .2

والقانون الدولي أثناء تعاقدها مع الدول غير المسلمة، حتى لا يتم التورط في معاهدات توجب 
خفف على الأمة مفاسد كبيرة، كالمعاهدات التي توجب الدخول تحت ولايات الكفار، فالت

من تلك الولايات، والعمل على الاستقلال التام، يعتبر مقصداً مهماً من مقاصد الشريعة 
 ينبغي العمل عل تحقيقه.

ذية للدول يوالتنف والقضائية عيةييوصي الباحث الأجهزة التشر  ما سبق اقتراحه:. ولتحقيق 3 
لإسلامي، لا سيما منها صادر التشريع الم بإعطاء بالغ أهميةالإسلامية وعلى رأسها الجزائر 

علم السير، للأخذ بأسسه ومبادئه في تنظيمها لعلاقاتها أو فقه العلاقات الدولية في الإسلام  
 المعاهدات الدولية، في مع الاستعانة في ذلك بأهل العلم المجتهدين هاالدولية، وعقد

 في مصادر التشريع الإسلامي.  المتخصصين
كثر بفقه بالعلاقات الدولية في الإسلام أو ما يعرف بعلم يوصي الباحث بالعناية أكما .  4

ضمن مواد التدريس لطلاب كليات الشريعة، بل وحتى في كليات  بإدراجهالسير، وذلك 
الحقوق والعلوم السياسية، وكذا إقامة المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات البحثية في فقه 

 امعات ومراكز البحث. العلاقات الدولية في الإسلام في مختلف الج
 هذا، وصلى الله على بنبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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: الاتفاقيات القضائية الثنائية المصادق عليها والموقع عليها و الموقع عليها بالأحرف الأولى أو الموضوعة في صيغتها 01ملحق 
 (1) 2025النهائية من طرف الجزائر إلى غاية شهر فيفري 

                                                           
 . / internationaux-https://www.mjustice.dz/ar/conventions-2-2.قع الرسمي لوزارة العدل الجزائرية: الجدول تم الحصول عليه من المو ( 1)

 المجموع العام أستراليا الدول الأمريكية الدول الآسيوية الدول الأوروبية الدول الإفريقية العربية الدول
مصادق  :2المغرب 

 عليها
مصادق  03 :تونس

 .عليها
مصادق  1 :مصر

 عليها
مصادق   1  :موريتانيا
مصادق  03عليها 

عليها دخلت حيز 

مصادق  1المالي: 
 عليها

مصادق  1النيجر: 
 عليها

 موقعة 03
مصادق  1نيجيريا: 

 عليها
 2جنوب إفريقيا: 
 مصادق عليها

مصادق  6 :فرنسا
 2 :عليها بلجيكا

مصادق عليها 
مصادق  1 :بلغاريا

 1 :عليها المجر
عليها  مصادق

مصادق  1 :بولونيا
 1 :عليها رومانيا

 مصادق عليها

: 1باكستان
 1مصادق عليها و 
موقع عليها 

 بالأحرف الأولى
: مصادق 3إيران

 عليها
 2كوريا الجنوبية: 
 مصادق عليها

مصادق  3الصين: 

مصادق  1كوبا : 
 عليها

الولايات المتحدة 
 1الأمريكية: 

 مصادق عليها
 3البرازيل : 

موضوعة في الصيغة 
 النهائية
 2-المكسيك : 

 :أستراليا
2 

موضوعة في الصيغة 
 النهائية

 المجموع:
 اتفاقيتين02

 اتفاقية 121

https://www.mjustice.dz/ar/conventions-internationaux-2-2/
https://www.mjustice.dz/ar/conventions-internationaux-2-2/
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 النفاذ بتاريخ
2024/09/11 

مصادق  1 :ليبيا
 عليها

مصادق  1 :السودان
 عليها

مصادق  2 :سوريا
 عليها

مصادق  1 :الأردن
 عليها

مصادق  1 :اليمن
 عليها

الإمارات العربية 
مصادق  1 :المتحدة

 عليها

موضوعة في 01
 الصيغة النهائية

 السينغال:
موضوعة في  3

 الصيغة النهائية
 بوركينافاسو:

موضوعة في  3
 ئية.الصيغة النها

مصادق  03التشاد 
 عليها

موقع  1غينيا 
موضوعة  02،عليها

 في صيغتها النهائية
 2ناميبيا:   

موضوعة في الصيغة 

موقع عليها  3
 بالأحرف الأولى

 
 :تشيكوسلوفاكيا

مصادق  1 )سابقا(
 عليها

الإتحاد السوفياتي 
 1 : )سابقا(

 مصادق عليها
 

 )سابقا( :يوغسلافيا
 مصادق عليها 1

 02 :روسيا
من (مصادق عليها 

بينهما اتفاقية تسليم 

 عليها
 1أذربيجان: 

 مصادق عليها
موضوعة في  1

 الصيغة النهائية
 : مصادق3الفيتنام 

 عليها
 
 01ماليزيا: 

موضوعة في الصيغة 
 النهائية

المجموع: 
اتفاقيات 16    

 

موقع عليها 
 بالأحرف الأولى

موقع  1-فنزويلا: 
عليها بالأحرف 

 الأولى.
 ع:المجمو 

   اتفاقيات 08
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 -العربية السعودية 
 1مصادق عليها 

مصادق  03الكويت 
 عليها

 
 02قطر 

 موضوعة
في صيغتها 

مصادق  01النهائية 
 عليها

 2العراق 
موضوع في الصيغة 

 2النهائية لبنان 
 موقعة.

 

 نهائيةال
 3الكاميرون 

موضوعة في الصيغة 
 النهائية 

المجموع: 
   26 اتفاقية

 

حيز المجرمين دخلت 
 النفاذ

(2024/09/15 
مصادق  1تركيا: 

 عليها
مصادق  3اسبانيا: 

 عليها
مصادق  3ايطاليا: 

 عليها
تبادل الرسائل  1

 5بخصوص المادة 
من اتفاقية تسليم 
 المجرمين موقع عليها

 1سويسرا: 
 مصادق عليها
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المجموع: 
   28 اتفاقية

 
 

 3بريطانيا: 
 مصادق عليها

مصادق  3برتغال: 
 عليها

موقع  3أوكرانيا: 
 عليها بالأحرف

 الأولى
البوسنة و الهرسك: 

 مصادق عليها 03
المجموع: 

   41 اتفاقية
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من طرف الجزائر  النهائية: الاتفاقيات القضائية الثنائية الموقع عليها والموقع عليها بالأحرف الأولى أو الموضوعة في صيغتها 02ملحق 
 :(1)2025إلى غاية شهر فيفري 

 أستراليا الدول الأمريكية الدول الآسيوية الدول الأوروبية الدول الإفريقية يةالدول العرب

المجموع 
 العام

موقع عليها  2قطر 
 بالأحرف الأولى

 
موضوعة  - 2العراق 

 في الصيغة النهائية
 

 موقعة 02لبنان 
 

 السينغال
موضوعة في الصيغة  3

 النهائية. بوركينافاسو
عة في الصيغة موضو  3

 1النهائية. غينيا: 
 موقع عليها.

موضوعة في  02
الصيغة  النهائية 

موقع  3رومانيا: 
رف عليها بالأح

 الأولى
. 

موقع  3أوكرانيا: 
عليها بالأحرف 

 الأولى
 

 
 1أذربيجان: 

موضوعة في الصغة 
 النهائية

 1الباكستان 
موضوع في الصيغة 

 النهائية
 

 3البرازيل : 
موضوع في الصيغة 

 النهائية
 

 2المكسيك : 
موقع عليها 

 بالأحرف الأولى
 

موضوعة  2أستراليا: 
 في الصيغة النهائية

 : المجموع
 اتفاقية 42 اتفاقيتين 02

                                                           
 . / internationaux-https://www.mjustice.dz/ar/conventions-2-2.الجدول تم الحصول عليه من الموقع الرسمي لوزارة العدل الجزائرية: ( 1)

https://www.mjustice.dz/ar/conventions-internationaux-2-2/
https://www.mjustice.dz/ar/conventions-internationaux-2-2/
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 المجموع:
 اتفاقيات 06 

 

: موضوعة في 2ناميبيا
 الصيغة النهائية.

موضوعة  3الكاميرون  
في صيغتها النهائية 

موقعة  03النيجر 
 01جنوب افريقيا 

موضوعة في صيغتها 
 النهائية
 :المجموع

 اتفاقية 18 

تبادل  01ايطاليا: 
رسائل بخصوص 

من اتفاقية  5المادة  
تسليم المجرمين موقع 

 عليها
 المجموع:

 اتفاقيات 7 

 
 

 01ماليزيا: 
موضوعة في الصيغة 

 النهائية
 :المجموع

 اتفاقيات 03 

موقع  1فنزويلا: 
عليها بالأحرف 

 الأولى
 :المجموع

 اتفاقيات 06 
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 :(1)2025تفاقيات القضائية الثنائية المصادق عليها من طرف الجزائر إلى غاية شهر فيفري : الا03ملحق 

 

 المجموع العام أستراليا الدول الأمريكية الدول الآسيوية الدول الأوروبية الدول الإفريقية الدول العربية
 :2المغرب

 3تونس: 
 1مصر: 

 4موريتانيا: 
 1ليبيا: 

 1السودان: 
 2سوريا: 

 1دن: الأر 
 1اليمن: 

 1المالي: 
 1النيجر: 

 
 1نيجيريا: 

 2جنوب إفريقيا: 
 

 03التشاد: 
 :المجموع

 اتفاقيات 08 

 6فرنسا: 
 2بلجيكا: 
 1بلغاريا: 

 1المجر: 
 1بولونيا: 
 1رومانيا: 

تشيكوسلوفاكيا: 
 1 )سابقا(

الإتحاد السوفيتي 

 
 1أذربيجان: 

موضوعة في الصغة 
 النهائية

 1الباكستان 
موضوع في الصيغة 

 النهائية
 01ماليزيا: 

وعة في الصيغة موض

 1باكستان: 
 3إيران: 

 2كوريا الجنوبية: 
 3الصين: 
 :3الفيتنام 

 1أذربيجان 
 :المجموع

 اتفاقية13 

 1كوبا : 
الولايات المتحدة 

 :1الأمريكية
 
 

 :المجموع
 اتفاقيات 02 

 
 
 

 اتفاقية 79
 

                                                           
 . / internationaux-https://www.mjustice.dz/ar/conventions-2-2.الجدول تم الحصول عليه من الموقع الرسمي لوزارة العدل الجزائرية: ( 1)

https://www.mjustice.dz/ar/conventions-internationaux-2-2/
https://www.mjustice.dz/ar/conventions-internationaux-2-2/
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الإمارات العربية 
 1المتحدة: 
 1السعودية 
 3الكويت 

 1قطر 
 

 :المجموع
 اتفاقية 22 

 1)سابقا( : 
يوغسلافيا: )سابقا( 

1 
 1تركيا: 

 3اسبانيا: 
 3ايطاليا: 

 1سويسرا: 
 3بريطانيا: 
 3برتغال: 
 2روسيا: 

البوسنة و الهرسك: 
3 

 :المجموع
 اتفاقية 34 

 النهائية
 :المجموع

 اتفاقيات 03 
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مرفقة بذكر الجرائد الرسمية  2025من طرف الجزائر إلى غاية شهر فيفري  ةدقاية المص: قائمة الاتفاقيات القضائية الثنائ04ملحق  
 :(1)لنشرها وبعضها مزودة برابط تحميل الجريدة الرسمية

  

 الروابط التصديق التوقيع الدول

 المغرب -1
مارس  15

1963 
أفريل  17

1963 

أنقر هنا لقراءة محتوى ) اتفاقية خاصة بالتعاون المتبادل في الميدان القضائي –
 ((الاتفاقية باللغة الفرنسية )النسخة، باللغة العربية، في سنة 1963، غير متوفرة

بروتوكول ملحق موقع عليه بأفران بتاريخ 15 جانفي 1969 و مصادق عليه  و
 .(ج.ر رقم 77، سنة 1969) .بتاريخ 2 سبتمبر 1969

                                                           
 https://www.mjustice.dz/ar/%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-.الجدول تم الحصول عليه من الموقع الرسمي لوزارة العدل الجزائرية: ( 1)

-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84-d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa%
/2-%d8%a7-d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9% , 

https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_mar_ass_mut_1_fr.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_mar_ass_mut_1_fr.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/prot_annexe_conv_alg_mr_ar1-2.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/prot_annexe_conv_alg_mr_ar1-2.pdf
https://www.mjustice.dz/ar/%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7-2/
https://www.mjustice.dz/ar/%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7-2/
https://www.mjustice.dz/ar/%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7-2/
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 تونس -2

جويلة  26 –
1963 

نوفمبر  14 –
1963 

، 87لتعاون القضائي و القانوني. )ج.ر رقم اتفاقية بشأن المساعدة المتبادلة و ا –
أنقر هنا لقراءة محتوى الاتفاقية باللغة الفرنسية )النسخة، باللغة ) .(سنة 1963

 ((العربية، في سنة 1963، غير متوفرة

ديسمبر  15 –
2021 

فيفري  14 –
2024 

 
فيفري  04 –

2025 

2024سنة  12ج ر رقم الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي ) – )، 
 

0252سنة  08الات فاقي ة المتعل قة بتسليم المجرمين )ج ر رقم  – )، 

 مصر -3
فبراير  29

1964 
جويلية  29

1965 
اتفاقية تتعلق بالمساعدة المتبادلة و التعاون القضائي و القانوني. )ج.ر رقم 76،  –

 .(سنة 1966

https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_tunisie_fr_2.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_tunisie_fr_2.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_egypte_ar-3.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_egypte_ar-3.pdf
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 موريتانيا -4

ديسمبر  03
1969 

جانفي  15
1970 

 .(اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي. )ج.ر رقم 14، سنة 1970 –

سبتمبر  14 –
2022 

نوفمبر  19 –
2023 

سنة  78الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري.) ج ر رقم  –
2023) 

2023سنة  78تفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي )ج ر رقم الا – ) 
2023سنة  78الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين )ج ر رقم  – ) 

 سوريا -5

أفريل  27
1981 

أفريل  27
1981 

 .(اتفاقية خاصة بالتعاون القضائي و القانوني. )ج.ر رقم 8، سنة 1983 –

جوان  17
1995 

مارس  29
2001 

 .(اتفاق ملحق لاتفاقية التعاون القضائي و القانوني. )ج.ر رقم 19، سنة 2001 –

https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_mauritanie_ar-4-1.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_syrie_c_jud_jur_ar_5_1.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_syrie_acc-ad_ar_5_2.pdf
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 ليبيا -6
جويلية  08

1994 
نوفمبر  12

1995 
 .(اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي. )ج.ر رقم 69، سنة 1995 –

 الأردن -7
جوان  25

2001 
مارس  25

2003 
 .(اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي. )ج.ر رقم 22، سنة 2003 –

 اليمن -8
فبراير  03

2002 
مارس  17

2003 
.(اتفاق تعاون قضائي وقانوني. )ج.ر رقم 19، سنة 2003 –  

1962أوت  28 فرنسا -9    
البروتوكول القضائي الجزائري الفرنسي، دخل حيز التنفيذ ابتداء من 01 جويلية  –

1962 معدل ومتمم بالأمر رقم 65-194 المؤرخ في 29 جويلية 1965 والمرسوم 
 .رقم 66-313 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966

https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_libye_ar_6.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_jordanie_ar_7.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_yemen_ar_8.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/prot_jud_alg_f_ar_9_1.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/prot_jud_alg_f_ar_9_1.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/prot_jud_alg_f_ar_9_1.pdf
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1964أوت  27  
جويلية  29

1965 

فرنسي يتعلق بالتحكيم و  -يتضمن نشر اتفاق جزائري 364-63مرسوم رقم  –
مكرر،  67)ج.ر رقم  1963/06/26كذا ملحق موقع عليهما بباريس بتاريخ 

أنقر هنا لقراءة محتوى الاتفاقية باللغة الفرنسية )النسخة بالعربية، ) .(سنة 1963
 ((غير متوفرة

 .(اتفاقية متعلقة بتنفيذ الأحكام و تسليم المجرمين )ج.ر رقم 68، سنة 1965 –

تبادل الرسائل المؤرخ في 27/08/1964 المعدل للبروتوكول القضائي الجزائري- –
 .(الفرنسي المؤرخ في 28/08/1962 )ج.ر رقم 68، سنة 1965

جوان  21
1988 

جوان  26
1988 

اتفاقية تتعلق بوضعية الأطفال الناتجة عن الزواج المختلط بين الجزائريين و  –
 .(الفرنسيين في حالة الانفصال )ج.ر رقم 28 و رقم 30، سنة 1988

(الاتفاقية القضائية المتعلقة بالتعاون في المجال الجزائي. )ج.ر رقم 2018/13 –فيفري  25أكتوبر  05  

https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_fr_arbitr.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_fr_arbitr.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/france_jo_68_1965_1.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/france_jo_68_1965_2.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/france_jo_68_1965_2.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_fr_enf_couple_ar_9_4.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_fr_enf_couple_ar_9_4.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_fr_pen_n_18_13_ar.pdf
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2016 2018 

جانفي  27
2019 

أفريل  25
2021 

اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة  –
 .(الجمهورية الفرنسية )ج.ر رقم 34، سنة 2021

 بلجيكا -10

جوان  12
1970 

أكتوبر  08
1970 

اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي المتبادل في الشؤون المدنية والتجارية )ج.ر رقم  –
 .(92، سنة 1970

جوان  12
1970 

أكتوبر  08
1970 

اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين و التعاون القضائي في المسائل الجنائية )ج.ر رقم  –
 .(92، سنة 1970

 بلغاريا -11
ديسمبر  20

1975 
ديسمبر  24

1977 
اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المواد المدنية، التجارية، العائلية و الجنائية.  –

 .()ج.ر رقم 01، سنة 1978

https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_d_extradition_algerie_france_jo_2021_ar.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_d_extradition_algerie_france_jo_2021_ar.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_belg_ar_10_1.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_belg_ar_10_1.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_belg_ar_10_2.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_belg_ar_10_2.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_bulgarie_ar_10.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_bulgarie_ar_10.pdf
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1976فبراير 07 المجر -12  
فبراير  11

1984 
اتفاقية التعاون القضائي و القانوني في المجال المدني، العائلي و الجزائي. )ج.ر رقم  –

 .(07، سنة 1984

 بولونيا -13
نوفمبر  09

1976 
سبتمبر  06

1980 
 .(اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي و القانوني. ) ج.ر رقم 37، سنة 1980 –

 رومانيا -14
جوان  26

1979 
جويلية  28

1984 
اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي و القانوني في المواد المدنية، العائلية و الجزائية.  –

 .()ج.ر رقم 31، سنة 1984

15- 
تشيكوسلوفاكيا 

)التشيك و 
 (سلوفاكيا

فبراير  04
1981 

ديسمبر  11
1982 

اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني، العائلي والجزائي. )ج.ر رقم 51،  –
 .(سنة 1982

 .الاتفاقية تبقى سارية بالنسبة لجمهورية التشيك –

https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_hongrie_ar_11.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_hongrie_ar_11.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_pologne_ar_12.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_roumanie_ar_13.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_roumanie_ar_13.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_ex-tchecoslov_ar_14.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_ex-tchecoslov_ar_14.pdf
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اكياسلوف و مراعاة القواعد التي تحكم تعاقب الدول بالنسبة لجمهورية – . 

الاتحاد  -16
 (السوفياتي )سابقا

فبراير  23
1982 

جويلية  09
1983 

مع  .(اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي و القانوني. )ج.ر رقم 29، سنة 1983 –
واعد التي تحكم تعاقب الدولمراعاة الق . 

يوغسلافيا  -17
 ()سابقا

مارس  31
1982 

جويلية  23
1983 

اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي و القانوني في المواد المدنية، و الجزائية. )ج.ر رقم  –
 .مع مراعاة القواعد التي تحكم تعاقب الدول .(31، سنة 1983

1989ماي  14 تركيا -18  
نوفمبر  16

2000 
 .(اتفاقية تتعلق بالت  عاون القضائي. )ج.ر رقم 69، سنة 2000 –

 اسبانيا -19
أكتوبر  07

2002 
فيفري  07

2004 
 .(اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي. )ج.ر رقم 08، سنة 2004 –

https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_ex-urss_ar_15.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_ex-yougoslav_ar_17.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_ex-yougoslav_ar_17.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_turq_ar_18.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_esp_penal_ar_19_1.pdf
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يفري ف 24
2005 

فيفري  11
2006 

اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري )ج.ر رقم 08، سنة  –
2006). 

ديسمبر  12
2006 

مارس  09
2008 

 .(اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين. ) ج.ر رقم 14، سنة 2008 –

 ايطاليا -20

جويلية  22
2003 

فبراير  13
2005 

 .(اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي )ج.ر رقم 13 سنة 2005 –

جويلية  22
2003 

فبراير  13
2005 

 .(، سنة 132005اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين. )ج.ر رقم  –

اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني و التجاري. )ج .ر رقم 13 سنة  –فبراير  13جويلية  22

https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_esp_civil_com_ar_19_2.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_esp_civil_com_ar_19_2.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/espagne_jo_14_2008_19_3.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_italie_ar_20_1.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_italie_ar_2.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_italie_ar_3.pdf
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2003 2005 2005). 

 المالي -21
جانفي  28

1983 
جوان  18

1983 
اتفاقية تتعلق بالمساعدة المتبادلة و التعاون القضائي و القانوني. )ج.ر رقم 26،  –

 .(سنة 1983

 النيجر -22
افريل  12

1984 
افريل  23

1985 
 .(اتفاقية تتعلق بالتعاون و المساعدة القضائية. )ج.ر رقم 18، سنة 1985 –

 نيجيريا -23
مارس  12

2003 
2005اي م 28  .(اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين. )ج.ر رقم 38، سنة 2005 – 

جنوب  -24
 أفريقيا

2001اكتوبر 19  
فبراير  08

2003 
 .(اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين. )ج.ر رقم 09، سنة 2003 –

https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_italie_ar_3.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/con_alg_mali_ar_21.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/con_alg_mali_ar_21.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_niger_ar_22.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_nigeria_ar_23.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_afri_sud_extrad_ar_24_1.pdf
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أكتوبر  19
2001 

2005ماي  28  .(اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي. )ج.ر رقم 37، سنة 2005 – 

1990اوت  30 كوبا -25  
مارس  06

2002 
 .(اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني و القضائي. )ج.ر رقم 18، سنة 2002 –

 باكستان -26
مارس  25

2003 
افريل  19

2004 
 .(اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين. )ج.ر رقم 27، سنة 2004 –

 إي   ران -27

أكتوبر  19
2003 

فيفري  11
2006 

 (اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي. )ج.ر رقم 09، سنة 2006 –

 (اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين. )ج.ر رقم 16، سنة 2006 –مارس  11أكتوبر  19

https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_afr_s_m_penal_ar_2.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_cuba_ar_25.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_pakistan_ar_26.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_iran_penal_ar_27_1.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_iran_extrad_ar_27_2.pdf
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2003 0620  

نوفمبر  22
2010 

ديسمبر  15
2013 

اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري. )ج.ر رقم 65، سنة  –
2013). 

المملكة  -28
المتحدة لبريطانيا 
العظمى وايرلندا 

 الشمالية

جويلية  11
2006 

ديسمبر  11
2006 

 .(اتفاقية حول التعاون القضائي في المجال الجزائي. )ج.ر رقم 81، سنة 2006 –

جويلية  11
2006 

ديسمبر  11
2006 

 .(اتفاقية تتعلق بتسل يم المجرمين. )ج.ر رقم 81، سنة 2006 –

جويلية  11
2006 

ديسمبر  11
2006 

اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني و التجاري. )ج.ر رقم 81، سنة  –
2006). 

https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/iran_jo_65_2013_27_3.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/iran_jo_65_2013_27_3.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_roy_un_gb_irl-n_ar_28.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_roy_un_gb_irl-n_ar_2.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_roy_un_gb_irl-n_ar_3.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_roy_un_gb_irl-n_ar_3.pdf
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 س وي س  را -29
جوان  03

2006 
ديسمبر  11

2006 
 .(اتفاق يتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي. )ج.ر رقم 83، سنة 2006 –

كوريا  -30
 الجنوبية

مارس  12
2006 

جانفي  14
2007 

 (اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي. )ج.ر رقم 06 سنة 2007 –

مارس  12
2006 

سبتمبر  23
2007 

 (اتفاقية تتعلق بتسل يم المجرمين )ج.ر رقم 59 سنة 2007 –

 الصين -31

نوفمبر  06
2006 

جوان  06
2007 

 .(اتفاقية حول التعاون القضائي في المجال الجزائي. )ج.ر رقم 38، سنة 2007 –

 .(اتفاقية تتعلق بتسل يم المجرمين. )ج.ر رقم 38، سنة 2007 –جوان  06نوفمبر  06

https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_suisse_ar_29.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_coree_ar_30_1.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/coree_jo_59_2007_30_2.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_jud_alg_chin_ar_31_1_2.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_jud_alg_chin_ar_31_1_2.pdf
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2006 2007 

جانفي 10
2010 

ديسمبر  11
2011 

اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني و التجاري )ج.ر رقم 69، سنة  –
2011) 

الإمارات  -32
 العربية المتحدة

اكتوبر  12
1983 

اكتوبر  23
2007 

اتفاقية التعاون القضائي و الإعلانات و الانابات القضائية و تنفيذ الأحكام و  –
 .(تسليم المجرمين. )ج.ر رقم 67، سنة 2007

 السودان -33
جانفي  24

2003 
اكتوبر  23

2007 
 .(اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي و القانوني. )ج.ر رقم 68، سنة 2007 –

 البرتغال -34
جانفي  22

2007 
سبتمبر  24

2007 
 .(اتفاقية حول التعاون القضائي في المجال الجزائي. )ج.ر رقم 62، سنة 2007 –

https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/chine_jo_69_2011_31_3.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/chine_jo_69_2011_31_3.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/emirat_arab_unis_jo_67_2007_32.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/emirat_arab_unis_jo_67_2007_32.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/soudan_jo_68_2007_33.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/portugal_jo62_2007_penal_34_1.pdf
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جانفي  22
2007 

سبتمبر  24
2007 

اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني و التجاري )ج.ر رقم 62، سنة  –
2007). 

جانفي  22
2007 

سبتمبر  23
2007 

 .(2007اتفاقية تتعلق بتسل يم المجرمين. )ج.ر رقم 59، سنة  –

الولايات  -35
 المتحدة الأمريكية

2010أبريل  07  
جوان  01

2011 
معاهدة تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي. )ج.ر رقم 30، سنة  –

 تم تبادل وثائق التصديق بين البلدين في 20 أفريل 2017 .(2011

 الفيت نام -36
2010أبريل  14  

جويلية  10
2011 

اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري )ج.ر رقم 41، سنة  –
2011). 

2010أبريل  14  .(اتفاقية حول التعاون القضائي في المجال الجزائي. )ج.ر رقم 64، سنة 2013 –ديسمبر  15 

https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/portugal_jo62_2007_civ_com_34_2.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/portugal_jo62_2007_civ_com_34_2.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/portugal_59_2007_34_3.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/etats_unis_ameriq_jo30_2011_35.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/etats_unis_ameriq_jo30_2011_35.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/vietnam_jo41_2011_civ_com_36_1.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/vietnam_jo41_2011_civ_com_36_1.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/vietnam_jo64_2003_penal_36_2.pdf
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2013 

2010أبريل  14  
ديسمبر  15

2013 
 .(اتفاقية تتعلق بتسل يم المجرمين. )ج.ر رقم 64، سنة 2013 –

المملكة  -37
 العربية السعودية

2013أبريل  13  
جويلية  20

2015 
 .(اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين )ج.ر رقم 43، سنة 2015 –

 الكويت -38

أكتوبر  12
2010 

أكتوبر  05
2015 

 .(ج.ر رقم 53، سنة 2015) اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي –

أكتوبر  12
2010 

أكتوبر  05
2015 

 .(ج.ر رقم 53، سنة 2015) اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين –

https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/vietnam_jo64_2003_extrad_36_3.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/extraditionarabiesaoudite_ar.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/penal_koweit_ar.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/extradition_koweit_ar.pdf
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أكتوبر  12
2010 

أكتوبر  05
2015 

ج.ر رقم 54، سنة ) اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني و التجاري –
2015). 

 التشاد -39
مارس  07

2016 
فيفري  05

2018 

الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري )ج.ر رقم 9 سنة  –
2018). 

 .(الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي )ج.ر رقم 9 سنة 2018 –

 .(الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين )ج.ر رقم 9 سنة 2018 –

 روسيا -40

أكتوبر  10
2017 

فيفري  23
2019 

 .(الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي )ج.ر رقم 14 سنة 2019 –

2024اوت  07جوان  15 2024سنة  55الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين )ج.ر رقم  –  ) 

https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/civ_com_koweit_ar.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/civil_commerc_tchad_ar.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/civil_commerc_tchad_ar.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/penal_tchad_ar.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/extrad_tchad_ar.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/entraide_penale_russie_ar.pdf
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2023 

 أذربيجان -41
جوان  21

2018 
جويلية  06

2019 
 .(الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين )ج.ر رقم 40 سنة 2019 –

البوسنة  -42
 والهرسك

سبتمبر  20
2011 

جوان  08
2020 

الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري )ج ر رقم 36 عام  –
2020). 

سبتمبر  20
2011 

جوان  08
2020 

 .(الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي )ج ر رقم 36 عام 2020 –

سبتمبر  20
2011 

جوان  08
2020 

 .(الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين )ج ر رقم 36 عام 2020 –

https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/accord_extrad_azerba%C3%AFdjan19ar.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_entraid_jud_%20civil_com_bosnie_ar.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_entraid_jud_%20civil_com_bosnie_ar.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_entraid_jud_penal_bosnie_ar.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_extradition_bosnie_ar.pdf
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طرق -43  
فيفري  20

2022 
جويلية  18

2024 
اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية)تسليم المجرمين( )ج.ر رقم  –

2024سنة  51 ) 

 .اتفاقية 78العدد الاجمالي للاتفاقيات المصادق عليها هو 
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دار ذج من المعاهدات الدولية التي التزمت الجزائر بها من خلال إصو نم:  05ملحق 
 قوانين تتضمن نشر هذه المعاهدات أو تعديل قوانينها ومواءمتها مع هذه المعاهدات

الإطارية للتعاون الثنائي بين الجمهوري ة الجزائري ة الد يمقراطي ة الش عبي ة -الاتفاقية        
 :(1)الموريتاني ة في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجمهوري ة الإسلامي ة

 رها في الجريدة الرسميةعليها ونش ، تم التصديق2016ديسمبر سنة  20الموقعة بالجزائر في      
 15الموافق  1442محرّم عام  27 مؤرخّ في 260-20الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي رقم 

 23ه الموافق 1442فر ص 5بتاريخ:  56. الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 2020سبتمبر سنة 
 م.2020 سبتمير

م والاتصال لوجيا الإعلاد وتكنو لبريالاتفاقية تم التوقيع عليها بين الجزائر وموريتانيا من طرف وزيرة ا
كلفة والتعاون الم لخارجيةاؤون ة لدى وزير الشبنتدهدى إيمان فرعون عن حكومة الجزائر، والوزيرة الم

 ا.ومة موريتانيل عن حكفا ة امباركبالشؤون المغاربية والإفريقية والموريتانيين في الخارج خديج

عد بصادقة عليها، ليتم فيما بالجزائر، دون الم 2016سبتمبر  20تم التوقيع على المعاهدة بتاريخ: 
 المصادقة عليها من طرف رئيس الجمهورية.

شعار الأخير لقي الإيخ تالمعاهدة تدخل حيز التنفيذ من تار  أن نص المادة السابعة يدل على   
ه للإجراءات ستكمالية باطر بموجبه أحد الطرفين الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسالذي يخ

 القانونية لهذا الغرض.

ة عليها ئيس الجمهوريصادقة ر عد موهذا يعني أن الجزائر لم تكن ملزمة بتنفيذ بنود الاتفاقية إلا ب   
 زمان.حيث ال من لمعاهدةبموجب المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، وهو تاريخ بدأ سريان ا

                                                           
https://www.joradp.dz/FTP/jo-رابط تحميل الجريدة الرسمية المتضمنة المرسوم الرئاسي:  ( 1)

abe/2020/A2020056.pdfar . 

https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2020/A2020056.pdf
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2020/A2020056.pdf
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2020/A2020056.pdf
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تتضمن تحديد مدة المعاهدة بخمس سنوات قابلة للتجديد،  من المادة السابعة الفقرة الثانية      
كما تحدد أيضا جواز إلغاء تطبيق أحد الطرفين للمعاهدة بشرط الإخطار المسبق كتابيا عبر القناة 

 أشهر على الأقل. 06الدبلوماسية بمدة 

من المادة السابعة تنص على جواز تعديل الاتفاقية باتفاق الطرقين كتابيا، عبر  رة الرابعةقالف    
التعديل يدخل حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة  ن، وأالدبلوماسيةالقناة 

 الأولى من نفس المادة من الاتفاقية.

ه الموافق 1438بيع الأول عام ر  20تضمنت الاتفاقية ذكر تاريخ تحرير الاتفاقية بين البلدين 
 م في نسختين باللغة العربية لكلاهما نفس الحجة القانونية.2016سبتمبر  20

 تانيا.ير و ة توقيع الوزيرتين عن الجزائر ومتضمنت المعاهد
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 :06 الملحق

يةلها الداخنيفي قوان التزام الجزائر بإنفاذ بنود المعاهدات الدوليةيبين  نموذج  

  -تمييز ضد المرأة )سيداو( ء على كل أشكال الالقضا اتفاقية-

مؤرخ  51-96م بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1979انضمت الجزائر إلى اتفاقية سيداو لسنة 
م المتضمن الانضمام مع التحفظ إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال 1996جانفي  22في 

 .(1)التمييز ضد المرأة
المتعلقة بمساواة المرأة مع  2الفقرة  16الجزائر على المادة  وكان من أهم التحفظات التي سجلها

الرجل بجميع الأمور المتعلقة بإبرام بعقد الزواج وفسخه، وهذا لأنها تتعارض مع أحكام قانون 
من الاتفاقية يتعارض مع ما يتعلق بركن الولي في عقد الزواج،  16، فنص المادة (2)الأسرة الجزائري

 عقد زواج القاصر والراشدة سببا لفسخ العقد قبل الدخول، وكذا الصداق، بحيث يكون تخلّفه في
، وهذا تماشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية (3)وحضور الشاهدين كما ينص قانون الأسرة الجزائري

 التي هي روح قانون الأسرة الجزائري ومصدره.
ديل قانون الأسرة الجزائري هذا التحفظ من الجزائر على هذه البنود لم يدم طويلا؛ وتم تع 

المتضمن تعديل  2005فبراير  27ه الموافق 1426محرم  18المؤرخ في  02-05بالأمر رقم: 
، وتم إلغاء كل ما يتعلق بركن الولي والشاهدين والصداق، وتكريس مبدأ المساواة (4)قانون الأسرة

الزواج، تكريسا للالتزامات الجزائر بعد بين الرجل والمرأة، وإعطاء المرأة الحرية الكاملة في إبرام عقد 
 انضمامها إلى اتفاقية سيداو.

من اتفاقية سيداو لأنه يتعارض مع موضوع  16والمادة  2تحفظ الجزائر على المادة  تم رفع

                                                           
 .12إلى  4م، ص من 1996يناير  24ه الموافق 1416رمضان  4، المؤرخ في 6الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد   (1)
نص التحفظات والإعلانات المقدمة من الجزائر فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، موقع   (2)

 . CedawR.html-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Algeriaن مكتبة حقوق الإنسا
م المتضمن قانون 1984جوان  09ه الموافق 1409رمضان  09المؤرخ في  11-84من القانون  11و 09المادتين   (3)

 الأسرة الجزائري.
 .23إلى  18م، ص: من 2005فبراير 27ه الموافق 1426محرم  8، المؤرخ في 15العدد -سمية الجزائرية، الجريدة الر   (4)

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Algeria-CedawR.html
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تكريس الدستور الجزائري لمبدأ سمو المعاهدات  إضافة إلىالاتفاقية والهدف الأساسي من عقدها، 
الداخلي للدول وأولويتها في التطبيق بعد التصديق عليها، دون أية ضوابط أو الدولية على القانون 

في فقرتها الأولى من تعهد الدول  18ما تنص عليه اتفاقية سيداو في المادة  إلى قيود، إضافة
 24الأطراف بأن تقدم للأمين العام للأمم المتحدة تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية، والمادة 

ص على تعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من التدابير على الصعيد الوطني لتجسيد  التي تن
 .(1)كامل الحقوق التي تكرسها الاتفاقية

بل التعديل  قلزواج عقد ا مواد قانون الأسرة الجزائري التي تتكلم عن ركن الولي فيوقد كانت 
 كالآتي: 

 من لا ولي اضي وليولين والقبوها فأحد أقاربها الأ: "يتولى زواج المرأة وليها وهو أ11المادة 
 ."له

ا.... لهه وكان أصلح يغبت فنع من في ولايته من الزواج إذا ر يم : "لا يجوز للولي أن12المادة 
  ."نتللب ابنته البكر من الزواج إذا كان في المنع مصلحة يمنع غير أن للأب أن

  يجوز له أناج، ولاعلى الزو  أن يجبر من في ولايته ": لا يجوز للولي أبا كان أو غيره13المادة 
  ."يزوجها بدون موافقتها

 الآتي:ك  بعد التعديل تفأصبح 
 و أحد أقاربها أو أيشخصبحضور وليها وهو أبوها أ : "تعقد المرأة الراشدة زواجها11المادة 
يا لها شاء ولتختيار من ة في اتم إلغاؤها لأن المرأة أصبحت تملك حرية تام 12المادة  ."آخر تختاره

 بنفسها.
 زواج ولاي في ولايته على الهان أو غيره أن يجبر القاصر التي ك : "لا يجوز للولي أبا13المادة 

     يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها".
 

 

                                                           
 .21وص  19اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ص:   (1)
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 :08 المحلق

لى الله سول صالر  بعض الضوابط الشرعية للالتزام بالمعاهدات من خلال معاهدات
 :عليه وسلم

 :وذجانم بيةيمعاهدة الحد-

 : (1)نص المعاهدة

 ( باسمك اللهمّ.1

 ( هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو.2

( واصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهنّ الناس ويكفّ بعضهم عن 3
 بعض.

ل الله فهو آمن ( ]على أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجّا أو معتمرا أو يبتغي من فض4
على دمه وماله، ومن قدم المدينة من قريش مجتازا إلى مصر أو إلى الشام يبتغي من فضل الله فهو 

 آمن على دمه وماله[ .

( على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليّه ردّه عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم 5
 يردّوه عليه.

 ه لا إسلال ولا إغلال.( وأنّ بيننا عيبة مكفوفة، وإن6

( وأنه من أحبّ أن يدخل في عقد محمد وعهده دخله، ومن أحبّ أن يدخل في عقد قريش 7
 وعهدهم دخل فيه.

                                                           
: 6ن، ط لبنا-دار النفائس، بيروت، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة محمد حميد الله، (1)

 (.80-79م، ) ص: 1987-ه1407
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نحن في عقد »وتواثبت بنو بكر فقالوا: « نحن في عقد محمد وعهده»فتواثبت خزاعة فقالوا:  -
 « . قريش وعهدهم

ا مكة، وأنه إذا كان عام قابل، خرجنا عنك ( وأنت ترجع عنّا عامك هذا، فلا تدخل علين8
فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا، معك سلاح الراكب: السيوف في القرب، ولا تدخلها 

 بغيرها.

 ( ]وعلى أن هذا الهدي حيث ما جئناه ومحلّه فلا تقدمه علينا[ .9

 ( ... أشهد على الصلح رجال من المسلمين ورجال من المشركين:10

صديق، وعمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن سهيل بن عمرو، أبو بكر ال
 وسعد بن أبي وقاص، ومحمود بن مسلمة.

 ومكرز بن حفص )و ... ؟ من المشركين( .

 وعليّ بن أبي طالب وكتب.

الحديبية مبادئ التفاوض، والمصالحة، والهدنة، والتحالف، عبر المواثيق  معاهدة تقرر    
يات، مع أي خصم أو عدو، سواء ابتدأ الطلب من جانبه، أو بادر المسلمون به، شريطة والاتفاق

حفظ الدين، وتحصيل خير الخيرين، ودفع شر الشرين، واحتمال يسير المفسدة رجاء الخلاص من  
 كبير المفاسد.

 مشروعية الصلح بين الدولة المسلمة وغيرها، ومشروعية التهادن على الأدلةأهم  من هيو    
تعود به من فائدة على  والسلم، على مقدار تحقيق المصلحـة الشرعيـة في إمضاء هذه العقود، وما

 .المسلمين
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مع غير  الصلح و  ، الشرعية لعقد المعاهداتهي تطبيق  لما سبق تقريره من الضوابط  أيضاو    
نه عشر سنين، وقد أيضا بيان شرط المدة المعاهدة وأ وفيها، المسلمين محاربين كانوا أو مسالمين

 سبق بسط الكلام عن هذا الشرط في الفقه الإسلامي.

ل الضوابط الشرعية لقعد المعاهدات  كشرط الاختصاص وأن من كوقد بين صلح الحديبية      
يتولى عقد المعاهدة هو الإمام و من ينوب عنه، وجواز الانضمام في المعاهدات الدولية كما هو 

وكذا الشروط الشكلية   ، وبنو بكر في عهد قريش،صلى الله عليه وسلمد النبي واضح من دخول خزاعة في عه
 من الضوابط. كالكتابة وغيرهم

 واعتباره لسلام بحسب المفهوم الشرعيا شاعةآيات آمرة بإمن في القرآن الكريم وهي تطبيق لما     

      ، من مثل قوله تعالى: مقصد شرعي ثابت 

       [، وقوله تعالى: 208]البقرة:    

 .[61]الأنفال:     
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 الفهارس العامة
 وفيها:

 أولا: فهرس الآيات القرآنية. 
 ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 

 ية. ثالثا: فهرس القواعد والضوابط الفقه
 رابعا: فهرس الأعلام المترجم لهم. 
 خامسا: قائمة المصادر والمراجع. 

 سادسا: فهرس الموضوعات.
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  أولا: فهرس الآيات القرآنية 

 الصفحة طرف الآية
  سورة البقرة

ٱٱ  نم نخ نح مينج مى مخمم مح مج لي لى لم لخُّ

 [127]البقرة: َّٱنىني

67 

 ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز ُّٱ

ٱ[١٨٨]البقرة:  َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى

188 
 

 130ٱ [195البقرة:] َّٱئح ئج يىيي ينُّٱ
236 

 311ٱ[،208]البقرة:          
 266ٱ[ 237البقرة: ]َّٱٱٱٱلم لخ  لح لج ُّٱ
 111ٱ[246البقرة: ]َّٱبن بم ئرئزئمئنئىئيبربز ّٰ ُِّّٱ
البقرة: ]َّ تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ

ٱ[278

60 

 144ٱ[282]البقرة:  َّمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 

َّٱٱصمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حجُّٱ

 [282]البقرة:
144 

  آل عمرانسورة 
 نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

ٱ[ 187آل عمران: ] َّ يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم

60 

  سورة النساء
 215 [90]النساء:  َّيي يى ين يم يز ير نيىُّٰ
 134ٱ[103النساء:]َّئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ
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 سم سخ سح سج خم خج حم حج جحجم ثم ته ُّٱ
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح
 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج
ٱ[14-13]النساء:  َّ

61 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يىُّٱ
 [29النساء: ]َّئن ئم ئز

123 

 60ٱ[  46النساء: ]َّ هم هج ني نى نم نخ نح ُّٱ
  سورة المائدة

 18 [1المائدة: ]َّقى في فى ثي ثىُّٱٱ
62 

266 
             

ٱ[3 المائدة]

4 

 60ٱ[13المائدة:]َّته تم تخ تح تج به بم بخ بحُّٱ
 187ٱ[٤٢]المائدة:  َّلي لى لم لخ ُّٱ
            

ٱ[48 المائدة]  

 
4 

 تج به بم بخ بجبح  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ

  سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح

ٱ[٦٣ – ٦٢]المائدة:  َّ صح سم

189 

  سورة الأعراف
 18 [102الأعراف: ]َّٱثمجح ته تم تخُّٱٱ

  سورة الأنفال
 138 تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز برُّٱ
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 لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما لى
 [ 72]الأنفال: َّٱئحئخئم ئج يي ينيى

 َّئم ئخ ئح ئج ينيىيي يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ
 [58الأنفال: ]

246 

 .[61]الأنفال:            وقوله تعالى: 

ٱ

311 

 19 [72الأنفال: ]َّين يم يز نننىنيىٰير نم نز نر ممُّٱ
  سورة التوبة

 26ٱ[1التوبة: ]َّمىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱٱ
 241ٱ[4التوبة:]َّني نى نن نم نزُّٱٱٱٱ

[٧]التوبة:  َّ يي  يى يم يخ يح هييج هى هم هج  ني  ُّٱ   
ٱ

254 

            

ٱ        

254 

 كملج كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج غم غج ُّٱ

ٱ[122التوبة: ]َّلم لخ

5 

  سورة الرعد
 63 [20]الرعد: َّٱيى يم يخ يح هىهييجُّٱ

  سورة النحل
 266ٱ[ 90النحل: ]َّ بي بى بن بم بزُّٱ

 
 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في ٱُّ
 [91النحل: ]َّيريز ىٰ ني نى نن نزنم نر مم

124 

 124 [91النحل: ]َّ كل كا قي قى في ُّٱٱ
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  سورة الكهف
 61ٱ[49الكهف: ]َّٱنرنز مم ما لي ُّٱ

  سورة مريم
 61ٱ[64مريم: ]َّ شه شم سمسه ُّٱ

  سورة النور
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح نجُّٱ
ٱ[2النور: ]ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ

61 

  سورة يس
 19 [60يس: ]َّبىبيترتزتم بمبن بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئرُّٱٱ

  سورة الشورى
 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱ

 [  13الشورى: ]َّثن ثم ثز

 ، 

60 
 

  سورة الحجرات
 4 [13 الحجرات]             

  سورة الحشر
 111ٱ[9الحشر:] َّفج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ
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   الآثارثانيا: فهرس الأحاديث النبوية و 

 الصفحة طرف الحديث أو الأثر
 18 «وإذا عاهد غدر...»

 268 «تمستطعاه ما ما نهيتكم عنه، فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا من» 

 121 «إنما الإمام جنة يقاتل به»
 123 «إنما البيع عن تراض»
 124 «ماحرا الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل»
 190 «جلست في بيت أبيك وأمكفهلا »
 132 «المسلمون عند شروطهم »

133 
 130 «لا ضرر ولا ضرار»

236 
267 

 123 «لا يَل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»
 19 «ههْدِّ  عر لار يُ قْترلُ مُؤْمِّنٌ بكافِّرٍ، ورلار ذُو عرهْدٍ فيِّ »

 190 «شيلعن الله الراشي والمرت» 
 133 «انر مِّائرةر شررْطٍ كر  ورإِّنْ  طِّلٌ  بار ما كان من شررْطٍ لريْسر فيِّ كِّترابِّ اللََِّّّ ف رهُور »
 129 «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»

139 
 187 «مرنْ غرشَّنرا ف رلريْسر مِّنَّا» 

188 
نرهُ ورب ريْنر ق روْمٍ عرهْدٌ فرلار » ير أرمردُهُ ، ورلار يرشُدَّنَّ ا عرهْدً نَّ لَّ يَرُ مرنْ كرانر ب ري ْ هُ حرتََّّ يمرْضِّ

 «أروْ ي رنْبِّذر إِّلريْهِّمْ عرلرى سروراءٍ 
63 

 241من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يَلها حتَّ ينقضي أمدها »
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 «أو ينبذ إليهم على سواء
 191 «هدايا العمال غلول»
 211 «يجير على المسلمين أدناهم»
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  س القواعد والضوابط الفقهيةثالثا: فهر 
 الصفحة صيغة القاعدة أو الضابط

 205 "الأصل أن تغير السلطة الحاكمة لا يؤثر على المعاهدة"
 132 "الأصل في الشروط الصحة واللزوم"

 208 "الأصل في العقود أنها لا تنتج آثارها إلا على عاقديها"
 132 "الأصل في العقود والشروط الصحة"
 133 "في العقود وجوب الوفاء إلا ما حرمه الله ورسولهالأصل "
 246 "ملإلزاء واالأصل في المعاهدات بين الدولة الإسلامية وغيرها الوفا"

 205 "الأصل في المعاهدة الاستمرار"
 197 "الأصل في المعاهدة التوقيت" 

 197 "الأصل في المعاهدة تحديد المدة"
 133 "بها وفاءالواردة في المعاهدات وال الأصل وجوب الالتزام بالشروط"
 267 "الضرر يدفع بقدر الإمكان"
 267 "الضرر يزال"

 154 ""العادة محكمة
 147 "انيالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمب"

 202 "القانون الساري يحكم الوقائع التي تنشأ في ظله"
 143 "الكتاب كالخطاب"

 154 "رفا كالمشروط شرطا"المعروف ع
164 

 137 "تصرف الإمام الرعية منوط بالمصلحة"

 267 "درء المفاسد أولى من جلب المصالح"
 197 "كل عقد كانت المدة فيه ركنا لا يكون إلا مؤقتا"

 73 "كل كفارة سببها معصية فهي على الفور"
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 236 ل عنه"وز التناز يجة لا عشري"كل ما حُرّمِم تحمْريمم مقاصد يعتبر أصلا ثابتا في ال
 133 "لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة"

 123 "لا يكون العقد لازما إلا برضا المتعاقدين"
 265 "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان"

 241 "ما حد له الشارع وقتا محدودا هو من الواجبات...."
 73 يرفع بالشك" "اليقين لا

 133 رط قدر الإمكان""يلزم مراعاة الش
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  رابعا: فهرس الأعلام المترجم لهم
 الصفحة العلم

 70 إبراهيم بن موسى بن محمد اللخميّ الغرناطي الشهير بالشاطبي
 27 بكر بن مسعود بن أحمد مسعود الكاساني  أبو

 80 أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي 
 63 أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني

 69 أحمد بن محمد الحموي الحنفي 
 71 أحمد بن محمد بن علي أبو العباس الفيومي

 210 أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي التلمساني
 21 الحسن بن عبد الله العسكري

 72 زين الدينّ بن إبراهيم بن محمد = ابن نجيم 
 72 عبد الرحمن بن أبي بكر= جلال الدين السيوطي 

 73 ن بن جاد الله البناني المغربي المالكيعبد الرحم
 81 عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني

 24 الحسن الماوردي علي بن محمد أبو
 29 المبارك بن محمد بن محمد الشيباني= ابن الأثير

 87 محمد الطاهر بن عاشور
 29 ابن القيم =محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقيّ 

 79 أبي سهل السرخسيمحمد بن أحمد بن 
 80 محمد بن أحمد بن رشد المالكي 

 72 محمد بن أحمد بن عبد العزيز = تقي الدين الفتوحي
 24 محمد بن الأزرق الغرناطي

 72 محمد بن عبد الله بدر الدين الزركشي
 71 محمد بن عبد الواحد كمال الدين، المعروف بابن الهمام 
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 27 محمد بن محمد الحطاب المالكيٱ
 67 محمد بن محمد بن أحمد القرشيّ التلمساني الشهير بالمقري

 80 محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي
 81 محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الحنبلي

 27  موسى بن أحمد الحجاوي

 27 يحيى بن أبي الخير العمراني الشافعيٱ
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  خامسا: قائمة المصادر والمراجع
 

 القرآن الكريم. 
  أولا: كتب التفسير وعلوم القرآن

سوريا، الطبعة -، دمشقزاد المسير في علم التفسيرعبد الرحمن بن علي،  ابن الجوزي: .1
 م.     1984-ه 1404الثالثة، 

، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، أحكام القرآن محمد بن عبد الله أبو بكر، ابن العربي: .2
 م.2003 -ه 1424بعة الثالثة، لبنان، الط –دار الكتب العلمية، بيروت

، تحقيق: عبد الله الخالدي، شركة دار التسهيل لعلوم التنزيلمحمد بن أحمد،  ابن جزي: .3
 م.1995 -ه 1416لبنان، الطبعة الأولى،  -الأرقم بن أبي الأرقم بيروت

، تحقيق: عبد المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزعبد الحق بن غالب،  ابن عطية: .4
ه 1422لبنان، الطبعة الأولى،  -عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت السلام

 م. 2001-
، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، تفسير القرآن العظيمإسماعيل بن عمر،  ابن كثير: .5

 م.1998-ه  1419لبنان، الطبعة الأولى،  -دار الكتب العلمية، بيروت
تحقيق: محمد عبد الله النمر ل في تفسير القرآن، معالم التنزيالحسين بن مسعود،  البغوي: .6

 -الرياض، دار طيبة للنشر والتوزيع، سليمان مسلم الحرش –عثمان جمعة ضميرية  –
 م.1997 -ه 1417السعودية، الطبعة الرابعة، 

، دار إحياء التراث العربي، معالم التنزيل في تفسير القرآنالحسين بن مسعود، البغوي:  .7
 م.1999 -ه 1420الطبعة الأولى، لبنان،  -بيروت

، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، دار أحكام القرآن للشافعيأحمد بن الحسين ،  البيهقي: .8
 م. 1990-ه 1410لبنان، الطبعة الأولى،  -إحياء العلوم، بيروت

تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين، دار أحكام القرآن، أحمد بن علي،  الجصاص: .9
 م.1994-ه 1415لبنان، الطبعة الأولى، –بيروت الكتب العلمية،

، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، دار إحياء أحكام القرآنأحمد بن علي،  الجصاص: .10
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 م.1985-ه 1405لبنان، -التراث العربي، بيروت
، تحقيق: محمد لباب التأويل في معاني التنزيل: علي بن محمد بن إبراهيم ،  الخازن .11

 م.1994 -هـ1415لبنان، الطبعة الأولى   -ية، بيروتشاهين، دار الكتب العلم
، دار إحياء التراث العربي، مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(محمد بن عمر،  الرازي: .12

 م.1999 -ه1420لبنان، الطبعة الثالثة، -بيروت
-هـ1411، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.م، د.ط، تفسير المنارمحمد رشيد،  رضا: .13

 م.1991
، دار الكتاب العربي، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلمحمود بن عمر،  شري:الزمخ .14

 ه.1407بيروت، الطبعة الثالثة، 
، الدرر المنثور في التفسير بالمأثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي: .15

تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات 
مصر، الطبعة الأولى، -مركز هجر للبحوث والدراسات الإسلامية، القاهرة سلامية، الإ

 م.2003-ه 1424
، تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة جامع البيان في تأويل القرآنمحمد بن جرير،  الطبري: .16

 م.2000 -ه1420الرسالة، الطبعة الأولى، 
د البردوني وإبراهيم تحقيق: أحم الجامع لأحكام القرآن،محمد بن أحمد،  القرطبي: .17

 م.1964 -ه1384الطبعة الثانية، مصر،  -أطفيش، دارالكتب المصرية، القاهرة
السيد ابن عبد المقصود بن عبد : تحقيقالنكت والعيون، علي بن محمد،  الماوردي: .18

 لبنان، دون ذكر الطبعة والتاريخ. -الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت
، تحقيق: الشيخ عادل أحمد سيط في تفسير القرآن المجيدالو علي بن أحمد ،  الواحدي: .19

 -هـ  1415لبنان، الطبعة الأولى  -عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت 
 م.1994

 ثانيا: كتب الحديث الشريف وعلومه
تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، شرح صحيح البخاري، علي بن خلف،  ابن بطال: .1

 م.2003 -ه 1423السعودية، الطبعة الثانية،  -رياضمكتبة الرشد، ال
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 –، تحقيق: شعيب الأرناؤوط جامع العلوم والحكمعبد الرحمن بن أحمد،  بن رجب:ا .2
 م.2001 -ه 1422لبنان، الطبعة السابعة،  -إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت

لباقي، دار إحياء ، تحقيق: محمد فؤاد عبد االسننمحمد بن يزيد القزويني،  ابن ماجه: .3
 الكتب العربية، القاهرة، د.ط، د.ت.

، تحقيق: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد يوسف بن عبد الله ، ابن عبد البر:  .4
مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون 

 م.1967-ه1387الإسلامية ، المغرب، د.ط، 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد السنن، سليمان بن الأشعث السجستاني،  :أبو داود .5

 بيروت، د.ط، د.ت.–الحميد، المكتبة العصرية، صيدا
تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن  الموطأ،مالك بن أنس،  الأصبحي: .6

ة، الطبعة الإمارات العربية المتحد-سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبوظبي 
 م.2004 -ه 1425الأولى، 

، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار صحيح البخاريمحمد بن إسماعيل،  البخاري: .7
 م.2001 -ه 1422طوق النجاة، د.م، الطبعة الأولى، 

، 1، مطبعة السعادة، مصر، ط:شرح الموطأ لمنتقىسليمان بن خلف ، االباجي:  .8
  .م2010 -هـ 1332

، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب السنن الكبرىبن الحسين،  أحمد البيهقي: .9
 ،م 2003 -ه 1424لبنان، الطبعة الثالثة،  –العلمية، بيروت 

تحقيق: إبراهيم  الجامع الصحيح )سنن الترمذي(،محمد بن عيسى بن سموْرة،  الترمذي: .10
 -ه 1395ة الثانية، عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبع

 م.1975

 -، المطبعة العلمية، حلبمعالم السنن )شرح سنن ابي داود(حمد بن محمد،  الخطابي: .11
 م.1932 -ه1351سوريا، الطبعة الأولى، 

، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، حسن عبد السننأبو الحسن علي بن عمر،  الدارقطني: .12
لبنان، الطبعة  –ؤسسة الرسالة، بيروت المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، م
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 م. 2004 -ه1424الأولى، 

تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، شرح موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي،  الزرقاني: .13
 م. 2003 -ه1424مصر، الطبعة الأولى،  -مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة

عادل مرشد وآخرون،  – تحقيق: شعيب الأرنؤوطالمسند، أحمد بن حنبل،  الشيباني: .14
 م.2001 -ه 1421لبنان، الطبعة الأولى، -مؤسسة الرسالة، بيروت

تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث،  نيل الأوطار،الشوكاني: محمد بن علي ،  .15
 م.1993 -هـ 1413مصر، الطبعة الأولى 

ارف للنشر مكتبة المع، سبل السلام شرح بلوغ المرام: محمد بن إسماعيل، الصنعاني .16
 م.2006-ه1427السعودية، الطبعة الأولى -والتوزيع، الرياض

-بيروت –دار المعرفة  فتح الباري شرح صحيح البخاري،أحمد بن حجر،  العسقلاني: .17
م. )رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام 1959-ه 1379لبنان، د.ط، 

الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
 العزيز بن عبد الله بن باز(. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود )وحاشية ابن محمد أشرف بن أمير،  العظيم آبادي: .18
 م.1995-ه 1415لبنان، الطبعة الثانية،  -دار الكتب العلمية، بيروت القيم(،

، دار إحياء صحيح البخاري عمدة القارئ شرحمحمود بن أحمد بدر الدين،  العينى: .19
 لبنان، دط، دت.-التراث العربي، بيروت

، تحقيق: يحيى إكمال المعلم بفوائد مسلم: عياض بن موسى ، القاضي عياض .20
 م،1998 -هـ 1419إسماعيل،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى  

، دار إحياء يح البخاريالكواكب الدراري في شرح صحمحمد بن يوسف،  الكرماني: .21
 م.1981 -ه 1401لبنان، الطبعة الثانية،  -التراث العربي، بيروت

، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار صحيح مسلمابن الحجاج النيسابوري،  مسلم: .22
 لبنان، د.ط، دت.-إحياء التراث العربي، بيروت

كتب المطبوعات تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مالسنن، أحمد بن شعيب،  النسائي: .23
 م.1986 –ه1406سوريا، الطبعة الثانية، -الإسلامية، حلب
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 ثالثا: كتب الفقه والأصول والقواعد الفقهية
 )أ( الفقه الحنفي

، دار الكتب العلمية، فتح القدير )شرح الهداية(محمد بن عبد الواحد،  ابن الهمام: .1
 م.2003-ه 1424لبنان، الطبعة الأولى، -بيروت

 -، دار الفكر، بيروترد المحتار على الدر المختارمحمد أمين بن عمر،  ابن عابدين: .2
 م.1992 -ه1412لبنان، الطبعة الثانية، 

 ، دار الفكر، دط، دت.العناية شرح الهدايةمحمد بن محمد،  البابرتي: .3
المطبعة الكبرى الأميرية تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي،  الزيلعي: .4

 م.1895 -ه 1313مصر، الطبعة الأولى، -رةبولاق، القاه
 م.1993-ه 1414، دار المعرفة، بيروت، د.ط، المبسوطمحمد بن أحمد،  السرخسي: .5
محمد حسن محمد حسن : تحقيقشرح السير الكبير، محمد بن أحمد،  السرخسي: .6

-ه1417لبنان، الطبعة الأولى،  -إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت
 م.1997

محمد حسن محمد : تحقيقشرح السير الكبير )طبعة ثانية(، : محمد بن أحمد ، رخسيالس .7
-ه1417، 1لبنان، ط: -حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت

 م.1997
الطبعة ، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد،  السمرقندي: .8

 .م1994 -ه 1414الثانية، 
الدار المتحدة للنشر، ، تحقيق: مجيد خدوريالسير الصغير، محمد بن الحسن،  :الشيباني .9

 م.1975 -ه 1395لبنان، الطبعة الأولى، -بيروت
دار الكتب العلمية، البناية شرح الهداية، محمود بن أحمد الغيتابى )بدر الدين(،  العيني: .10

 م.2000 -ه 1420لبنان، الطبعة الأولى،  -بيروت
، دار الكتب العلمية، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعبكر بن مسعود،  أبو الكاساني: .11

 م.1986 -ه  1406لبنان، الطبعة الثانية  -بيروت
دار احياء التراث العربي،  ،الهداية في شرح بداية المبتديعلي بن أبي بكر ،  المرغيناني: .12
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 لبنان، د.ط، د.ت. -بيروت 
 )ب( الفقه المالكي

 مصر، د.ط، د.ت.-مكتبة دار التراث، القاهرةالمدخل،  محمد،  : محمد بنابن الحاج .1
تحقيق: محمد حجي وآخرون، البيان والتحصيل، محمد بن أحمد القرطبي،  ابن رشد الجد: .2

 م.1988 -ه 1408لبنان، الطبعة الثانية،  –دار الغرب الإسلامي، بيروت
رالغرب الإسلامي، ، داالمقدمات الممهداتمحمد بن أحمد القرطبي،  ابن رشد الجد: .3

 م.1988 -ه1408لبنان، الطبعة الأولى، -بيروت
 -، دار الحديث، القاهرة بداية المجتهد ونهاية المقتصدمحمد بن أحمد،  ابن رشد الحفيد: .4

 م.2004 -ه 1425مصر، تاريخ النشر: 
دار الغرب عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، عبد الله بن نجم،  ابن شاس: .5

 م.1995-ه 1415لبنان، الطبعة الأولى، -لامي، بيروتالإس
، تحقيق: علي ، الغاية القصوى في دراية الفتوىعبد الله بن عمر الشيرازي  البيضاوي: .6

 .2008 -ه1429، 1محي الدين القره داغي، دار البشائر الإسلامية، ط:
بعة الأولى، الطلبنان، -بيروت، دار الكتب العلمية، المدونة: مالك بن أنس، الأصبحي .7

 م.1994 -ه1415
، تحقيق: الدكتور محمد التنبيه على مبادئ التوجيهإبراهيم بن عبد الصمد،  التنوخي: .8

 م. 2007 -ه  1428لبنان، الطبعة الأولى، –بلحسان، دار ابن حزم، بيروت
، تحقيق عبد السلام محمد تحرير الكلام في مسائل الالتزاممحمد بن محمد،  الحطاب: .9

 م.1984-ه 1404لبنان، الطبعة الأولى، -ر الغرب الإسلامي، بيروتالشريف، دا
، دار الفكر، الطبعة مواهب الجليل في شرح مختصر خليلمحمد بن محمد،  الحطاب: .10

 م.1992 -ه 1412الثالثة، 
لبنان، د.ط، -، دار الفكر، بيروتشرح مختصر خليلمحمد بن عبد الله،  الخرشي: .11

 د.ت.
، دار الفكر، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرن عرفة، محمد بن أحمد اب الدسوقي: .12

 د.ط، د.ت.



329 
 

دار  حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل،: علي بن أحمد، العدوي .13
 لبنان، د.ط، د.ت.-بيروت، الفكر

لبنان،  -دار الفكر، بيروتمنح الجليل شرح مختصر خليل،  محمد بن أحمد، عليش: .14
 م.1989-ه 1409: دون ذكر الطبعة، تاريخ النشر

، دار فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالكحمد بن أحمد،  عليش: .15
 .المعرفة، د.ط، د.ت

، تحقيق: محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، الذخيرةأحمد بن إدريس،  القرافي: .16
 م. 1994 -ه 1414لبنان، الطبعة الأولى، -بيروت

، تحقيق: محمَّد المختار السّلامي، دار الغرب تلقينشرح ال: محمد بن علي، المازري .17
 م.2008-ه 1429الطبعة الأولى،   لبنان،-بيروت الِإسلامي،

دارالكتب العلمية،  التاج والإكليل لمختصر خليل،محمد بن يوسف العبدري،  المواق: .18
 م.1994-ه 1416لبنان، الطبعة الأولى،  -بيروت

، تحقيق: محمد الكافي في فقه أهل المدينةلبر، يوسف بن عبد الله ابن عبد ا النمري: .19
-ه 1400السعودية، الطبعة الثانية،  -محمد أحيد، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض

 م.1980
-، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباطالمعيار المعرب: أحمد بن يحيى، الونشريسي .20

 م.1981-ه 1401المملكة المغربية، دون طبعة، تاريخ النشر: 
 )ج( الفقه الشافعي 

سوريا، -دار القلم، دمشقالمهذب في فقة الإمام الشافعي، : إبراهيم بن علي، الشيرازي .1
 م.1996-ه 1417لبنان، الطبعة الأولى، -الدار الشامية، بيروت

، دار الكتب العلمية، المهذب في فقه الإمام الشافعي: إبراهيم بن علي، الشيرازي .2
 م.1995 -ه1416لأولى، لبنان، الطبعة ا-بيروت

، تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان اللباب في الفقه الشافعيأحمد بن محمد،  المحاملي: .3
 م.1995-ه 1416السعودية، الطبعة الأولى،  -العمري، دار البخاري، المدينة المنورة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج )وحواشي الشرواني أحمد بن محمد ابن حجر،  الهيتمي: .4
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 م.1983 -ه 1357، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، د.ط، بدي(والعا
، دار الفكر، حاشيتا قليوبي وعميرةأحمد البرلسي،  عميرة:أحمد سلامة، و القليوبي: .5

 م.1995-ه 1415لبنان، د.ط، -بيروت
، دار أسنى المطالب في شرح روضة الطالب: زكريا بن محمد بن أحمد، زكريا الأنصاري .6

 ، د.م، د.ط، د.ت.الكتاب الإسلامي
-دار الكتب العلمية، بيروت فتح العزيز بشرح الوجيز،: عبد الكريم بن محمد، الرافعي .7

 م.1997-ه 1417لبنان، الطبعة الأولى/ 
، تحقيق: عبد نهاية المطلب في دراية المذهب: عبد الملك بن عبد الله، أبو المعالي، الجويني .8

 م.2007-ه 1428دية، الطبعة الأولى، العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج، السعو 
تحقيق: علي محمد  الحاوي الكبير )شرح مختصر النزني(،علي بن محمد،  الماوردي: .9

لبنان، الطبعة الأولى، –عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت –معوض 
 م.1999-ه 1419

-دار الفكر، بيروت ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجمحمد بن أبي العباس،  الرملي: .10
 م.2002-ه 1424لبنان، الطبعة الثالثة، 

دار مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الخطيب،  الشربيني: .11
 م.1999-ه 1418لبنان، الطبعة الأولى،  -المعرفة، بيروت

 دار المعرفة، بيروت، دون طبعة، سنة النشر: الأم،محمد بن إدريس،  الشافعي: .12
 م.1990 -ه 1410

محمد محمد -تحقيق: أحمد محمود إبراهيمالوسيط في المذهب، محمد بن محمد،  الغزالي: .13
 م.1996-ه 1417الطبعة الأولى ، مصر-دار السلام، القاهرة، تامر

، تحقيق قاسم محمد البيان في مذهب الإمام الشافعي: يحيى بن أبي الخير، العمراني .14
 .2000 -ه1421سعودية، الطبعة الأولى، ال -النووي، دار المنهاج، جدة

، دار المعرفة، مختصر المزني )مطبوع ملحقا بالأم للشافعي(: إسماعيل بن يحيى ، المزني .15
 .م1990-هـ1410لبنان، د.ط، -بيروت

مكتبة ، تحقيق: محمد نجيب المطيعيالمجموع شرح المهذب، : يحيى بن شرف، النووي .16
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 السعودية، د.ط، د.ت. -الإرشاد، جدة
 ، دار الفكر، دون طبعة ودون تاريخ.المجموع شرح المهذب: يحيى بن شرف، النووي .17
-، دار عالم الكتب، الرياضروضة الطالبين وعمدة المفتين: يحيى بن شرف، النووي .18

 م.2003-ه 1413السعودية، طبعة خاصة، 
 )د( الفقه الحنبلي

، هب الإمام أحمد بن حنبلالمحرر في الفقه على مذعبد السلام بن عبد الله،  ابن تيمية: .1
 السعودية. -مكتبة المعارف، الرياض

، دار الكتب العلمية، الكافي في فقه الإمام أحمد: عبد الله بن أحمد المقدسي، ابن قدامة .2
 م.1994 -ه 1414الطبعة الأولى، 

دار الكتب العلمية، ، شرح مختصر الخرقي المغني: عبد الله بن أحمد المقدسي، ابن قدامة .3
 م. 1994-ه 1414لبنان، الطبعة الأولى -بيروت

مكتبة القاهرة، دون المغني شرح مختصر الخرقي، : عبد الله بن أحمد المقدسي، ابن قدامة .4
 م1968 -ه 1388طبعة، تاريخ النشر

، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: عبد الله بن أحمد المقدسي، ابن قدامة .5
 م.1984-ه 1405طبعة الأولى، لبنان، ال-دار الفكر، بيروت

تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، المغني، : عبد الله بن أحمد المقدسي، ابن قدامة .6
 م.1997-ه 1417السعودية، الطبعة الثالثة،  -دار عالم الكتب، الرياض

لبنان، -دار الكتب العلمية، بيروتالمبدع في شرح المقنع، : إبراهيم بن محمد، ابن مفلح .7
 .1997-ه 1418لطبعة الأولى، ا

، عالم الكتب، دون طبعة الآداب الشرعية والمنح المرعية: محمد المقدسي، ابن مفلح .8
 ودون سنة نشر.

، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الفروع : محمد المقدسي،ابن مفلح .9
 . م2003 -ه 1424الرسالة، الطبعة الأولى 

دار عالم الكتب، الطبعة قائق أولي النهى لشرح المنتهى، دمنصور بن يونس،  البهوتي: .10
 م. 1993-ه 1414الأولى 
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-، دارالكتب العلمية، بيوتكشاف القناع عن متن الإقناعمنصور بن يونس،  البهوتي: .11
 م1997-هـ1418لبنان، الطبعة الأولى، 

للطيف تحقيق: عبد االإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، موسى بن أحمد،  الحجاوي: .12
 لبنان، د.ط، د.ت. –محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد السيوطي،  الرحيباني: .13
  م.1994 -ه 1415المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 

دار الكتب  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،علي بن سليمان،  المرداوي: .14
 م. 1997-ه 1418لبنان، الطبعة الأولى، -مية، بيروتالعل

 الفقه العام)ه ( 
-، تحقيق: محمد عبد القادر عطاالفتاوى الكبرى: أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية .1

ه 1408لبنان، الطبعة الأولى، -مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت
 م.1987-

، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف وع الفتاوىمجم: أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية .2
 .م1995-ه 1416الشريف، المدينة النبوية، السعودية، د.ط، 

 -دارالكتب العلمية، بيروتالمحلى بالآثار، : علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي، ابن حزم .3
 .م2003الأولى، لبنان، الطبعة 

، دار الكتب العلمية، مراتب الإجماع: علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي، ابن حزم .4
 لبنان، د.ط، دت. -بيروت

سورية، الطبعة الثانية، -دار الفكر، دمشقالفقه الإسلامي وأدلته، وهبة،  الزحيلي: .5
 م. 1985-ه 1405

سوريا، الطبعة الأولى -، دار القلم، دمشقالمدخل الفقهي العاممصطفى أحمد،  الزرقا: .6
 م.1998 -ه 1418

، تحقيق: صلاح الدين الناهي، الن ُّترف في الفتاوىمحمد،  علي بن الحسين بن السُّغْدي: .7
 -ه1404لبنان، الطبعة الثانية، -الأردن/ مؤسسة الرسالة، بيروت-دار الفرقان، عمان 

 م.1984
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لبنان، الطبعة -، الدار الجامعية، بيروتالمدخل في الفقه الإسلامي: محمد مصطفى، شلبي .8
 م.1985-ه 1405العاشرة، 

، دار ابن حزم، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهاربن علي،  محمد الشوكاني: .9
 م.2004-ه 1425الطبعة الأولى 

قطعة ثانية تتضمن كتاب الجهاد وكتاب  –اختلاف الفقهاء محمد بن جرير،  الطبري: .10
 .تحقيق المستشرق: يوسف شخت، د.ط، د.ت، وأحكام المحاربين الجزية

تحقيق: علي بن حسمن بن علي الروضة الندية،  محمد صديق خان بن حسن، القنوجي: .11
السعودية، دمار ابن عفَّان  –بن عمبد الحميد الحملبّي، دماراُ بن القيِّم للنشر والتوزيع، الرياض 

 م.2003 -ه 1423مصر، الطبعة الأولى، –للنشر والتوزيع، القاهرة 
الكويت، -لسالمية، دار الكتاب الحديث، االمدخل للفقه الإسلامي: محمد سلام، مدكور .12

 د.ط، د.ت.
دار السلاسل، الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية،  .13

 م.1986-ه 1406الكويت، الطبعة الثانية، 
 أصول الفقه والقواعد الفقهية)و( 

، دار الكتب العلمية، الأشباه والنظائرعبد الوهاب بن تقي الدين،  ابن السبكي: .1
 م. 1991 -ه1411لبنان، الطبعة الأولى، -تبيرو 

حسن التركي،الواضح في أصول الفقهعلي،  ابن عقيل: .2
ُ
 ، تحقيق: عمبدالله بن عمبد الم

 م.1999 -ه 1420لبنان، الطبعة الأولى،  -مؤسسة الرسالة، بيروت 
 ، مطبعة مصطفى البابي الحلبيالتحرير في أصول الفقه: محمد بن عبد الواحد، ابن الهمام .3

 م. 1932 -ه1351وأبناؤه، مصر، الطبعة الأولى، 
، تحقيق: أحمد بن محمد الخليل، دار ابن القواعد النورانية: أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية .4

 م.2001-ه 1422السعودية، الطبعة الأولى،  -الجوزي، الدمام
، لإسلامتحريرالأحكام في تدبير أهل ا: محمد بن إبراهيم الكناني الحموي، ابن جماعة .5

تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر، 
 م.1988-ه 1408قطر، الطبعة الثالثة، -الدوحة
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تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار  الإحكام في أصول الأحكام،: علي بن أحمد، ابن حزم .6
 لبنان، د.ط، د.ت. -الآفاق الجديدة، بيروت

دار الكتب العلمية، دون ذكر رقم القواعد، الرحمن بن أحمد الحنبلي، عبد  ابن رجب: .7
  وتاريخ ومكان الطبعة.

تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن  شرح مختصر الروضة،سليمان بن عبد القوي،  الطوفي: .8
 م.1987 -ه1407التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

، مطبعة لمشكلات كتاب التنقيحالتوضيح والتصحيح محمد الطاهر،  ابن عاشور: .9
 م.1922-ه 1341النهضة، تونس، الطبعة الأولى، 

، مراجعة قواعد الأحكام في مصالح الأنامعز الدين عبد العزيز،  ابن عبد السلام: .10
مصر، الطبعة الأولى، -وتعليق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة

 م.1991-ه1414
، فواتح الرحموت بشرح مسلم ب الله بن عبد الله البهاري: محابن عبد الشكور .11

 م.2002-ه 1423لبنان، الطبعة الأولى،  -دار الكتب العلمية، بيروتالثبوت، 
دار إحكام الأحكام شرع عمدة الأحكام، عبد الرحمن بن محمد الحنبلي،  ابن قاسم: .12

 م.2003-ه 1424السعودية، الطبعة الثالثة،  -القاسم، الرياض 
، دار إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر الزرعي، قيم الجوزية ابن .13

 م.1991 -ه 1411لبنان، الطبعة الأولى، -الكتب العلمية، بيروت
–، دارالكتب العلمية، بيروتالأشباه والنظائر: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، ابن نجيم .14

 م.1999 -ه 1419لبنان، الطبعة الأولى، 
، دار المنار، الطبعة الأولى، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيهمحمد بكر،  ل:إسماعي .15

 م.1997
تحقيق: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، محمود بن عبد الرحمن،  الأصفهاني: .16

 م.1986 -ه1406محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودية، الطبعة الأولى، 
تحقيق: عبد الرزاق في أصول الأحكام للآمدي،  ، الإحكام: علي بن أبي عليالآمدي .17

 لبنان، د.ط، د.ت. -دمشق -عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت



335 
 

 -مكتبة الرشد، الرياضالقواعد الفقهية، يعقوب بن عبد الوهاب،  الباحسين: .18
 م.1998-ه 1418السعودية، الطبعة الأولى، 

دار الكتاب ، -البزدويشرح أصول –كشف الأسرار عبد العزيز بن أحمد،  البخاري: .19
 الإسلامي، دون ذكر رقم وتاريخ الطبعة.

حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين المحلي عبد الرحمن بن جاد الله،  البناني: .20
 م.1982-ه 1402لبنان، د.ط، -دار الفكر، بيروتعلى متن جمع الجوامع، 

مؤسسة ه الكلية، الوجيز في إيضاح قواعد الفق: محمد صديقي بن أحمد، البورنو .21
 م.1996-ه 1416الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة الرابعة، 

مؤسسة الرسالة ناشرون، موسوعة القواعد الفقهية، : محمد صديقي بن أحمد، البورنو .22
 م.2003-ه 1424لبنان، الطبعة الأولى، -بيروت

دار الكتب تحقيق: زكريا عميرات، شرح التلويح على التوضيح مسعود بن عمر،  التفتازاني: .23

 العملية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى ، د.ت.
، دار ابن القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعينعبد المجيد،  جمعة: .24

 دار ابن عفان، السعودية، د.ط، د.ت.-القيم

دار الكتب ، غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائرأحمد بن محمد،  الحموي: .25
 .م1985 -ه 1405بنان، الطبعة الأولى، ل-العلمية، بيروت

، تعريب: فهمي الحسيني، دار عالم درر الحكام شرح مجلة الأحكام: علي، حيدر .26
 م.2003-ه 1423السعودية، طبعة خاصة،  -الكتب، الرياض

، تعريب: فهمي الحسيني، دار الجيل، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: علي، حيدر .27
 م.1991 -ه1411الطبعة الأولى، 

 -ه1422مكتبة الدعوة الإسلامية، د.ط، علم أصول الفقه، عبد الوهاب،  خلاف: .28
 م.2002

، دار الفكر، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة: محمد مصطفى، الزحيلي .29
 م.2006-ه 1426سورية، الطبعة الأولى، -دمشق

سوريا، الطبعة الثانية،  -دار القلم، دمشقشرح القواعد الفقهية، أحمد محمد،  الزرقا: .30
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 م.1989-ه1409
، تحقيق: تيسير فائق المنثور في القواعد الفقهيةمحمد بن عبد الله بن بهادر،  الزركشي: .31

 -ه1405أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية، 
 م.1985

تحقيق: سيد ، ع الجوامعتشنيف المسامع بجممحمد بن عبد الله بن بهادر،  الزركشي: .32
عبد الله ربيع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، الطبعة الأولى،  -عبد العزيز

 م.1998 -ه 1418
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة عبد الرحمن بن ناصر،  السعدي: .33

السعودية، الطبعة  -ضتحقيق: خالد بن علي المشيقح، دار الوطن للنشر، الرياالنافعة، 
 م.2001-ه 1422الثانية، 

تحقيق: محمد حسن محمد ، قواطع الأدلة في الأصول: منصور بن محمد، السمعاني .34
-ه 1418لبنان، الطبعة الأولى، -حسن إسماعيل الشافعي، دارالكتب العلمية، بيروت

 م.1999
يق: عبد الإله ، تحقفي النحو الأشباه والنظائر: جلال الدين عبد الرحمن، السيوطي .35

 م.1987-ه 1407نبهان وآخرون، مجمع اللغة العربية بدمشق، د ط، 
، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل الموافقات: إبراهيم بن موسى، الشاطبي .36

 م.1997 -ه 1417السعودية، الطبعة الأولى،  -سلمان، دار ابن عفان، الخبر العقربية
مكتبة القواعد للحصيني، مة تحقيق كتاب عبد الرحمن بن عبد الله، مقد الشعلان: .37

 م. 1997-ه 1418السعودية، الطبعة الأولى،  -الرشد، الرياض
تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، المستصفى،  : محمد بن محمد أبو حامد،الغزالي .38

 م.1993 -ه 1413لبنان، الطبعة الأولى، -دار الكتب العلمية، بيروت
-تحقيق: محمد الزحيليشرح الكوكب المنير، عبد العزيز، محمد بن أحمد بن  الفتوحي: .39

 م.1997 -ه1418نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية، 
نزيه حماد،  -، تحقيق: محمد الزحيليشرح الكوكب المنيرمحمد بن أحمد،  الفتوحي: .40

 م.1997-ه 1418السعودية، الطبعة الثانية،  -مكتبة العبيكان، الرياض
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الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي حمد بن إدريس، أ القرافي: .41
لبنان، الطبعة  –، تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة، دار البشائر الإسلامية، بيروتوالإمام
  م.1995-ه 1416الثانية، 

، تحقيق: عمر حسن القيام، أنوار البروق في أنواء الفروقأحمد بن إدريس،  القرافي: .42
 م.2003-ه 1424لبنان، الطبعة الأولى، -لة، بيروتمؤسسة الرسا

محمد المصري، مؤسسة  –، تحقيق: عدنان درويش الكلياتأيوب بن موسى،  الكفوي: .43
 م.1998-ه 1419لبنان، الطبعة الثانية، -الرسالة، بيروت

د ، طبعة دار عالم الكتبالقواعد السنية في الأسرار الفقهية، : محمد بن علي، المالكي .44
 ط، دت.

شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي )ومعه حاشية العطار(، جلال الدين،  المحلي: .45
 م.1999 -ه 1420لبنان، -دارالكتب العلمية، بيروت

، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء القواعدمحمد بن محمد،  المقري: .46
 لمكرمة، د.ط، د.ت.مكة ا -التراث الإسلامي، مركز إحياء التراث الإسلامي، السعودية

، رسالة ماجستير، قسم القواعد الفقهية وأثرها في الفقه الإسلاميعلي أحمد،  الندوي: .47
الفقه والأصول، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، السنة الجامعية 

 م.1983-ه 1403
الثالثة، سوريا، الطبعة -، دار القلم، دمشقالقواعد الفقهيةعلي أحمد،  الندوي: .48

 م.1994-ه 1414

 كتب الأقضية والأحكام )الأحكام السلطانية()ز(   
، دار معالم القربة في طلب الحسبةمحمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد،  ابن الأخوة: .1

 الفنون،كمبردج، د.ط، د.ت. 
تحقيق: يوسف بن أحمد البكري أحكام أهل الذمة، محمد بن أبي بكر،  ابن قيم الجوزية: .2

 -ه 1418بن توفيق العاروري، رمادى للنشر، الدمام، الطبعةالأولى،  شاكر –
 م.1997

مكتبة دار الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، محمد بن أبي بكر،  ابن قيم الجوزية: .3
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 البيان، د.ط، د.ت. 
دار عالم الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، محمد بن أبي بكر،  ابن قيم الجوزية: .4

 م.2006-ه 1427المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى -الفوائد، مكة
سعد -تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدالخراج، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري،  أبو يوسف: .5

 حسن محمد، المكتبة الأزهرية للتراث، دون ذكر الطبعة والتاريخ.
-اد عبد المنعم، تحقيق: فؤ غياث الأمم والتياث الظلمعبد الملك بن عبد الله،  الجويني: .6

مصر، د.ط، -مصطفى حلمي، دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية
 م.1979-ه 1399

، تحقيق: علي عبدالله المنهج المسلوك في سياسة الملوكعبد الرحمن بن نصر،  الشيزري: .7
 م.1987-ه 1407الأردن، الطبعة الأولى،  -الموسى، مكتبة المنار، الزرقاء 

، تحقيق: عبد الستار أحمد مآثر الإنافة في معالم الخلافةأحمد بن علي،  القلقشندي: .8
 م.1985 -ه 1405فراج، مطبعة حكومة الكويت، الطبعة الثانية، 

تحقيق: فؤاد عبد  ،تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام: محمد بن إبراهيم ، الكناني .9
قطر، الطبعة  -عية بقطر، الدوحة، دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشر المنعم أحمد

 م.1988-هـ 1408الثالثة، 
تحقيق: أحمد مبارك الأحكام السلطانية والولايات الدينية، علي بن محمد، الماوردي:  .10

 م.1989-ه 1409البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، الطبعة الأولى، 
 رابعا: كتب التراجم والطبقات

، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكامل في التاريخ، : علي بن أبي الكرمابن الأثير .1
 م.1997-ه 1417لبنان، الطبعة الأولى، -الكتاب العربي، بيروت

تحقيق: الحافظ عبد العليم خان، ، طبقات الشافعية، : أبو بكر بن أحمدابن قاضي شهبة .2
 م.1986 -ه 1407لبنان، الطبعة الأولى، -عالم الكتب، بيروت

تحقيق: شعيب زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر،  زية:ابن قيم الجو  .3
لبنان، الطبعة السادسة -عبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت -الأرناؤوط

 م.1992-ه 1412والعشرون، 
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، دار الكتاب العربي، زاد المعاد في هدي خير العبادمحمد بن أبي بكر،  ابن قيم الجوزية: .4
 م )طبعة ثانية(.2005-ه 1425ان، الطبعة الأولى، لبن-بيروت

، د أحمد عمر هاشم، محمد زينهم محمد ، طبقات الشافعيين: إسماعيل بن عمرابن كثير .5
 م.1993 -ه 1413عزب، مكتبة الثقافة الدينية، د.م، د.ط، تاريخ النشر: 

الحلبي وأولاده ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي السيرة النبويةعبد الملك،  ابن هشام: .6
 م.1955 -ه1375بمصر، الطبعة الثانية، 

لبنان، د.ط، -، دار ومكتبة الهلال، بيروتفتوح البلدانأحمد بن يحيى،  البلاذري: .7
 م.1988 -ه 1409

لبنان، الطبعة الثانية، -، دار التراث، بيروتتاريخ الرسل والملوك: محمد بن جرير، الطبري .8
 م. 1967 -ه1387

تحقيق: محمد ، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، بن علي بن حجر: أحمد العسقلاني .9
الهند، الطبعة الثانية،  -عبد المعيد ضان، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد

 م.1972 -ه 1392
مطبعة  ، الفوائد البهية في تراجم الحنفية،: أبو الحسنات محمد عبد الحياللكنوي .10

 م.1906 -ه 1324الأولى، السعادة، مصر، الطبعة 
شجرة النور الزكية في  ، شجرة النور الزكيةمحمد بن محمد بن عمر بن علي مخلوف: .11

لبنان، الطبعة  -تعليق: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروتطبقات المالكية، 
 م. 2003 -ه 1424الأولى، 

قيق: إحسان تح ،، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبأحمد بن محمد المقري: .12
 م. 1997-ه 1418لبنان، الطبعة الأولى،  –عباس، دار صادر، بيروت 

 وغريب الألفاظ خامسا: كتب اللغة والمعاجم
، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى النهاية في غريب الحديث والأثر: المبارك بن محمد، ابن الأثير .1

 م.1979 - ه1399لبنان، -محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت –
تحقيق: محمد عبد السلام هارون، دار الفكر، مقاييس اللغة، أحمد الرازي،  ابن فارس: .2

 م.1979 -ه 1399د.ط، 
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لبنان، الطبعة الثالثة،  -دار صادر، بيروتلسان العرب، : محمد بن مكرم، ابن منظور .3
 م.1984  -ه1414

 1408، 2ة، ط:سوري –دار الفكر، دمشق  القاموس الفقهي، : سعدي ، أبو حبيب .4
 .1988-هـ 

لبنان، -دار إحياء التراث العربي، بيروت تهذيب الل غة،، محمد بن أحمد الهروي الأزهري: .5
 م.2001-ه 1422الطبعة الأولى 

، تحقيق: صفوان عدنان المفردات في غريب القرآنالحسين بن محمد،  الأصفهانى: .6
 -ه 1412الطبعة الأولى لبنان، -الداودي، دار القلم/الدار الشامية، دمشق/بيروت

 م.1991
-بيروتالتعريفات الفقهية، دار الكتب العملية،  محمد عميم الإحسان ، البركتي:  .7

 م.2003-ه1424لبنان، الطبعة الأولى 
، تحقيق: علي دحروج، مكتبة كشاف اصطلاحات الفنونمحمد بن علي،  التهانوي: .8

  م.1996 -ه 1417لبنان، الطبعة الأولى: -لبنان ناشرون، بيروت
لبنان، –دار الكتب العلمية، بيروت التعريفات، الشريف علي بن محمد،  الجرجاني: .9

 م.1983-ه 1403الطبعة الأولى، 
، الشركة العاملية للكتاب، معجم المصطلحات الفقهية والقانونيةجرجس،  جرجس: .10

 م1996-ه 1416لبنان، الطبعة الأولى -بيروت
، تحقيق: أحمد عبد ج اللغة وصحاح العربيةالصحاح تاإسماعيل بن حماد،  الجوهري: .11

 م.1987 -ه 1407لبنان، الطبعة الرابعة  -الغفور عطار، دارالعلم للملايين، بيروت 
دار القلم معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، نزيه،  حماد: .12

 م.2008-ه 1429لبنان، الطبعة الأولى -دمشق/الدار الشامية، بيروت
، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر،  ي:الراز  .13

 صيدا، د.ط، د.ت.  –الدار النموذجية، بيروت  –
، مكتبة لبنان ناشرون، معجم العربية الكلاسيكية والمعاصرة: يوسف محمد، رضا .14

 م.2006-ه 1427لبنان، الطبعة الأولى  -بيروت
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 دار الهداية، د.ط، د.ت. تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد،  الزبيدي: .15
تحقيق: محمد باسل عيون السود، دارالكتب أساس البلاغة، : محمود بن عمر، الزمخشري .16

 م.1998 -ه 1419لبنان، الطبعة الأولى –العلمية، بيروت
-مكتبة لبنان، بيروتقاموس المصطلحات السياسية والدستورية، : أحمد، سعيفان .17

 م.2004 -ه 1425الطبعة الأولى  لبنان،
تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم الفروق اللغوية، الحسن بن عبد الله،  العسكري: .18

 مصر، د.ط، د.ت. -والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة
عالم الكتب للنشر ، معجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار عبد الحميد، عمر .19

 م.2008 -ه 1429الطبعة الأولى  مصر، -والتوزيع، القاهرة
، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في القاموس المحيطمحمد بن يعقوب،  الفيروز آبادى: .20

 م.2005 -ه 1426لبنان، الطبعة الثامنة -مؤسسة الرسالة، بيروت

المكتبة العلمية، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد،  الفيومي: .21
  ، د.ت.لبنان، دط –بيروت 

، دار النفائس للطباعة معجم لغة الفقهاءحامد صادق قنيبي،  -محمد رواس  قلعجي: .22
 م1996-ه1416لبنان، الطبعة الأولى -والنشر والتوزيع، بيروت

، مكتبة الشروق الدولية، د.م، الطبعة الرابعة المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  .23
  م.2004-ه1425

، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين ن أميرقاسم بن عبد الله بالقونوي:  .24
-م2004لبنان، ط:-، تحقيق: يحيى حسن مراد، دار الكتب العلمية، بروتالفقهاء
 هـ .1424

، مكتبة الشروق الدولية، المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية(، إبراهيم وآخرون ) مصطفى: .25
 م.2004-ه 1425جمهورية مصر العربية، الطبعة الرابعة 

منشورات قاموس ثلاثي قانوني واقتصادي موسع،  -، لغة المحاكم: لين صلاحمطر .26
  م.2004-ه 1424لنان، الطبعة الأولى -الحلبي الحقوقية، بيروت

، عالم الكتب، التوقيف على مهمات التعاريف: عبد الرؤوف بن تاج العارفين ، المناوي .27
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 م،1990-هـ1410، 1القاهرة، ط:
  م.2008-ه 1429ة الشرقية، بيروت لبنان، الطبعة الخامسة عشر ، المكتبالمنجد .28
 (.85(، ، )ص: 317(، )ص: 59(، )ص: 99)ص:   .29

 سادسا: الكتب القانونية
 كتب القانون الدولي)أ(  

مصر، الطبعة الأولى، -، دار النهضة العربية، القاهرةالقانون الدولي العامعلي،  إبراهيم: .1
 م.1995 -ه1415

مصر،  -، دار النهضة العربية، القاهرةالوسيط في القانون الدولي العامد، أحم أبو الوفا: .2
 م.2010-ه 1431الطبعة الخامسة، 

 -ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنونمبادئ القانون الدولي العام، : محمد، بوسلطان .3
 م.1994-ه1414الجزائر، د.ط، 

عة الاعتماد، شارع حسن ، مطبدروس في القانون الدولي العاممحمد سامي،  جنينة: .4
 م.1929-ه1347مصر، د.ط، -الأكبر

 –م1991، جامعة بغداد، الوسيط في التنظيم الدوليخليل إسماعيل،  حديثي: .5
 ه.1411

مصر،  -، دار الفكر الجامعي، الإسكندريةالقانون الدولي المعاصر: منتصر سعيد، حمودة .6
 .م2008 -ه1430

هم الاتفاقيات والقرارات و البيانات والوثائق موسوعة القانون الدولي )أ: عيسى، دبا ح .7
، دار الشروق للنشر والتوزيع، الدولية للقرن العشرين في مجال القانون الدولي العام(

 م.2003 -ه1423الأردن، الطبعة الأولى، -عمان
، سلطان إرادة الدول في إبرام المعاهدات بين الإطلاق والتقييدمحمد السعيد،  الدقاق: .8

 م.1977-ه1398مصر، -عات الجامعية، الإسكندريةدار المطبو 
مصر، -، دار النهضة العربية، القاهرةالقانون الدولي العامعبد العزيز محمد،  سرحان: .9

 م.1991-ه1411د.ط، 
دار النهضة العربية، د.م، د.ط، القانون الدولي العام في وقت السلم، حامد،  سلطان: .10
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 م.1976 -ه1936
، مكتبة دار الثقافة للنشر بادئ في القانون الدولي العامم: رشاد عارف يوسف، السيد .11

 م.2000الأردن، الطبعة الرابعة، -والتوزيع، عمان
دار الفكر، ، المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم: محمد عزيز، شكري .12

 م.1983-ه 1403سورية، طبعة مصورة بالأوفيست عام -دمشق
-، دار النهضة العربية، القاهرةانون الدولي العاممقدمة لدراسة القصلاح الدين،  عامر: .13

 م.2007-ه 1428مصر، د.ط، 
، دار الجامعة الجديدة، أصول القانون الدولي العاممحمد سامي،  عبد الحميد: .14

 م.2015-ه 1437مصر، د.ط، -الإسكندرية
شركة الطبوجي للتصوير مبادئ القانون الدولي العام المعاصر، عمر حسن،  عدس: .15

 م.1992 -ه 1412مصر، د.ط،  -القاهرةالعلمي، 
الدار العلمية الدولية/ دار الثقافة الوسيط في القانون الدولي العام، : عبد الكريم، العلوان .16

 م2002 -ه 1422للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 
الأردن،  -دار وائل للطباعة والنشر، عمانالقانون الدولي العام، محمد يوسف،  العلوان: .17

 م.2000-ه 1400لثانية الطبعة ا
، دار المطبوعات القانون الدولي العاممحمد السعيد،  الدقاق:محمد طلعت،  الغنيمي: .18

 م.1991 -ه 1411الجامعية، د.م، د.ط، 
مصر، -، دار المعارف، الاسكندريةالوجيز في قانون السلاممحمد طلعت،  الغنيمي: .19

 م.1975 -ه 1395
، منشأة المعارف، لحديثة في القانون الدوليبعض الاتجاهات امحمد طلعت،  الغنيمي: .20

 م.1974 -ه 1394مصر،  -الاسكندرية
دار العلوم للنشر المدخل والمصادر،  -القانون الدولي العامجمال عبد الناصر، : مانع .21

 م. 2005 -ه 1426، الجزائر -والتوزيع، عنابة
 ،مصر-الإسكندرية، دار الفكر الجامعيالقانون الدولي العام، : جمال عبد الناصر، مانع .22

 م. 2010 -ه 1432الطبعة الأولى 
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-ه 1342مصر، -، مطبعة الاعتماد، القانون الدولي العامعلي،  ماهر بك: .23
 م.1923

ط -، الدار الجامعية للطباعة والنشر، دالوسيط في القانون الدولي العاممحمد،  المجذوب: .24
 م.1999-ه 1420

مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض العام،  الوسيط في القانون الدوليمحمد نصر،  محمد: .25
 م.2012 -ه 1433السعودية، الطبعة الأولى،  -
مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر، مبادئ القانون الدولي العام، طالب رشيد،  يادكار: .26

 م.2009 -ه 1430أربيل، 
 )ب( كتب القانون الداخلي

منشورات الحلبي  القانون، المدخل إلىمحمد حسين،  منصور:: رمضان محمد، أبو السعود .1
 م.2003-ه 1423لبنان، دون طبعة  –الحقوقية، بيروت 

، الدار الجامعية للطباعة والنشر، النظم السياسية والقانون الدستوري: عبد الغني، بسيوني .2
 دم، دط، دت. 

ديوان المطبوعات النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، العربي،  بلحاج: .3
 م.2004-ه 1424الجزائر، الطبعة الثالثة  -امعية، بن عكنونالج

المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، مد، : مححسين .4
 م.1985 -ه 1405د.ط، 

الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني عبد الباقي،  والبكري:عبد المجيد،  الحكيم: .5
 -ه 1400يم العالي والبحث العلمي، الجمهورية العراقية، د.ط، وزارة التعلالعراقي، 

 م.1980
، دار الثقافة الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستورينعمان أحمد،  الخطيب: .6

 الأردن، دط، دت.-للنشر والتوزيع، عمان
شرح القانون المدني الجزائري: النظرية العامة للالتزامات، محمد صبري،  السعدي: .7

دار الهدى لطباعة والنشر در الالتزام، التصرف القانوني، العقد والإدارة المنفردة، مصا
 م.2004-هـ1424الجزائر، الكبعة الثانية -والتوزيع، عين مليلة
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مصادر الالتزام في القانون المدني -، النظرية العامة للالتزامعلي علي سليمان: .8
-ه 1423الجزائر، الطبعة الخامسة -، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنونالجزائري
 م.2003

-دار النهضة العربية، القاهرةالوجيز في شرح القانون المدني، عبد الرزاق،  السنهوي: .9
 م.1966-ه 1385مصر، دون طبعة 

نظرية الالتزام بوجه  -الوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاق،  السنهوي: .10
 لعربية، القاهرة، د.ط، د.ت.دار النهضة ا عام )مصادر الالتزام(

مكتبة دار الثقافة، عمان المدخل إلى علم القانون، : جورج، خربونعباس،  الصراف: .11
 م.1991-ه 1411الأردن، الطبعة الثانية،  –

 -، دار الفكر العربي، القاهرةالنظم السياسية والقانون الدستوري: سليمان، الطماوي .12
 ه .1418-م1988مصر 

كلية الشريعة، جامعة   في نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي، محاضرات: حسن، قصاب .13
 م.2012/2013القرويين، المملكة المغربية، العام الجامعي 

منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، النظرية العامة للالتزامات، : علي، كحلون .14
 م.2014-ه 1435تونس، الطبعة الأولى، 

 –دار وائل، عمان ،-دراسة مقارنة  –نون المدخل لدراسة القاسليمان،  الناصري: .15
 م.1419-ه 1999الأردن، الطبعة الأولى، 

 سابعا: الرسائل الجامعية والمجلات العلمية:
القواعد والضوابط الفقهية في علاقة الدولة : محمد بن عبد الله، ابن عبد الكريم .1

ه(، جامعة الإمام محمد ، بحث مقدم لنيل الشهادة العالمية العالية )الدكتوراالمسلمة بغيرها
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 الملخص

أدى النظام الدولي المعاصر بأنظمته السياسية الحديثة، إلى انقسام المجمع الدولي إلى عدد  
 كبير من الدول، وارتباط بعضها ببعض بعدد كبير من المعاهدات والمواثيق الدولية، إلا أن

هذه المعاهدات والمواثيق الدولية قد تتضمن قواعد قانونية تخالف تلك القواعد والأحكام التي 
تقيمها الأنظمة الداخلية للدول، مما يطرح إشكالا أمام هذه الدول مسلمة كانت أو كافرة 
عن الالتزام بأحكام تلك المعاهدات المواثيق الدولية التي تخالف أنظمتها الداخلية، وهذا 

تلزم معرفة الضوابط التي تبين ما يجب التزامه وما لا يجب، ولهذا جاء البحث لبيان القواعد يس
والأحكام الشرعية والقانونية التي تضبط إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والالتزام بها، مع 

اجهة التنبيه إلى أن هذه الاتفاقيات هي فعلا من بين الحلول التي تساعد المسلمين على مو 
الصور المستجدة في علاقاتهم مع غيرهم من الأمم، لكن مع الحرص على التحفظ على كل 

 ما هو مخالف لتعاليم الإسلام.

: المعاهدات الدولية؛ الاتفاقيات الدولية؛ القانون الدولي؛ الضوابط؛ الكلمات المفتاحية
 الالتزام.

  



358 
 

Abstract: 

The contemporary international system with its modern 
political systems has led to the division of the international 
community into a large number of states, some of which are 
interconnected through numerous international treaties and 
agreements. However, these international treaties may contain 
legal rules that contradict the rules and provisions established by 
the internal systems of states, posing a dilemma for these states, 
whether Muslim or non-Muslim, in terms of complying with the 
provisions of these treaties that contradict their internal systems. 
This necessitates understanding the criteria that determine what 
should be complied with and what should not. Therefore, this 
research aims to clarify the legal and Sharia rules that regulate the 
conclusion of international treaties and agreements and 
compliance with them, with an emphasis that these agreements 
are indeed among the solutions that help Muslims face the 
evolving dynamics in their relations with other nations, while 
ensuring adherence to everything that is not contrary to Islamic 
teachings.  

Keywords: International treaties, international agreements, 
international law, criteria, compliance. 

 

 


